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مطابع المنرزدق التجارنة -الربإاض 


الآراء الواردة ق هده الىحوت تعر عن وحية 


نظر الباحت › ولا تعكس بالضرورة وجهة نضر 
وزارة الخارجية . 


حقوق التأليف والطبع والدشر محفوظة لمعهد 
الدراسات الدبلوماسيةء ولايجوز اقتباس جزء من هذا 
الكتاب أو إعادة طبعه باية صورة دون موافقة كتابية 
من إدارة المعهد إلا في حالات الاقتباس القصيرة 
بغرض النقد والتحليل مع وجوب ذكر المصدر. 
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ذأ مفة الد اسات الخبلة ماسية في إطار بر امج الكتحة فن فاه ٠‏ 
على تكليف الدار سين بالقيام بأبحاث علمية في مجالات ذات صلة بالعمل 
الدبلو ماسي. وقد و افق المجلس على اقتراح المعهد بنش بعض اإأبحاث 
التي تتناو ل مو ضو عا هاما بأمل تشجيع الدار سين ممن تنش أبحاثهم على 
متابعة البحث والتحصيل في المجال العلمي. وحتى تصقل مو أهبهم» 
وتنضح مدار كهم. ويكونوا في مو ضع أفخل لأداء الرسالة المنوطة 
بهم :: فاك يتم فع اء الخاد لخي رهم ن الا فين يل ال نك فن 
لإجتهاد. فتعم ر وح المنافسة الشريفة بينهم.. إخافة إلى تعميم الفائدة 
بين العدد الكضير صن قراء هخه البحو ث العلمية. بغية نش و تاضيل اساليب 
المته الغلمي في معالج القضابا الدبلة ماسية. 

و بسر ناي أن تكو ن هذه البحوث لبناء راسخ في صرح العلم والمعرفة 
و في مجال الدبلو ماسية السعو دية المعاصرة التي يتعاظم دو رها ليعو د 
بالخير و البر كة على الأمة العر بية و الاسلامية و الأسرة الدو لية. 
والله صن و راء القصد. 

سعو د الفيصل 


وزير الخارجية ورنيس مجلس العهد 
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بت الات ای تة الاق 


حٹ معدم کمتطلب 
لدومة الأداء ال دل وما سي 


اعرار : 


سراف : 


e ا‎ 


4م ل ہا 


هذا البحث متطلب ادون 5 التنيلوماضي التي ت تی آلت راا ت الدبلوتاب 
منظمة الام في نطاف لظي الدولي و دصفه ۾ حاصه بيا ما ادا کات دعتار 
منظمة ه اقليمية أ منظمة عاليه؟ . 


وقد اعتمدنا في دراستنا هذه الج الوصوعي ذلك الج الذي يعتمد على دراسهة 
الموضوع مستقلا بداته دون مقارنته بایة منظمات اخری. 


وقد ت ا البحث هذا إلى ستة فصول نتناول فى الفصل الأول ما إلقاء الضوء 
على مضمون فكرة التنظع الدولي ابتداءً بتحديد المعنى اللغوي الذي تنطوي عليه كلمة 
التنظم مرورا محالات تطبيقی هدا الصطلح في حياة الفرد الخاصة والرسمية» ومن م في 
ا محال الدولى بين مجموعة الدول. 


وفي الفصل الثاني نتناول بالبحث تحديد ماهية التنظم الدولي والمراحل التي مر بها 
والصور التى اتخذها في تطوره ابتداء بالمؤتمرات الدولية فالاتحادات واللحان الدولية حتى 
وصل إلى مرحلة المنظمات الدولية. والمغاهى التی کان یقصد بہا من خلال اصطلاح 
التنظ الدولي. 

أما الفصل الثالث فقد خحصص للحديث بإيجاز غر محل عن المنظمات الدولية. وركزنا 
الدولية وبيان الأنواع التى تنقسم إليهاء مستشهدين في ذلك ببعض آراء كتاب كبار 
تنا ولوا هاا الموضوع. 

والفصل الرابعم خصصناه للحديث عن التضامن الإسلامي الذي شهد أوجه في عصرنا 
الحديث على يدي المغفور له الملك فيصل بن عبدالعز يز ال سعود» مع إيضاح الحالة التي 
كانت السمة السائدة للعالم الإسلامى فى تلك الفترة: والظروف الحيطة بهذا العام التي 
حتمت المضي قدمًا فى دعوة التضامن الإسلامي. 


— ا۳٣‎ 


أما الفصلان الخامس والسادس» فقد خحصصنا الأول منها للحديث عن منظمة المؤتمر 
أما الفصل السادس والأخبر فقد ركزنا فيه الحديث عن العضوية فى منظمة المؤتمر 
الإسلامى كمدخل لتحديد مدى نوعيتا وموقعها من الإقليمية والعالية. 
وأخيرًا فلابد لنا في هذا امقام أن ننوه إلى أن دراستنا هذه ماهي إلا جهد متواضع 
اا و ا د ا ال اقات 0 اا و ا ال وء اسا 
وإسهام مجتهد إن اخطا فله اجر وإن اصاب فله اجران» والله الموفق إلى سواء السبيل 


ف 


لابد لنا قبل الخوض ف بيان فكرة التنظم الدولي» أن نين المعنى الذي تنطوي عليه 
TEE‏ «التنظي»» أي 1 لعنى اللغوي ىده الكلمةء حت و لنا , رال دلك فهما أسرع 


واوصح لضصمون هدا لاصطللا۔ الذي بظهر ىن الجن والأخحر في ل العلوم الاحتماعيه 


وخحاصه السياسية مها وما بتفرع تپا م محالات المعرفة والعلم کالعلدقات الدولية والقانون 


فالتنطع هور المصدر المشتقى ن الفعل «نظم» ای و ودسق» د و يقال وال «(نضم») 
اموره ای رتا وحعلها منسقه حسب ولو ياتا واهتماماته. فكلمة «(تنظے ) مفهوم عام 
EEE‏ السك في حال غا | | علم الادارة ««(وصح کل شىء في يکازي وکل شخصس فی ا 

بط الأشياء بعضها ببعض والأشخاص بعضهم ببعض من أجل تكوين وحدة متكاملهة 
اکر من جرد الجمع ال ا 

ال A‏ شنطم ) صرورهة م_لحه ر دستو حا حقرفه يدم امكانية القرد ١‏ عيش ردا : ملعا لآ 
عن باقي الجحموع. فالفرد في محيطه الأسري والعائلى تربطه بأفراد الأسرة والعائلة علاقات 
أو روابط آبوية ورعوية» بل ورئاسية» الأمر الذي يستوجب منه تنظ علاقاته هذه مع 

5 
2 ر 3 و الکا (الاسرة) : ککیان واحد متکامل 3 والامر کذلك فی مر 
علاقاته لس حصيهة ةه وص داقازه المتعددة ودا وال ا حتہا ارہ لأصدقائه وتهديره عمی 
مقفصودة الت ۳ اطا ره الاحتماعی. 

ويقابل هذا الوجود للتنظ فى حياة الفرد الأسرية والاحتماعية الخاصةء تواحد اخر 
في" خاته الس في خبط عملةم حیث. د «التنظم 0 والمہادیء الاساسہة 
فی ا لاطا الإإداري» تا ل اجى ال حانب د لك ا وظانف تف الودا ار الزاححه و 
متطلبانيا الضصرور ية فعن طر یق العمليه التنظمية في حباة القرد الرسميه ي توصي 
مهامه LE‏ راحاته والصلاحيات ت الممنوحة ل ومدی مسوليته ماه الساطهة أو القياد 2 دة ارثا 2 


چ 9 .کے 


في الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه. «فالتنظم» يحقق التنسيق بين محتلف ابجهودات 
الجماعية» وهو بهذا يقلل من التعارض والاحتكاك بقصد تحقيق الأهداف التي من أجلها 
انشىء التبظ ١‏ , 

وم يكن التنظ حكرًا على العلوم الإدارية وججالات تطبيقها والقانمين علا فحسب» 
بل هو نشاط تخطيطى ضروري لختلف محالات العلوم كا سبق أن ذكرنا. وعلاوة على 
ذلك فإن للعملية التنظيمية أهمينها وخطورتها على مستوى الدولة الواحدة. فدستور كل دولة 
تضعه لنضسها ماهو إلا نشاط تظيمى دف إلى بيان تاف السلطات ‏ المميزة للدولة 
ذاث الاراكة السياسية الكاملة ‏ من تشر يعية وتنفيفية وقضائيةء والمدى المنوح لكل ما 
وطبيعة العلاقة بينها جيعًا ومدى حقوق وواجبات كل فرد داخحل هذا الكيان التنظيمي 
اماس 


وكا هو الحال مع الفرد الواحد تجاه مجموع الأفراد داخل الدولة الواحدة وضرورة تنظم 
علاقاتيم يضهم مع بعص بالكيفية التي تضمن عدم تعدي يعضهم على غيرهم وإبضاح 
حقوقهم وما علهم من واجبات تجاه السلطة العلياء فإننا جد نفس الدوافع الملحة للعملية 
التنظيمية إذا ماخرجنا من مجتمع الأفراد داخل الدولة الواحدة إلى الكيان أو الحيط الأكر 
والأشمل» محيط امجحتمع الدولي» بل تصبح الحاجة أكثر إلخحاتحا حيث تتعدد الدول وتتنوع 
احتياجاتا ورغباتها» و بالتالى تتفاوت أساليما ووسائلها في تأمين وإشباع تلك الحاجات 


والرغبات. وكل ذلك فى ظل غياب السلطة العليا الواحدة الفاعلة. 


وتأسيشا على اختلاف الأساليب والوسائل فى تأمين الاحتياجات وإشباع الرغبات 
فإنه يترتب عليه بالضرورة تعارض وتصادم في الأهداف والمبادىء وبالتالي فلا أهية 
للوسيلة إيا كانت مادام سيتحقق من ورائها الهدف المنشود» وهنا جد وضعًا تصدق عليه 
مقوله «الصراع من اجل البقاء» إلا أنه ولا كان التطور ديدن الأشياء من خلال إفرازات 
لتجارب ومراحل عديدة ترا كمت على بعضها البعض» كا حصل للدولة الحديثة ذات 
التنظى المقنن التي كانت نوانها الأولى ممثلة فى الأسرة فالعشيرة فالقبيلة» فإنه هكن القول 
بحتمية تطور الدولة إلى مرحلة لاحقة أكثر تنظيكًا. ولا مندوحة إذا قلنا أن السبيل إلى 
ذلاك: بک في الإبمان بضرورة التعاون والتفاهم المثمر بين مجموع الدول بعيدًا عن 
الصراعات والمنافسات التي هي واقع عالمنا الحالي. وإذا ماتحسسنا ذلك السبيل وجدناه 


E 


فيا يعرف ب«التنظع الدولي» الذي قد يكون خطوة تتبعها خحطوات لاحقة وصولاً للمرحاة 
الأكثر تنظيًا. 


وجوهر فكرة التنظم الدولي يتمثل في مقولة تحقق السلم والأمن والتعاون الشامل بين 
الدول متى ماتيسر لعلاقاتها أن تجري وتتدفق عبر قنوات منتظمة وإلا فالبديل لامكن أن 
يكون إلا سيادة قانون الغاب. لذلك تعين التحول نحو فكرة التنظم الدولي خحاصة وقد 
توافرت ححملة من الأسباب الموحبة لتطبيقق هذه الفكرة» وحمل تلك الاسباب يتمثل فى 
انقسام العا اك دول عدیده دات سبادة» دیسا مصالح متعدده) وادراك المشا كل الراحجه 
عن دلك والرغبه فن ااد وسيله ڪڪ او وسائل تت ممزظمة حل هده الشاك () ۴ 


— ۱۷ 


النٽا الشاب 
ماه الاه الو 


قبل أن نأتي على بيان وإيضاح ماهية التنظم الدولي» لابد لنا من التعرض بشيء 
من الإيجاز بحاولات هذا التنظم والمراحل التى مر بها والصور التي أخذها في تطوره حتى 
أصبح على اهيئة والشكل الراهن الذي سيتبين لنا بن ثنايا هذه الدراسة. 


«کان كل شىء فى عام الدول مهدا ليلاد نوع من التنظم الدولى الذي أصبح فيا 
بعد نواة لنظمات دولية متقدمة. فالحروب المستمرة دون هوادة في اوائل القرن التاسع عشر 
بين عمالقة العالم» فرنسا وانجلترا وروسيا وألمانيا وتركيا» تلحق الدمار والخراب بهذه الدول 
فضلا عا يتبعها من مستعمرات» والتنافس الاستعماري يشتد» و يرتفع المد الاستعماري 
في أفريقيا. والانقلاب الصناعي قد عزز الدوافع الاستعمار ية حثى أصبحت المستعمرات 
ضرورة يقتضما الاقتصاد الصناعي الناشيء من تغذيته بالمواد» إلى تصريف المنتجات 
الصنوعة وصاحب هذا كله حركة فكر ية إنسانية نبعت من انجلترا وفرنسا م انتشرت في 
دول أخرى» فعم العام دعوة إلى التكتل وإلى نبذ الحروب أو على الأقل الحد من آثارها 
الفجعة» كا ذاعت الدعوة إلى تنظم الصالح بين الدول الاستعمارية درءاً للنزاع ومنعًا 
للصراع. ونذات الدول تنتبه إلى التفاهم الودی الذي قد يودي في کثر فن الأحيان ای 
حلول معقولة بينها من تنافس وصراع» حتى توفر علا و يلات الحرب وتحفظ بينها نوعغا من 
التوازن المقبول. وللوصول إلى هذه الحلول ولضمان هذا التوازن عن طر يق التفاهم الودي» 
لجأت الدول الأوروبية إلى الاجتماع في موتمرات متباينة النطاف تبحث من خلاها 
مشكلة أو مجموعة من المشاكل تمم الدول المشتركة أن تصل بها إلى حل يرضي 


الجحميع» )4( 


و يعد مؤتمر وستفاليا سنة ۸٤۱۹م‏ من أشهر المؤتمرات التي عقدت لتنظع عملية السلم 
والامن بن الدول الذي اسفر عن وصح حد للحرب الثلا ثينية بن الدول الكاثوليكية 
والدول البروتستانتية. كذلك كان مؤتمر شانيو سنة ٤٠۱۸م‏ بعد تصريح من مثلي السا 
وبریطانیا وبروسیا بانیم یتکلمون باسم اوروبا کلها. وفي موتمر فیینا عام ١۱۸۱م‏ اعید 


— ۱۹ 


تنظم أوروبا على أساس إعادة التوازن الأوروبي في أعقاب القضاء على نابليون 
بونابارت» کا أآقر المؤتعر أيضاً بعض القاعة الان المنظمة لحركة الملاحة فى الأنهار 
الدولية» وتحرج الرقيق. وحتى يضمن المؤتمرون تنفيذ قراراتهم أبرموا الحلف المقدس الذي 
هو في حقيقته تعبير عن رغبة أباطرة روسيا وا مسا و بروسيا في الإبقاء على الأوضاع 
القانمة والدفاع عن عروشهم وقع الثورات الداخلية . 

2 2 الموتمرات الدوليه مرحلة انيه في مراحل التنطم الدولي بل وجدت أيضا 

بعض النظم الدولية التي كانت تتم بتنظم بعض المسائل غير السياسية ومنها نظام الملاحة 
في الأنهار الدولية الذي تقرر في معاهدتي باريس عام ١٠۸٠م‏ وفيينا عام ١٠۱۸ء.‏ وإلى 
جاب ذلك رأت الدول الأوروبية توحيد جهودها لندمة أغراضها الاستعمارية فأنشت 
ls ke‏ طنجة والقسططينية للمسائل الصحية ولجان الدين العام العثماني 
والصري للمسائل 

وكا أن المرتمرات الدولية كانت مرحلة سابقة للاتحادات واللجان الدولية فإنه مكن 
اعتبارها مرحلة وسط بين المؤتمرات والمنظمات الدولية كا سيرد بالتفصيل. 


لقد كان يقصد باصطلاح التنظم الدولي للتدليل على المصالح المشتركة التي نحمل 
الدول على الاتحاد لتحقيقهاء ثم تطور المعنى فصار ينصرف إلى تلك النظم القانونية الدولية 
التى تعر عن عوامل الإتحاد بن الدولء والميئات التى تنشأ لسد حاجات الدول المرتبطة 


| 
¢ 


ويرى بعض الكتاب أن اصطلاح التنظع الدولي وتحديد ماهيته لن يتأتى إلا من 
خلال الدوائر وامجالات التي بنصرف بنشاطه إلى تنظيمها من أجل تحقيق تعاون متقده 
بين مجموع الدول كمرحاة من مراحل الرقي حو التنظم العا لمي. 

و یری فر بق اخر أن المقصود بالتنظم الدولي هو «الت ركيب العضوي للحماعة الدولية 
منظورًا إليه من وجهة نظر ديناميكية تشمل احتمالات تطوره إلى ماهو آفضل» كا تشمل 
وضعه الراهن بكل ما قد ينطوي عليه من ثغرات أو أوجه نقص» ١‏ . 


ويذهب البعض إلى تعريف التنظم الدولي بأنه «استكدال البناء القانوني للمجتمع 
الدولي عن طريق قيام السلطات الأساسية» في ظل مجتمع قانوني منظم ومتكامل البنيان 
القانوني للقانون الدولي العام الذي يحكم هذا المجتمع» 0 . 


کے ٣٣‏ س 


هذا ونرى أن التنظم الدولي مصطلح شامل وواسع يجب أن ينظر إليه عند تحديد 
ماهيته من كافة الحوانب التي يتناوها ومن تلف المقاصد التي برحی حفيقها من ورانه. 
وتأسيسا على ذلك فبالإمكان القول أن التنظم الدولي كل عمل اتفاقي يتم بين وحدتين 
أو أكثر من الوحدات القانونية للمجتمع الدولي المتمتعة بالإرادة السياسية والذاتية المستقلة 
بغرض حقيق أآهداف وغابات ومصا لح مشتر كة عر قنوات للتعاون الاخحتياري بين تلك 
الوحدات ومن خلال أحهزة خحاصه ها من السلطات النسبيه مامکنہا من محقيق غايات 
وأهداف دلك العمل الا تفاقي فى شتى الحالات الدولية. 


س ا 


e‏ تالت 


هكن بح أن نطلق على المرحلة التي يعيشها الجتمع الدولي الراهن بأنها مرحلة أو 
عصر المنظمات الدولية حيث أصبح عددها يربو على المائة وسين منظمة. مها الإقليمية 
والعالية» المتخصصه والعامة» والاقتصاديه والاحتماعيه» السياسية والعسكر ية وهکذا... 


سنقتصر فى هذا الفصل على التعر يف با منظمة الدولية» وأنواعها. 


لقد اختلف معظم من تناولوا موضوع التنظم الدولي في تعر يف المنظمة الدولية 
سواء فى بتيان المنظمات الدولية أو فى الغايات المنشودة منها. فالبعض كان ينطلق فى 
تعريفه للمنظمة الدولية من واقع هيكلها و بنيانا الداخلي» والبعض الأخر كان تعر يفه 
ها منطلمًا من الوجهة القانونية الصرفة. وعلى أية حال فإن كلا الفر يقين يكل بعضه 
العش 

وقد عرفت الدكتورة عائشة راتب النظمة الدولية ا (۸) («(هينة تتف مموعه من 
الدول على إنشائها للقيام مجموعة من الأعمال ذات الأهمية المشتركة وتمنحها الدول 
الأاعضاء اخحتصاضصا ذاتيًا مستملا يتكفل ميثاق اليئة ببيانه وتحديد أغراضه ومبادئه 


الرئيسية» . 


و يعرفها الد كتور محمد اسماعيل على () بأها «هيئة تنشئها مجموعة من الدول كوسيلة 
من وسائل التعاون الاختياري بيا للإشراف على شأن أو أكثر من شئونها الختلفة وتمنحها 
لتحقيقق أهدافها اختصاصًا ذاتيًا تباشره هذه اميئة في الجتمع الدولي من جهة وفي مواجهة 
الدول الاعضاء فا من حهة اخرى). 

ويعرفها الدكتور محمد سامي عبدالحميد(') بأها «هيئة دامة تتمتع بالإرادة الذاتية 
وبالشخصية القانونية الدولية تتفق مجموعة من الدول على إنشائها كوسيلة من وسائل 

د ١‏ تت 


التعاون الاختيارى فا بيا فى محال أو الات معينة محددها الاتفاق المنشىء للمنظمة» . 


وانطلاقا می کون ا ظمهة ا ا الأشخاص الإأعتبار ين 1 امحاطبن دالقانول 
الدۈلى سی العام فبالإمکان تعريضي فی رانا تڪ ا ھی الشخصه القانونية الدوليه دات 
الإرادة الأعشار ىة ا ا مقتضى الا تفاق الاختياري حموعة من الدول تر بطها عوامل 
حغرافية سياسية أو اقتصادية از عسنکر پا او عقائدية مشتركة للسهر على حقيق ورعاية 
مصالح وأهداف مشتركة من خلال أجهزة خحاصة بها يحددها الاتفاق أو الوثيقة المدشئة 
ها . 


أن اتعشار المبظمات الدولية وتزايد عدذها واتساع ڪال مله وما رافق دلك من 
تفاوت وتنوع اهدافها وطبيعه عملها استدعى عغاوله تصنيمها في أنواع aT‏ کل ما 
في خصانص أو معام وأاضحه یل ده . فل تعددت التصغات هدر الروايا التي بتظر عن 
خلاها للمنظمة الدولية. ومكن أن نوحز فا يلى أهم هذه التصنيفات: 


آئخطة رید ده وحتاهفة, ومن امل اطمات الاو منظمةه تمر الإسلامي وحامعه الدول 


العر بيه» ومنظمه الوحد ۵ 2 الافر بشي ومنظمه الأمہ أجلم 


ويقايل تلك العموفية َة الخضوضصية للمنظمات اله التي بنحصر نشاطها في 
محال مدد ومعن تسعى إلى تحقيقه والتر كز عليه كالمنظمات المتفرعة عن الامج لمتحدة او 
المرتطه پا باتقافیات و ماتعرف يالو کالات اأتخضضة كمتظية الصحجة العالميه ومنظمة 


الکو وص دوف النفد الدولی. 


ووفقًا لمعيار العضو ية فإننا جد منظمات دولية عالمية أخرى إقليمية. ومعيار عالمية 
E O EN‏ فی کون العضو دة فا مفتوحه وما حه هة لكافة العا متی توفرت في الدوله 
طا له اللإنضمام اشر وط الموضوعيه لاطلاف مصط لح الدولة علا . ومن أمذلة النظمات 
الدولية العالمية منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ذات النطاق العالمى. 


أما المنظمات الدولية ا فهي التى تقتصر العضوية فا على عدد من الدول يت 
تحددها وفقا لتوافر شروط وا٠‏ ا ا تکون هیده الشروط وامة اا على 


کا ت 


k 
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حواما ساسه وحعرافره اتصبے کحا دی دو العرلهي )ا فد لحو داجه عو اما‎ 


ٍ ۰ | ء 
ودوافع استراتيحية وعسكر ية كا هو الحال بالنسبة لحلف شمال الأطلسى وحلف وارسو. 


ومن ناحية اخحرى فاننا نرى ا ى الجغرافي : يعد له القول الفصل فى التعو يل 


١ i hi, ة‎ ّ eu] #5 ٠ 1 uf ٠ 
عليه لاسباء صعه ال وميه على منظمة معينة. فنحد أل هناك دولا عحأورة لدول أعضاء‎ 
پا‎ 


في منظمة إقليمية» بل موحودة وفي نفس النطفةء > ومع دلك ٽ فهي ست م که مها في 
النظمهة کالعراق فال حلس التعاول لدول الخلیج العر بيه » و کاسر یل بالنسبه رامیت 
الدول السربية٠).‏ ومثل هذه النظمات هي مايكن وصفها بأنا منظمات دولية إقليمية 


۱ 


Nl e ml +‏ |“ ۴ | . ۱ _ آ“ »| " ا 
I:‏ ۴ ڪي ي أ ٣‏ ۱ اا 1 ی ج i‏ .1 1 1 


3 8 
چ ب اہ ال“ھ او , ال ^ 7 | 
مستر ده ووحله المصر واڪاد زز شد اف ہی e‏ کا سر 


HE 


— ۲۹ 


النسملالتراح 


عندما بويع الغفور له الملك فيصل بن عبدالعز يز» أطال النظر والقعن في كل 
ماحوله» ثم مت بصره إلى ماوراء تخوم المملكة العربية السعودية فرأى بلاده جزءاً لايتجزا 
من العا العربي» كا رأى العام العربي يكون جزءاً من العام الإسلامي ودياره. وعندما 
أمعن النظر بواقع بلاده» ا ا كانت وماتزال المهد الأول للعرب والمهد الأول لااسلام 
وأن العروبة والإسلام بمتزجان معًا في نفس ابن المملكة العربية السعودية امتزاتجا لا 
انفصام له وأآنيا بالتسبة اليه ها اللحمة والسبدى لقلبه وعقله. فإذا كان لسانه غرييًا 
وأرضه ا العرب» فاك دینه هو اوسلام الذي انزل على النبي العرلي الكري محمد 
صلى الله عليه وسلم ليكون ديناً هم» فحمله العرب امتثألا لأمر الله إلى كل بقعة في 
الأرض استطاعوا الوصول إلهاء مما جعل الحضارة العربية الإسلامية كلا في وأحد» 
وواحڌا في کل. 


أبعد من ذلك أن الملك فيصل رحه الله عندما أطال التفكر بوافع العرب وبلاده ووافع 
السلمن واوطانہم» استوففته حفقيفه ان او سلام کان اداه 0 وتعصيد وتحتيل للبشر في 
طريق الخير. فعلى الصعيد المحلى خلص الإسلام الحتمعات الأولية من و يلات التنازع 
القبلي ودفعها في طر یق أخحوة العقدة. وعلی الصعيد البشري خحلص الإاساللام الاقوام من 
النزاعات العرقية المتشنجة والاقتتال على الثروات» ووحد بينها» وعمل نحو خلافاتها القبلية 
والعضصر به ليحي في نفوس اللسلمىن دح الا خحوه والحبة والتضامن حتى حعل إحساس 
السلم العري بعروبته كإحساس المسل الأعجمى بقارسيته وإحساس المسلم الزنجى بلونه 
وإفر يقيته» كلها خصائص لاتكتسب معنى إلا من خلال تيل الإسلام ها وتلاحه 
معها. وهذا ما اعطى العفيدة المقام الأول کی باد الإسلام حیعًاء فکان الإإسلام اداه جح 
وتوحيد» ل اداه فصل وتفر يق . واھہ من دلك ال الملسلمين وسح شم کانوا انرز من تحتل 
عار التاريح حول العقيدة واقاموا حضارة مشرقة» وكانت هم دولة تجمعهم وتحمى وحدة 
دیارهم . 


س ۷ — 


وعندما جاء عصر القوميات فى أوروباء ابتدأً العامل القومي يزاحم العامل 
وجل محله فى بلاد الغرب المسيحى» وقد ساعد على ذلك أن السحية تہ 
وشئون الروح» ولكنها لاتشكل نظامًا متكاملاً للحياةء ما جعل من الممكن التفريق في 
بلاد الغرب بين الدولة والدين» وبين الحکم والكنيسة» الأمر الدې آدی إلى تضاول الأثر 
الديني مع الزمن في الدول الأوروبية وإلى بروز العوامل القومية. 


وها أن دخلت الباإد الأوروبية التى تأثرت بالفكرة القومية عصر الهضة والتقدم حتى 
ظن بعض دعاة الهصة والتقدم في البلاد الإسلاميه أن فصل الدين عن الدولة في الغرب 
هو الذي أدى إلى الهضة» وأن مثل هذا الفصل ¿ 2 لوم يلعب العامل القومي 
الدور الأول في إنشاء الدولة الحديثة مما حعل دعوة البعض إلى الخلاص من التخلف. 
ودخول عصر النهضة قد اقترن بالدعوة إلى إحياء القوميات الختلفة فى البلاد الإسلامية» وإلى 
الدعوة لقصل الدين عن الدولة وإلى المتاذاة بالعلمانيةء فكان أن أضعفت هذه الدعوات 
مشناعر التضامن الإسلامى بين الشعوب د الإسلاميةء فأفاد الغرب من هذا الضعف 
عندما سيطر سيطرة استعمار ية مباشرة على الكثر من البلاد الإسلامية أيام الاندفاعات 
العتقة للاستغمار 


ان العصر الخحاضر هوعصر التكيلات اليشر ية الخبرى»ء وسعظمها تلات حول 
العقيدة. فدول الغرب تحتل حول الإمان بالدمقراطية نظاما 0 على ار يه 
ا وما لا وتنادي بالعدالة الاحتماعية لترفع من الستوی المعاشي للفئات امحرومةء ولا 
تقر جال الحروب الطبقية التى تدعوإلما الماركسية» كا تشحب النظام الجماعي 
الد كتاتوري الذي تحتم الماركسية الأخذ به» وترى الماركسية خطرًا لابد من تحصين الحتمع 
ضده» وهي بلاد على اخحتلاف طوائفها تومن بالمسيحية ديتّا» وبالدموقراطية والخر ية 
ومن ناحية ثانية نرى فى عالمنا الحديث تحتلا بشر يا ا اکر جل الاد 
أيضاء» ونعنى بها هنا العقيدة الماركسية» رغم كل الإنقسامات وا لمذاهب والطوائف 
والمدارس التى آلت إلهاء وإذا كان الإمان بالق الروحية من بين الخصائص الأصلية 
الي الغربية» فان ب امان بالتفسر المادي للتاريخ» وما يول إليه من المناداة 


E 


بحتمية صراع الطبقات وإقامة ديكتاتور ية البلور يتار يا والقضاء على كل الحريات 
والملكيات الفرديه ون مستلزمات العقيدة لار کس حت الهوديه» رغم ا الود في 
قارات العام الا ا ہے ااا لأنفسهم تکتلا. وما الکونقرس الہودى العالمي الا المنظمه 
ر الي es‏ انطلاقاً من العقيدة الدينية بصرف النظر ع حول إليه من مفاهے 


لقد لاحظ الملك فيصل رجه الله أن الصهيونية التي أوجدت إسرائيل بالتعاون مع 
الشرق الاركسى والغرب الاستعماري» تضع نصب میا | الاستيلاء على أكر مساحات 
ا من بلاد العرب» وما بلاد العرب إلا بلاد الإسلام تضمها إلى إصرائیلء» کا تصع 
نصب عينا الوصول إلى السيطرة على ماتستطيع من مصادر الثروة الطبيعيه العربيه» 
بالإضافة إلى إا تنفذ برنامجا استعمار بًا أخر وضعته بعناية فائقة» برنامج التغلغل في 
بلاد القارتن اللآسيو ية والافر ية اأ لتي هي بلاد الإسلام. وكوسيلة لتنفيذ هذه الخطة 
الاستعمار ية تسعى الصهيونية العالمية کا ثبقي بلاد العرب والإسلام مفككة متصارعة. 


لقد لاحظ رحه الله أن هناك لادا إسلامية مختصبةء ينكر مختصبوها غلى أصحابها 
حق تقرير المصس كا أن هناك مناطق إسلامية شاسعة فى أفر يقيا ألحقها الاستعمار 
القدم بدول غر يبة عنها بعد أن اقتطعها من البلد الأ و بالإضافة e‏ 
اللايين من المسلمين الذين يقيمون في بلاد تخضع لأنظمة حرمتهم من أولويات الحرية» 
وأخضعنہ لفاھے لاتسمح م أن بعیشوا دی وان مارسوا عقائدهم» ومع ذلك لاوجود 
لتکتل بشری تم بہم وینصر کفاحهم. 

إن بلاد الإسلام كلها مازالت منتظمة تحت اصطلاح البلاد النامية التي تنقصها 
الخبرات الفنية اللازمة للنهوض والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة بالإضافة إلى ذلك 
فإن بلاد الإسلام كلها بلاد الثروات الطبيعية الأولية. وما من بلد وصل إلى المرحله 
الى دة من استثمار موارد بلاده وحده أو الإ كتقاء موارده الذداتىة عن الیلاد الأخحرى. 


لكل ذلك فقد تيقن وه ایل أن هناك كيرا من المصالح لتر س اود السلمن 
کا أن هھ ااه ا من التشاره فی المشا كل التى یعانوں منہا وفی الأخطار التى ددهم 
د د 


— ۲٣۹ 


تلك هى دعوة التضامن الإسلامي التي حمل لواءها املك فيصل والتي رحل في سبيلها 
إلى إيران والأردن والسودان وباكستان وتركيا والمملكة المغربية وغينيا ومالي وتونس 
والكو يت والجزائر وماليز يا وأندونيسيا وأفغانستان ومصر. وكان من ثمارها المشهودة حتى 
الآن إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي. 


النتلاخامس 
م الوک الاعراي 


أعلن عن إنشاء منظمه الموتمر الإسلامي في موتمر ورراء الخارحيه الإسلامي الثا لث 
الذي عقد فى جدة خلال الفترة من ۱٤‏ ۱۸ حرم ۱۳۹۲ھ الموافق من ۲٩‏ فبراير إلى 
٤‏ مارس حيث ۃ التوقيع على ميثاقها من قبل ممثلي الدول لمشاركة في مؤتمر وزراء 


وقد يكون من المفيد هنا التطرق ببعض التفصيل ليثاق منظمة الموتمر الإسلامي 
وحاولة تسليط الضوء على الديباجة التى تصدرته. فامواثيق بالنسبة للمنظمات الدولية 
كالدساتر بالنسبة للشعوب. والمواثيق تدون التقاء دول عديدة على نظرة مشتركة إلى 
العالم» وتحدد الق والأهداف والمبادىء التي تومن ۴ وتعين نقاط الالتقاء والتعاون 
والتضامن بينهاء وتوضح نظرتا للكتل البشر ية الأخرى وكيفية تعاملها معها مثل إيضاحها 
الا التي اتفقت على إقامتا لتحقيق ماتعاهدت ن وتنظم كيفية عمل هذه 
الأجهزة والسلطات التي تتمتع بها» مثل تنظيمها للحقوق والواجبات المتبادلة بين دول هذه 
النظمة. 


وإذا ما درسنا مقدمة ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي نجد أنها قد سمت الدول الثلاثين 
التي عبرت عن اقتناعها بأن عقيدتها المشتركة تشكل عاملاً قويًا لتقارب الشعوب 
لإسلامية وتفاهمها وتضامنها» ما جعلها تقر الحفاظ على الق الروحية والأخلاقية 
واللاحتماعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام» باعتبار أن هذه الق تظل عاملا من 


العوامل الهامة لتحقيق التقدم بن أبناء البشر' . بعد ذلك راحت مقدمة الميثاق توضح 
الأرضية المشتركة التي يقف علا جيع الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي فقالت 
أا )٠۳‏ «التصمم على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القامة بين شعوهاء وحاية 
حر يتا وتراث حضارتا المشتركة المبنية خاصة على مبادىء العدل والتسامح وعدم 
الققيز». کا راحت توؤكد أن أعضاء هذه المنظمة «يعملون على تعزيز السعادة البشرية 


| س 


التي تتطلع إلا شعوب المنظمة والتي لاتتعارض مع سعادة الشعوب الأخرى»ء وإنما تكملها 


ود ;رها „ 


ا میثاف الموتمر الإسلامي في أربع عشرة مادة تسبقها ديباحة. وخحصصت 

لادة الأولى اواعادں اس منظمة الموتمر اواسلامي» » في حبن تناولت المادة الثانية بيان 
أهداف المنظمة والمبادىء التي تستوحمپا الدول الأعضاء في سبیل محقیق تلك الأهداف. 
ودوت الاد الها امات او الاحهة التي تتكون منها منظمة الموتمر الإسلامي» 
وتداولت لواد الرابعة واخامسه واسادسة بيال تفضیل تلك الأجهزة وحددتا في مؤتمر 
الوك والرؤساءء وموتخر وزراء الخارحيةء واخيرًا الأمانة العامة ولحضصصت الادة السابعة 
للتواحى الالية وميزانية النظمة ومنصرفاتها. ۴ المادة الثامنه فحعلت تنظ ۾ موضوع 
ا رالنظمه الحديث عن هذه الماد بتر کار أ کثر فیا دعد). اما لمادة التأاسعه 
بعض الاختصاصات الداخلة ضمن مهام الامائة العامة وهي 
توْيق علاقات الت الإسلابی باي ت الإسلامية ذات الصفة العالمية ومحقينى التعاون 
لدمة الآهداف الإأسلامية التی رها هھ هذا الميثاف. 


وتذاولت الادة العاشرة موصوع انسح بپ ائ عصو من النظمة وا لترامه سداد الواحبات 
الا ليه حتی نهايه السنة المالية المقدم فا طلب الإانسحاب. 


وحص صت الادة الحادية عشرة لبيان أن تعدیل المیثای یتم بناء على موافقه وتصدیق 


تلت عدد الدول الاعضاء. 


ا ا ا اھ آ اا 
المغاوضات أو التوفيق او . 
ٿث الادة الغا لته عشرة | للغات اللستخدمه في ب منظمه الوتمر الإسلامي ا العر بيه 
| لی ت ب والفر ئة 


وأخا أوضست الادة الرابعة عة أن يذ هذا اليغاق يسرى بعد بد وذأئق 
التصديق | لدی السا العامة من قبل الأغليية السيطة للدو ار که فی موٽمر ورراء 
ا لخارجية الإسلامي الثالث المنعقد في جدة في الفترة من ۱٤‏ ۱۸ مرم ۹۲١۳٠١ه.‏ 


١‏ س 


المصل الشادس 
التو غ مي امو راراي 


نصت للمادة الثانية من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى(") على مايلى «تتكون منظمة 
امؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية 
بالرباط والدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي في جدة وكراتشي والموقعة 
على هذا الليثاق ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن 
رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق و يودع لدى الامانه العامة لعرضه على موتمر وزراء 
الخارجية في أول اجتماع له بعد تقد الطلب ويتم الإنضمام موافقة المؤتمر عليه بأغلبية 
اعضاء الموتمر» . ) 


يتضح من ذلك أن العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي ذات شقن: عضو ية أصلية 
تنسحب على الدول الإسلامية التى شاركت فى مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات 
الإسلامية والذى عقد مدينة الرباط خلال الفترة من ٩‏ س ۱۲ رجب ۳۸۹٠ه‏ الموافق من 
۲١ ۲‏ سبتمبر ٩٩۱۹ء‏ وكدلك الدول المشاركة في موتمر وزراء الخارحية 
الإسلامي الذي عقد بحدة خلال الفترة من ۱١‏ س ۱۷ مرم ۰ هھ الوافق من ۲۳ _ 
۵ مارس ۱۹۷۰م وأشا الدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني في 
کراتشي للفترة من ۲۷ ۲۹ شوال ۱۳۹۰ھ الموافق من ۲۹ ۲۸ دیسمبر ۱۹۷۰م '' . 


يتضح لنا من ذلك مدى النظرة الشمولية التى توخاها ميثاق المنظمة فا يتعلق 
بالعضوية با. فالدول التي م تشترك في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامي 
بالرباطء اشترکت على آقل تقدير في مؤتمري وزراء الخارجية الإسلاميين بجدة أو 
کراتشي أو في أحدهماء بل حتی وان م يتسنَ لدولة ما الاشتراك في أي من الوتمرات 
مشار إلا فإن باب الإنضمام لعضوية المنظمة مفتوح امامها متى ماتقدمت بطلب يتضمن 
رغبتها تلك واستعدادها لتبنى أهداف ومبادىء الميثاق» وذلك طبعًا مشروط بتوفر مسوغات 
انضمامها أساشا لعضوية المنظمات الدولية بأن تكون دولة اسلامية. 


۲ — 


وما دامت تلك هي الكيفية التي بموجما تتحقق العضوية لدولة ما من الدول 
الإسلامية في منظمة المؤتمر الإسلامي» فهل نستطيع أن نصنفها ضمن المنظمات العالمية؟ 
وأن نقول بإمكانية إنضمام أية دولة إلا بصفتا منظمة عالية؟ 

إذا مارجعنا إلى ديباجة ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي لوجدنا إشارة صرة إلى أن 
العقيدة الخترکة ب بن كافة الدول الإسلامية تشكل عاملاً قو يا لتقارب الشعوب الإسلامية 
وتضامنها. وهذا يعني أن لمنظمة المؤتمر الإسلامي بعدين مزدوجين بالرغم من انطلاقها من 
تاع ا وات مثلة في العقيدة الإسلامية المشتركة. ويتمشل البعد الأول في آنا 

امل مع محموعة من الدول تجمعها عقيدة مشتر كة هي الدين الإسلامي» و يعني البعد 
الغانى بالشعوب الإسلامية أيها كانت وحتمية تضاما انطلاقاً من القاعدة المشت ركه 
يشا وذلك يعني من ناحية أجري أن تشاطات واخعامات منظة المؤتمر الإسلامى 
تكتاول الدول والشعوب لإسلامية» في شتی بقاع الأرض حتی وإن کائوا من رعایا دول 
غير إسلامية» كمسلمي المند والغلبین. إلا أن ذلك لاججعلنا نتفق مع الرأي القائل بأن 
مبظمة الؤتمو الإسلامى هى منظمة غالمية. والسبب كا سبق أت أشرباء هو أن عالية ا 
He REET‏ فشى كانت العضوية حقاً لكل د 
ومباحة للجميع كانت النظمة عالية. وكلا كانت العضو ية مقيدة ومشروطة كلا ابتعدت 
النظمة الدولية عن العالمية في إتجاه الإقليمية ودون أن يؤثر ذلك على عمومية المنظمة آو 
ا 

ونظرًا لأن منظمة المؤتمر الإسلامي تقوم أساشا على مبداً عقائدي أيديولوجي متمثلاً 
فى الدين الإسلامى عقيدة لكافة الدول الأعضاء فيهاء فإن اكتساب العضوية فيا يكون 
حكرًا على الدول الإسلامية فقط. 

ونظرًا لخصوصية الظروف التى أحاطت بفكرة إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى ورافقت 
كافة مراحل الدعوة ها من مؤتمرات القمة إلى مؤتمرات وزراء الخارجية الإسلامية. فإننا 
نستطيع القول بأن منظمة المؤتمر الإسلامي هي منظمة غير إقليمية ومن ناحية أخرى فقد يقال 

بانطباق العا مية علما أنطلاقاً من عالمية الدين الإسلامي وشموله بدعوته كافة الأمم والشعوب» 
ا فإننا نتفق مع هذا الرأي بصفته رأياً نظر يأ وافتقاره للجانب التطبيقي» ومع إماننا الكامل 
بان الل ا E‏ الأديان والرسالات الموحهة إلى كافة الناس إلا أن الحقيقة 

بے هي وجود أديان أخرى سماو ية كانت أم من ابتداع الإنسان» ججانب الإسلام. 


س ۳4 — 


إن عالمية منظمة المؤتمر الإسلامي لن تتحقق في رأينا إلا في حالتين اثنتين فقط. 
أولاهما أن يكون العام مكون فقط من الدول الأعضاء الحاليين بهذه المنظمة» وهذا افتراض 
بعيد التحقيق. وثانا أن تكون كافة دول العام دولا إسلامية وبالتالي يكون الباب 
مفتوحا أمامها للانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي» وهذا افتراض مثالي التوجه ولكن 
لیس على الله بکٹر. 


ولذلك فإننا نؤكد على إقليمية منظمة المؤتمر الإسلامى. 


کے9 ب 


ي 3 


رأینا كيف أن فكرة ا ا اوا ي ا حياة الفرد فى حيط أسرته 
ومحتمعه الخاص بل والرسمي ا حیث یت من خلال العملية التنظيميهة ايضاح مهامه 
وواجباته والصلاحيات الممنوحة والتى على ضوئها تتحدد أبعاد مسئوليته أمام الساطة 
الإدارية. وتبين لنا أيضًا مدى ا لمملية التنظيمية في إيضاح وبيان العلاقة القأنونية 


و لاء 


| 8 کي ا یں HEE‏ اللطات حل الدوله وطعة الىل ده دشا . واوصحنا رعا 

اة الشالث الذي تتوخاه فكرة العملية التنظيمية فى إطارها الدولي» أو حيط الجتمع 

الدولى» ومدی الحاحة الا فی متتل هدا الوضءع الدى تتعلدد ره الرعبات وتتفاوت 
ف ۰ E‏ - : ا 4 


الاساليب لتحقيقها تبعًا لتعدد وتفاوت الدول وإمکاناتما. 


وتباولجا اا 8 او ۾ ل٣‏ حوهر فکرة | تنص الدولي والمراحل | التي بر سا ردءاً 
e‏ الشتائية واطتماضةء فالنظہ الدولیه واللحان لي الت الت دعني بتنضے عص 

مسائل عر ا زام الله فی الأنپار اأ وليه» ونه والفطنطنة للمساتل 
الصحية. وخلضصتا ف حديشا عن ماهية التنظم الدولى إلى عاولة الإدلاء بالزاف 
لصحبهة ا في ندا عن . 2 وي لی وله Þ‏ ء بالراي فى 


ر ا تمر به المرحلة اخالية التي بعرشها الحتمع الدوي من تعدد ا النظہات 
اليدولةم ف تھ اسای آ لامر التطری إلى تصنیفھا و بیان أنواعها» كالاقليمية والعالية» 
والعامة والتخصصة» ورأينا كيف أن لطبيعة المنظمة الدولية دوراً هاما وأساس عند 
التطرق لتعريفها واختلاف الكتاب في وضع تعر يف مدد وثابت» وهو اختلاف آملته 
حقيقة المنظار الذي ينظر كل مہم من حلاله للمنظمة الدولية. 


وأتض> ا اء ال منظمه اله تمر السلا د همي٠‏ ماها من أهداف اه وما قود عليه 
e‏ 1 ب 1 
مادء أا ل ها اتمه الدها الل ا دة س" هده 
Eas‏ 2 ص اا ي کی ٠‏ 2 س a E,‏ اا * ا 
المنظمات الدولية الأقليمية ما والعاليةء العامة والسخصفة. 


— V۷ 
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— ۳۹ 
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فام المراجع 


د. إبراهم شلبي. التنظي الدولي دراسة في النظر بة العامة والأمم المتحدة» مكتبة 
الآداب» القاهرة» بدون تاريخ. 

الأمانة العامة لنظمة المؤتمر الإسلامي. ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى» دار 
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بول روتيه. التنظيمات الدولية. دار المعرفة» بیروت» ۱۹۷۸ءم. 


اد سید مود اهواري. الإأدارة الأصول الاس العلمية» مكترة عں شمس» 
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د. عادشة راتب. المنظمات الدولية»ء دار الكتاب ا لجامعي» القاهرة» 4م 


٩‏ منظمة المؤتمر الإسلامي. بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية» مؤسسة 


عزمي البحيري للطباعة» بیروت» بدوں تاريخ . 


اچ — 


الفصل الأول : 


: ٭* اا" 1 
فكرة انتنصے الدولي EOE IDLE ETS ord‏ 


E ERS e AAS EEE E ORES مرا شه التنظے الدوا‎ 
: الفصل التالت‎ 

امات الدولیه unsesenannsoenniunnnnnnenesnnoansnanannnns‏ 
الفصا الرابع 1 

RE ISSO ie LCS aa التصامن الإسلامى‎ 

سس التحتل«ات اليشر به #4 ens anmnnnnbunnenrKGHGGGGKةS KM‏ 
الفصل الخامس : 

منظمه الموتمر الإسلامى seernnnnsuunnsenensnnnnnenenuntesenn se‏ 
الفصل السادس 

TIT TTT TET TET TET TTT العضو به في منظمه الموتمر الوإسلامي‎ 
O الخانمة‎ 
OOO i E O O اهوامش‎ 


HEH RHEE FF Hb F & ة‎ 


EmHENHEHEH HEH Hb ټ‎ ê 


اتش مات انول يلاغلا ل 
ایك العَرَسة السود ثة 


اا 


حال بکرعس د الله بال خوسر 


رتافد کور ڊ 
ابراه ے حتمدالیناف 


قال تعالی : 

ا وھ وای سخ رایخ رلاڪ واه لح ماط رياو تڇ ونه 
Sa‏ مر سے سے ار اا ا 

خاب ة تلش تهاوت الت رار فير وہ سفوا رر قصلو 


E > س‎ ۰ 


«الاآنة Y2‏ سورة النحل» 


صت 


تل البح ر اة دامه في حباة سعوب الدول اإطلاة علا 3 را ی أهمة سبدا سیه 
واستراتيجية وافتصادیه» ما استوحب وصع الأثظمة والقوانن الخاصة» سپا » فعفدت العديد 
من المؤتمرات» كان آخرها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي توج بإتفاقية 
امم المتحدة لھانوں البحار لعام ۲م 


ولقد بينت ألو تفاقية القواعد القانونية التي تستند علا الدولة في استغلاهها للثروات 
(الحية وغبر الحية) فى المناطق البحر ية الحختلفة. 


ونظرًا لأن المملكة العربية السعودية تطل من الغرب على البحر الأهر وتشرف على 
الجزء الأكر من سواحلهء إضافة إلى اهتمامها به للإستفادة منه وما يحتويه من ثروات» 
أتبحت الدراسات ت وجودھ في مياهه وفى قاعه» فقد أعلنت من ذاتها القواعد القانونية 
الخاصة بذلك» حفاظا على اا فى تلك الثروات 


وهدا مادفع الرباحث ی ان ا لاستغلال تروات e‏ الحيه 


۹ 


ااقص تلا یل ي 


مما سک عا مت 


أولاً : نظرة جغرافية على البحر الأجر : 

البحر الأهر حوض شر يطي الشكل يفصل بين كتلتين من القشرة الأرضية هما شبه 
الجزيرة العربية وكتلة شمال شرق أفر يقيا. وهو يتصل من الشمال بالبحر المتوسط عر 
EEE‏ التي تم إغجازها عام ۹٦۱۹م.‏ و يبلغ طول هذه القناة ٠٦۰‏ كم ونيف 
وعرضها زهاء ٠٠١‏ هتر تتسع عند البحيرات المرة: الصغرى ما والكبرى عند ججيرة 
القساح )١(‏ و يتصل من الجنوب بامحيط اهندي عبر مضيق باب المندب. 


(أ) أماده : 

متد البحر الأحر ابتداء من خط عرض ٠١‏ درجة شمالاً عند مدينة السويس إلى خط 
عرض ۳۰ر۱۲ شمالاً عند باب المندب» و يبلغ طوله نحو ۱۹۳۲ كيلو مترًا ومتوسط عرضه 
٠‏ كيلو مترًا بيا يكون أقصى العرض في القطاع الجنوبي ٠۳٣‏ كيلو متا و يصل أقل 
عرض للبحر الأحر إلى ۲١‏ كيلومترًا عند نايته الجنوبية عند باب المندب. 


أما متوسط عمق البحر الأحمر فيبلغ ۱ مترًّا بيا تغور أعماقه السحيقة ۲٠۰۰‏ 
مرا . 
(ب) طبيعة الققاع : 

وصف (حر یمن) )٤(‏ الشكل الفيز يوحرافى للبحر الأحر بالعبارات التاليه: 


«تتمشل المميزات الغالبة لقياس أعماق البحر الأحمر فيا يلي 1 
() جرف قاري متد بطول الساحل. 

(ب) منخفض ريسي يکاد متد بطول البحر. 

(ج) حوض غوري عمیق. 


(ج) الدول المطلة عليه وجزرها : 

يطل على البحر الأهر عدد من الدول العربية تختلف أطوال سواحلها على البحر 
لأر من دولة لأخحرى. وهذه الدول هى:_ 

الملكة العربية السعودية» جهور ية مصر العر بية» أثيوبيا» جهور ية السودان» الجمهور ية 
العربية المنية» جمهور ية جيبوتي» المملكة الأردنية الهاشمية» كا تطل فلسطين الحتلة 
(إسرائيل) على البحر الأحر.. ويوضح الجدول التالي أطوال سواحل هذه الدول على 
البحر الأحر بالكيلومتر: 


— ۳ 


الملكة العر بيه السعوديهة 
ههور به مصر العر بيه 


جمهور به السودان 
ا لجمهور ية العربية المنية 
جمهور يه جيبوتي 
فاسطين احتلة (إسرائيل) 
الا ا ا 


كا تنتشر كثر من الجحزر التابعة للدول العربية فى البحر الأحر» وبعض هذه الجزر له 
آھے ية استراتيجية نتيجة لوقع تلك الجزر» كا أن بعض هذه الجزر غير مأهول بالسكان» 
ومین آھہ هذه الجزر. صنافس تيران» فرسان» شدوان» جزر هلك فاطمة» حالب» دومیراء 
سوا کن فران» ذقر» جزر سیبا» مولیه» برے» حنیش لکېری'. 


(د) موانىء البحر الأجر : 

هناك موانىء هامة على شواطىء البحر الأحر تعتمد علا التبادلات التحار ية للدول 
التي تتبعها هذه الوانىء» ما ميناء السويس الذي يعتبر الصلة البحرية بين مصر 
وشواطيءَ البحر الأحر وا حيط الخندىء ۾ ميتاء بور سردات يناه السردات الوحية غلى 
البحر الأهر بعد أن قضت الشعب المرجانية على ميناء سواكن التاريخي ثم ميناء جده 
وينبع هما من أحسن وأكثر موانىء البحر الأحر ازدحامًا بالبضائع و يعتبران مدخل المملكة 
العربية السعودية إلى أفر بقيا وأوروبا الغربيةء ثم ميناء الحديدة في المن ومصوع وعصب 
فى الحبشة وهناك موانىء صغيرة أخرى هما مهام بحر ية متعددة . 


HE 


ثانياً : البحر الأ جر بجر شبه مغلق : 
يخضع البحر الأحهر كغيره من المساحات البحرية وامحيطية للتنظم القانوني الدولي 
للبحار حيث كان يدحل فى عداد البحار العامةء أي البحار التى تنطبق عليها حر يات 


— O 


أعالى البحار التى نصت علا اتفاقية جنيف لأعالى البحار الموقعة عام ۸١۹٠م»‏ وذلك 
اساد المساحات البحر به القر ببة م شواطیء الدول الطلة عليه راعتہارها من اماه 
لاا اة البحار الإقليمية اء وهى المساحات التي تخضع للسيادة الإقليمية لدولة 


الساحل مع بعض القيود الخاصة لتيسير الملاحة الدولية المتمثلة في الإعتراف بحق سفن 
الدول الأجنبية في المرور البرىء عبر البحار الإقليمية , 


وفى ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ۹۸۲٠م‏ ومانصت عليه المادة 
)۱۲١(‏ فى تعريفها للبحار المغلقة أو شبه المغلقة حيث ذكرت (لأغراض هذه الإ تفاقيةء 
فإف البحر امغلق أو شبه المغلق) يعنى خليكحا أو حوضًا أو بحرا تحيط به دولتان أو أكر 
و يتصل ببحر آخر أو بامحيط بواسطة منفذ ضيق أو يتألف كليًا أو أساشا من البحار 
الإقليمية والمناطق الإقتصادية الخالصة لدولتبن ساحليتين أو أكثر) " وبتطبيق ما ورد في 
نص المادة (۱۲۲) على البحر الأحر يتبين أنه بحر شبه مغلق وذلك للاعتبارات الآتية:- ٠‏ 


| البحر الأهر حوض مائي تحيط به أكثر من دولة» کا س آت اوضطا 
ويتقصل بالبحار المغعوحة بواسطة نافد ضيف فى الال غر فناة السويس 
وفي الجنوب عبر مضيق باب المندب. ۰ 

۲ إذا أخذ في الاعتبار أبعاد البحر الأحر التي سبق أن أوضحناهاء ثم روعي 
نص المادة )١۷(‏ من الاتفاقية نفسهاء وقد حددت المنطقة الإأقتصادية 
«لاتمتد المنطقة الإقتصادية النالصة لأكثر من ۰ ميل جری من خطوط 
القاس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي» '“. 

إضافة إلى ماورد فى المادة (۱۲۲) فإن ذلك يعنى أن البحر الأحر يتألف كلية من 

مناطق افتصاديه خالصه للدول المشاطه لهي مما يوكد ا ئه حر شبه مغلق. 


: التنظيم القانوني الدولي للبحار‎ N 
مر التنظم القانونى الدولى للبحار بالعديد من التطورات إلى ان ج التوصل فى وقتنا‎ 


الحاضر إلى اتفاقية الأمم المتحدةلا لقانون البحار عام ۱۹۸۲م. 


ومكن تلمس هذا التطور من خلال المراحل التالية:_ 


— 0۵ 


: ماقبل عصبة الأمم‎ ١ 
منذ القرن الثاني عشر الميلادي بدأت مجموعات من القواعد الخاصة بالبحار تنتشر في‎ 

أوروبا» وحصل عدد من هذه الجموعات الخاصة على قبول واسع النطاق بحيث أن القواعد 
التي تضمنتها صارت قانوتا في ذلك الوقت. 

شهدت القرون المتعاقبة نمو القوانن التقليدية للبحار عن طر يق عقد المعاهدات متعددة 
الأطراف كمعاهدة لندن سنة ١٤۱۸م‏ الخاصة بإغلاق الدردنيل التي عدلت سنة ١١۸٠م‏ 
ثم ١۱۸۷م‏ ومعاهدة لندن سنة ١١۱۸م‏ الخاصة بالقضاء على تجارة الرقيق» ومعاهدة 
باريس سنة ٩۱۸۹ء‏ ا لخاصة بالحرب فى البحار وبإالغاء مراكب القرصنة» والمعاهدات 
العديدة الخاصة بتجديد واستخدام وحاية الأسلاك البحرية ومعاهدات عديدة أخرى تتعلق 
بالحروب البحر ية وحماية حقوق الصيد وغير ذلك '. 
۲ تقنن قواعد البحار فى إطار عصبة الأمم 

في 4 أیلول/ e‏ أصدرت الحمعية العامة لعصبة الأمم فرارٌا اشارت فيه إلى 
طلا من مجلس العصبة أن يدعو إلى اجتماع لجنة من خبراء بمثلون النظم القانونية 
الرئيسية» تكون مهمتها إعداد قانمة مؤقتة موضوعات القانون الدولى. وفعلا ألف الجلس هذه 
اللجانة قى (کانون الأول سنة ٤۱۹۲م)‏ واجتمعت في جنيف في نیسان ١۹۲٠م»‏ 
واحتارت قانمة مؤقتة بأحد عشر موضوعا من موضوعات القانون الدولى» كا شكلت ججنة 
فرعية لأعداد أبعحاث ودراسات عن کل موضوع من هذه الموضوعات» وفي كانون الثاني 
سنة ١۱۹۲م‏ عقدت اللجنة دورتا الثانية لبحث التقار ير التي قدمتا اللجنة الفرعية 
وفررت الحمعية العامة للعصبة في ۷ أيلول/ 4 اختيار ثلاثة موضوعات للموتمر 
الأول لتدو ين القانون الدولي كان أحدها موضوع النظنم القانوني للمياه الإقليمية ". 
۳ س مونمر لأهاي سنة ۰م : : 

في سنة ١۱۹۳م‏ عقد موتمر لاآهاي خلال المدة الممتدة مابين /٠۳‏ اذار وحتى 
۲ نيسان لتدو ين القانون الدولى تحت إشراف عصبة الأمم» ولم يتوصل المؤتمر إلى عقد 
أي إتفاق بشأن المياه الإقليمية» إذ اتضح وجود خلاف جوهري في وجهات النظر المتعلقة 
بهذا الموضوع. ولقد كانت غالبية الدول فى المؤتمر تأخذ بقاعدة الثلاثة أميال كاتساع 
للبحر الإقليمي مع الاعتراف بمنطقة مجاورة للبحر الإقليمي تباشر إلدول فيها بعض 
الاخحتصاصات الحددة وكانت الأقلية تطالب بتحديد اتساع البحر الإقليمي بأكثر من ثلاثة 
امیال. 


E e E 


ولقد كاد يتر الإتفاق على الأخذ برأي الأغلبية لولا معارضة الجلترا لفكرة المنطقة 
امتاخخمة ما أدى إلى فشل المؤتمر. 


وعلی الرغم من فشل الموتمرء إلا أنه مکن رصد الإيجابيه منه وهي : 


خت کات الدراسات واليحوث التي خلت مناسبه ألوتمر ر ومازالت مر حعا هاما 
الوت عله حهود الأمہ امتحدة ف عك , 


ت مسوده تقاف عن لمر کز الهأ نوني للبحر الإاقليمي. 
E‏ ارز لمو تمر اتحاهًا فاي بٿا في اقرار فكرة النطقة ال اخة .)1١(‏ 


: تقنىن قواعد البحار فى إطأر هيئة الأمم المتحدة‎ ٤ 

في /۲١‏ تشرين ثانى/ ۹4۹م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عملا بنص 
اللمادة )۱/١۳(‏ القرار رقم ٠۷٤‏ الذي نشت موحبه نة القانون الدولى والتى شا من 
خمسة وعشر ين عضرا وأصبح تشكيلها الحالى ٠۲‏ عضرا تنتخهم الحمعية العامة لمدة خسة 
e‏ الحجديد على ال پراعی في اتتخابم ا ی ا 

وقد قررت اللجنة أن تعطى أولوية لثلاثة موضوعات هي: 

وقد أوصت الجمعية العامة لحنة القانون الدولى بأن تضمن موضوءع المياه الإقليمية فى 
قانمة الموضوعات التى ها أولوية. 

وفي /٤‏ تموز/ ١٠۹٠م‏ انتصت نة القانون الدولي بعد دراسة استمرت سبع سنوات 
متتالية من بحث موضوع البحار العامة والبحر الإقليمى والموضوعات المرتبطة بها» وأعدت 
مشر وشا پاديا یشتمل على الث وسبعن مادة. 

وفي /۲١‏ كانون ثاني/ ۷١۹٠م‏ وفى الدورة الحادية عشر أصدرت الجمعية العامة 
قرارها رقم ٥‏ تطلب فيه من الأمن العام دعوة موتمر دبلوماسي دولي لاإنعقاد فی آذار 
من سه 18۸م ال اليه تفر بر زه القانون الدولى. وکال هیلا هو موتمر الامم التحدة 
الأول لقائون التحار 9“ . 


کس ا سے 


: 4140۸ المونمر الأول للامم المخغحدة لقانون البحار «(حنيف‎ E. 

عقد المؤتّمر الأول للأمم المتحدة لقانون البحار في جنيف خلال المدة الممتدة ماين 
٤‏ شباط حتی ۲۸/ نیسان من عام ۸١۱۹م.‏ وحضره ممثلو »)۸٩«‏ دولة من بيا دول . 
E‏ عضوا فی امہ امتحدة ودول لیس ا سواحل وتسمی الدول المغلفة أو الدول عر 
الااة ي 

وفي هذا الموتمر أقر أربع اتفاقیات و بروتو کول تنظے موضوعات قانون البحار وھدہ 
الاتفاقيات هى ٠:‏ 

(أ) اتفاقية المياه البحر ية الإقليمية والمنطقة المحاورة. 

(ب) إتفاقية أعالى البحار. 

(ح) افيه الصد وصب اذه ةه الموارد ا ية بأعالى اليحار, 

(د) اتفاقية الإمتداد القاري. 

(ه) بروتو كول للتوقيع الإختياري فيا ب يتعلق بالسو ية الإجبار ية للمتازعات "'. 


:)م٠١۹٦۰ س المؤنمر الثانى للأمم المتحدة لقانون البحار (جنیض‎ ١ 

عقد المؤتمر الثاني في جنيف في شهر آذار ١٠۹٠م‏ وذلك بناء على قرار من المؤتمر 
الأول دف الوصول إلى حل للقضايا التي لم يتمكن المؤتمر الأول من الوصول إلى اتفاق 
بشأها مثل عرض البحر الإقليمى وحدود مناطق الصيد وغيرهاء ولقد فشل المؤتمر في 
الوصول إلى اتفاق حول هذه القضايا التي بقيت معلقة ". 


۷ س المونمر الثالك للامم المتحدة لقانون البحار : 
لعدم ee‏ اتفافیات حنیف عام 6۸م من حسہ کثر من القضابا اهامه ولاه في 
الوقت نفسه» قد طرأت خلال السنوات ت التالية عوامل جديدة من أهمها : 
الثورة العلمية أو التقدم العلمي والفني. 
۲ حصول دول العام الثالث على استقلاها وظهورها كقوة حديدة بعد إن م 
يكن ها رأى عند وضع هذه الإتفاقيات. 
۴ اضرا التزايد من جانب دول كثيرة على الأهمية الاقتصادية لمواردها 
الشاطية والقر يبة من شواطئهاء والمنازعات العديدة بين الدول حول مدى 
حقوف رعاباها فى الصيد. 
»> الإدراك امتزايد خاطر الإستخدامات غير المشروعة للبحار وتلوثها. 


— OA — 


ذلك أجمعت الدول على ضرورة مراجعة التنظم القانوني للبحار وقد اهتمت 

لك لك الأمم التحدة وشكلت نة خحاصة دانمة عام A‏ حنة «الاستخدامات 
الل لقاع البحار» وذلك لدراسة الإستخدامات السلمية لحوض وقاع ا مط خارج حدود 
الولايات الاقليمية. وسرعان ماوسعت اللجنة من اختصاصاتا بأن مدتها إلى as‏ 
موضوعات البحر للترابط الوثيقى فيا بینہا» وعلی أساس دراستہا دعى إلى مؤتمر الأمم 
اة الغالت لقانون البحار ١١‏ والذي عقد إحدى عشرة دورة بدات فن 
۳ إلى ۱۹۸۲/۹/۲۲ء. 


بعد ذلك عرضت اتفاقية لا المتحدة e‏ البحا ر لمتوقيع ‏ بعد 2 اختلف على 
توقيعها ا ملو ۱۱۹ ا و وهو رق م قياس ر5 تعرفه أيه تفاقية ذولرة جت الآن 9 
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هوامش النصل التمهيدى 


عاطف السيد» البحر الأحر والعال المعاصر» ط۲» (القاهرة: دار عطوة للطباعه ١۱۹۸م)»‏ صض٣١٠.‏ 

د كتوره راجيه يونان جرجس» البحر الأ هر ومضايقه بين الحق العرني والصراع العا مي» (القاهرة: مكتبة 
غر یب» بدوں تاریځ)» ص٩۹.‏ 

د. عبدالقادر بحيري» البيئة البحربة للبحر الأحر والخليح العرنيء «الحلة العربية للعلوم» ع ۲> صا (ذو 
الححة ۳١٠٤١ه)‏ صة٦.‏ 

د. ناصر العرفج» سياسة المملكة العربية السعودية البحرية ۱۹٤۸‏ ۹۹۷۸م» ط١‏ (جده: عكاظ للنشر 
وا لتوز يع › ۳ هھه) ص۱۸ . 

محمود توفيق محمودء البحر الجر في الإستراتيجية الدولية: السياسة الدولية» ع ۰٥۷‏ (یولیو ۹۷۹٠م)‏ 
ص۲۲ . 

د. عبدالله السلطان» البحر الأهر والصراع العري الإسرائيلي» ط١‏ (بيروت مركز دراسات الوحدة 
العر بيه» اغسطس (a1۹۸4‏ ص۳۱ . 

مجحلة الحرس الوطني» «البحر الأحمر كيف خافظ عليه مرا ماليا عاليّا بعيدًا عن الصراعات في الداخل 
والخارج »۰ السنه الخامسة» ع © ¥( (ربیع الأول ۵ش( ۰ 

د. محمد عمر مدني» البحر الأجر واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ندوة البحر اله (الرياض: معهذ 
الدراسات الدبلوماسيةء ۱٤۰٩‏ ه)» ص١١٠.‏ 

إبراهم محمد الدغمه» القانون الدولي الحديد للبحار (القاهرةء دار النبضة العربية» «(1۹A‏ ص ۷۸۱. 


المرجع السابق» ص١)۷.‏ 

المرحع السانقىء» ص ص ٠۳‏ س .١٤١‏ 

المرحع السانق» ص .١٤١‏ 

مرجع السابق» ص .٠١‏ 

مرجع السابق» ص .٠١۷‏ 

مرجع السابق» ص .٠۸‏ 

د. إبراهى العناني» القانون الدولي العام (القاهرة» دار الفکر العرنی» ۶۱۹۸۲)» ص .٠۹١‏ 

ابراه عمد الدغمه» مرجع السانق» ص .۲١‏ 

ذ براھے العناني» المرجع السانق» ص ص .۳۹٩٦ ۳۹۰٣‏ 

د. محمد عب دالحمید سلیماك» «تنظم دولي حدید للیحار))» مجلة السياسة الدوليةء ع 4 (القاهرة: 
يناير ١۱۹۸م)‏ = (تمت الوافقة على الإتفاقية في /۳٠‏ ابر يل/ ۱۹۸۲م وكانت نتيجة التصويت 
٠۳١(‏ موافق» 4 ضد ١۷‏ إمتناع) وكانت الدول الأربع المعارضة هي أمر يكا وذلك لاعتراضها على 
الأحكام الخاصة بالتعدين في قاع البحار» تركيا» إسرائيل» فنزويلا). 


١‏ س 


م مہ + چ 


يوجد كشر من الثروات الحية فى البحار وامحيطات» أما أهم هذه الثروات فهي 
الأسماك ولقد عرف الإنسان منذ القدم لحوم الأسماك غذاء لذيذ الطعم متنوع الأصناف 
ذا قيمة حيو ية مرتفعة مصدرًا هاما من مصادر البروتن اليوانى. 

تتوفر الأسماك والخحيوانات البحر ية الصالة للإستيلاك الآدمي في جیع حار وحطات 
وأنهار بحيرات العام بكميات كبيرةء لم يستغل منها الإنسان حتى يومنا هذا إلا أقل القليل. 
وقد عرف سكان الجر يرة العربية (القاطنون على سواحلها) صيد الأسماك منذ أقده 
العصور. وكانت تعد مهنة صيد السمك من المهن الهامة عند سكان الجز يرة إلى حانب 
مهنة استخراج اللولو من الخليج العرلي بصفه خاصه. 

ولقد تضار يت التقارير فى الأرقام والإمكانات المتاحة للثروة السمكية في البحر 
الأهر بين ٠٠١‏ ألف طن ومليون ونصف طن لاتستخرج الدول المطلة على البحر الأحر 
جيعها» من هذه الثروة إلا حوالي ثمانين ألف طن. 

هذا وقد قامت دراسات علميه وأ كادمية ورحالات حاعيةه وشخصيه استهدفت حيعها 
البحث العلمى البحث فى معرفة الثروة السمكية فى البحر الأحرء نذكره من هذه 
الدراسات والرحلات على سبيل المغال : ۰ 

الرحلة الإيطالية عام ۱۹۲۳ س ٤۹۲٠م.‏ 

الرحلة المصر یه عام ۱۹۳٤‏ س ١۳٣۹١١م.‏ 

رحلة الم رکب أکثبولوج الروسی لمصاید الشانشولا عام ۱۹٦٤‏ ١٦۹٠م‏ والدي 

ت ركز عمله على منطقتي رأس بناس وخليج السويس. 
دراسات كلية علوم البحار ججامعة املك عبدالعز يز بجدة. 
سے کزاستات مر کز أحاث الثروة السمكية جبدةء والتابع لوزارة الزراعة والمياه بالمملكة 
العر بيه السعودية. 
أعمال خحطة الأحياء المائية بالغردقة ى معهد علوم البحار والمصايد جاليًا *. 


التحمعات السمكية : 
يتميز البحر الأحر بثلاث مناطق منتجة للثروة الحية وهى:_ 
نطقة السويس بين خطى عرض ٠١‏ ۲۷ شمالاء ومنطقة الوسطي بين خطي 


_ 1 


غرض ۲٤۲۰١‏ شالا أمام شاطىء المملكة» والمنطقة الجنوبية بين خطى عرض ٠١‏ _ 
١‏ شمالا تقر يبّاء وترجع وفرة إنتاجياتها إلى ملامة الظروف البيئية اختلفة هذه المنطقة 
ومن حسن الطالع أن يقع الساحل السعودي في المنطقة الخصبة. وإذا ما أخذنا الساحل 
السعودي آو معنى أدق كمية المياه المتاخمة للمملكة جد اننا أمام ثلاث مناطق: 

لمنطقة الشمالية : تمثل ساحل الوجه. 

النطقة الوسطى : تمثل ساحل ينبع س جدة. 

المنطقة الجنوبية : تمثل جيزان وجزر فرسان. 


والنطقة الأولى والثانية أقل إنتاحية من المنطقة الثالثةء ولقد قدرت إنتاجية المملكة 


بخوالى عشرة آلاف طن معظمها أو كلها أسماك الشعاب المرحانية أو أسماك الأبط 
الستارة )١‏ 
ر ر . 


أنواع الأسماك : 

تبلغ أنوإع الأسماك المعروفة في البحر الأحر ۷۸١‏ نوا بالمقارنة إلى حوالي ٠٠٠٠١‏ نوع 
معروفة في الحيط الهندي» و يتميز البحر الأحر بكثرة أنواع الأسماك التي تعيش فيه إلا إن 
غالبيتها ليست ها قيمة اقتصادية ودلك لصغر حجمها وقلة عددها واهم الانواع دات 
القيمة الإقتصادية هى أسماك الشعاب المرحانية وأهمها : 


7 


أسماك (الكشء الناجل» الشعوں أهارء الحريد السحل وأم قرن» القربان 
والملاحي). 

أما الأسماك العامة ذات القيمة الإقتصادية هى: 

اساك (الياض اتر البراكرداء المربىء» اللائ الردئ. 

أما الأسماك القاعية فهى: ۰ ۰ 

أسماك (الحارت» العنين المرجان» القاصة والسيجان) ". 


وسنستعرض في المبحث الأول من هذا الفصل إلى التنظم القانوني للصيد في البحار 
أا البحث الثاني فقد خصص للأنظمة والقوانين التي وضعتا المملكة العربية السعودية 
لاستغلال ثرواتها الحية على شواطئها في البحر الأحر» على وجه الخصوص» ثم نختة 
البحث والفصل الأول بإلقاء الضو على بعض الجهود التى قامت بها المملكة العربية 
السعودية في الحفاظ على ثروتها الحية في لخر الاجر وز بادتا. 


ا 


السحت الأول 
ااافا ىلصي غ البعار 


الصيد مهنة عرفها غالبية سكان المدن الساحلية فى العام حيث كانت ومازالت 


ولقد أصاب هذه المهنة» نتيجة التقدم والتطور الذي طرأً على البشر ية ما أصاب 
غيرها من المهن من إبداع وتحسن عظيمين» وجاءت الأنظمة والقوانين لتنظم هذه المهنة 
سواء على ستو الدول منفردة او على مستوی دول العام حتمعه فی صوره اتفاويات 
ومعاهدات. وللاحاطه بالأبعاد المىتلمة ذا التنظى قسمنا الدراسة فی هذا الميحث ا 
فرعن خصص الأول للتعرف على حقوق الدول فى المناطق البحرية التالية (المياه 
الداخلية» البحر الإقليمي» أعالى البحار) ومايتعلق بالصيد وذلك وفق اتفاقية جنيف عام 
9۸ 2 الاْاصة با لصید واستغلال الثروات الحية» وهي الإ تقافية الطفة بالفعل و فی الوفت 
الحاضص أضافة فه إلى القواعد العرفية الدوليةء علما ران اتفافه الأمم المتبحدة لاون اليحار 
۳ م تدخحل حيز التنفيذد بعد. 


ما الفرع الشاني فقد خصص لدراسه فكرة ا نطمَةَ الإاقتصادية الخالصة وهي الفكرة 
ا في اتفاقرة الأمم المتحدة لقانون البحار ۲م وھذا الفرع يسلط الضوء على: 


دوافع إثارة فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة. 

نشأة فكرة المنطقة الإقتصادية النالصة. 

حقوق الدولة الساحلية في المنطقة الإقتصادية الخالصة. 
EE‏ تنظم الصد في لمنطمَة الإاقتصادية النالصة. 

حقوق الدول الأخرى في المنطفة الإقتصادية الخالصة. 


٤‏ تم الفرع الثاني بإيضاح التنظم القانوني لاستغلال الثروات الحية في البحر شبه 
ا لمغلق باعتبار ان البحر الأحر من البحار شبه المغلقة كما سنوضح ذلك فيا بعد. 


— ۷ 


الفرع الأول 
حو ق الول ون | عاق حت ۱۹0۸م 


: س المباه الداخلية‎ ١ 

تشمل للمياه الداخلية جيع البحيرات والأهار التي تقع داخل الإقلم الأرضي للدولة» 
والمياه التي تنحصر وراء خط القاعدة التي يقاس ما عرض البحر الإقليمي وكذلك 
لموانىء والخلحان التاريخية. وقد تعرضت الادة اللامسة فقرة )١(‏ من اتقاقية جنيف. للبحر 
الإقلي سى والنطقة الملاصقة لعام ۸١۹٠ء»‏ لمفهوم المياه الداخلية فى إطار الإتفاقية بأن 
نصت على أن «المياه الواقعة في الجهة المقابلة للأرض من خط قياس البحر الإقليمي 
تكون حرا من المياه الداخلية للدولة»» وأا من طبيعة حق الدولة الساحلية على تلك 
الياه» فإنه من المعروف والثابت قانوىا بأن الدولة الساحلية تتمتع بحق السيادة التامة 
على مياهها الداخلية تماما مثل الحقوق السيادية التي تمارسها على إقليمها الأرضى 0) 
وعليه فالدولة الساحليه تتولى بطر يقها الخاص تنظيمها ورقابتا الإدار ية والتشر يعه 
والقضائية على مياهها الداخلية وبالتالي فإن استغلال مابها من ثروات (حية وغير حيه) 
يكون حقًا خالصا للدولة الساحلية .)١(‏ إلا أن استخدام الموانيء من قبل سفن الدول 
الأحنبية بخضع لتنظع قانوني دولي خاص دف إلى تيسير الملاحة. 

وعليه فإن استغلال الثروات الحية (السمكية) فى للمياه الداخلية للدولة لايكون إلا 
للدولة ومواطتيما وحدهم دون سواهم. ۰ 


۲ البحر الافليمى 

بقصد بالبحر الإقليمى تلك المساحة من مياه البحر الملاصقة لشواطىء الدولة والممتدة 
تاه أعالي البحار» ولقد عرفه الد كتور/ طلعت الغنيمي بقوله : 

««(دلك اخزء a‏ اليحر الذي بحر ما بن اماه الداخلية واليحر العام )( ولفد عرفته 
الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقية حنيف الخاصة بالبحر الإقليمى والمنطقة 


س ۹ س 


اللاصقة لعام ۸١۹٠م‏ على أن «سيادة الدولة تمتد إلى ماوراء إقليمها الأرضي ومياهها 
الداخلية إلى منطقة من البحر جاور لسواحلها تعرف باسم البحر الإقليمي» 7. 

وم تحدد اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المجحاورة ۸١۹٠م‏ إتساع البحر الإقليمي 
واكتفت بالقول أنه لايجوز أن يز يد إتساع البحر الإقليمي والمنطقة الجاورة عن أثني عشر 
ميلا بحر بًا. 


ويخضع البحر الإقليمي للسيادة الإقليمية لدولة الشاطىء وتمتد هذه السيادة لتشمل 
القفضاء الجوي الذي يعلوه وقاع البحر وباطن تربته» وهذا يعني أن لدولة الشاطيء حق 
مباشرة اختصاصها العام على بحرها الإقليمي وأن تباشر استغلال ثرواته الطبيعية الحية وغر 
الحية» وحق تنظ الطيران فوقه» ولايحد من هذه السيادة سوى قيد وحيد هو كفالة المرور 
البرىء لسفن الدولة الأجنبية» وهذا هو القيد الذي يفرق ولاية الدولة على برها الإقليمى 
عن ولايتها على مياهها الداخلية. ) 


وعلى هذا يكون لدولة الشاطىء حق خالص فى الصيد فى برها الإقليمى وها 
مقتضى سيادتا عليه أن تضع التنظم الملا لممارسة الصيد والاحتفاظ به لرعاياها 
وحدهم» ومع ذلك مكنا أن تصرح للأجانب ممارسة الصيد فى برها الإقليمي في حدود 
معينة ووفق شروط يتفق علاء وقد يبحدث أيضًا أن تتنازل الدول الشاطية إلى دول 
أجنبية عن تمارسة الصيد وتنظيمه فى برها الإقليمى .)١‏ 


E |‏ أعالى اللحار: 

عرفت اتفاقية حنيف عام ۸١۹٠م‏ أعالي البحار في مادتها الأولى حيث عدت «من 
أعالى البحار أحزاء البحر كلها لاتدخل فى البحر الإقليمى أو فى المياه الداخلية 
للدوله)) )٩(‏ , 


ومن المبادىء التي آقرها العرف الدولي عدم خضوع أعالي البحار للسيادة الإقليمية 
لأية دولة» وليس لأي دولة الحق في مباشرة اختصاص مطلق علا أو إخضاع أي جزء 
لسيطرتا .)٠(‏ هذا ما أكدته الإتفاقية السابقة حيث جاء في مادتها الثانية (ما أن أعالي 
البحار مفتوحة للادول جيعها فلا يجوز لأي دولة أن تسعى إلى إخحضاع أي جزء لسيادتها 
وحر ية اعالي البحار تمارس طبقًا للشروط المنصوص عا في هده المواد وقواعد القانوں 
الدولي الأخرى وهي تتضمن فا تتضمنه ‏ ماياتي 


سے ۷۹ ہہ 


|١‏ س حر بة الملاحة. 

۸ س حر نة صيد الأسماك. 

٣‏ حرية مد الأسلاك في قاع البحر وخطوط الأنابيب. 
> حر ية الطيرات فوف اعالي البحار. 


هذه الحريات وغيرها المعترف ا طبمًا للقواعد العامة للقانون الدولى تمارسها الدول 

جيعها مع مراعاة معقولة للمصالح الدول الأخرى خلال ممارستها للحرية فى أعالي 
ااا 
٣‏ يي 


وتجنبا لما قد يؤدي إليه مبدأً حر ية الصيد واستغلال الثروات السمكية فى أعالى 
البحار قد تم وضع اتفاقية جنیف بشأن صيد وصيانة موارد الثروة البحرية في أعالي 
البحار. ضمت هذه الإ تفافية اربع عشرة مادة موضوعية تتناول تنظيما للصيد والحافظة 
على الشروات الحية في ااب البحار. بالإضافة إلى ثماني مواد أخری تتعلق بإبرام 
الا تفاقية وإجراءات الإنضمام إلهاء وتضمنت المواد الأربع عخرة الموضوعية ٠‏ 

)أ( بياتًا للمبادىء العامة التي تحكم تنظ الصيد في أعالي الان 

(ب) مدی حقوف الدول والتزاماتا فی هرا المحال وتدارر الما فظة. 

(ج) الوضع الخاص بالدول الشاطية. 

(د) تنظ مصايد الأسماك الراقدة بالإضافة إلى إجراءات لتسوية الخلافات "'. 


وفيا يلي استعراص تصمنته شده المواد من احکام : 


(أ( الميادىء العامة : 

إن أول المبادىء التى حرصت الإتفاقية على تأكيدها مدأ حرية الصيد في 
أعالى البحار فقد نصت المادة الأولى فى فقرتها الأولى من هذه الاتفاقية على أن «لكل 
دولة الق في أن يقوم رعاياها با لصيد في أعالي البحار ")..» وهذه نتيجة لبدأ حرية 
أعالي البحار التي نص عليها في اتفاقية أعالي البحار ۸١۹٠ء‏ ومن بين تلك الحريات 
حرية صيد الأسماك والتى ذ كرت فى الادة الثانية من الإتقاقية. 


(ب) حقوق الدول والتزاماا : 
تكفل حرية الصيد للجميع في أعالي البحار ولاتقيد هذه الحرية إلا من أجل 
امحافظة على الثروة البحر ية الحية» وهذا ما أوضحته المادة الأولى من اتفاقية صيد وصيانة 


۷ س 


را اا ا کي اال السحار فعد أن ینت أن «لکل دولة احق فى أن يعوم 
رعاياها بالصيد في أعالي البحار _ أوضحت أن ذلك لايتم إلا مع مراعاة: 


التزاماتها التعاقدية. 

مصلحة وحقوق الدول الساحلية كا نص علا في هذه الإتفاقية. 

الشروط التي تضمنتها المواد التالية الخاصة بامحافظة على الثروة الحية فى أعالى 
اليحار ١‏ , 


ومن أجل فعالية هذه الحافظة نصت الماد لأولى في فقرتها الثانية على أن واجب 
2 دولة منفردة أو متعاونه م عيرها من الدول أن تخد التدادر اللارمه لذلك ر 


OO UE, 


هذا وتتمثل الأحكام الخاصة بالحافظة على الثروات البحر ية الحية والتي يتعين على 
الدول العمل مقتضاها فيا يلى : 


— | 


في حالة الإستغلال الإنفرادي للثروات البحر ية الحية من جانب رعايا الدولة 
فإن تنظم ورقابة هذا الإستغلال يقع على عاتق الدولة وهذا مابينته المادة 
الشانية من الإتفاقيةء إذ جاء فما أن «الدولة التي يعمل رعاياها بصيد أي 
نوع أو أنواع من السمك أو و الثروات البحر ية الحية الأحرى فى أي منطقة من 
أعالى البحار لايعمل بالصيد فما رعايا من دول أخرى تتخذ نحو رعاياها في 
هله العطةة سيه القرون تددر بقضة الاقظة جلى روات ال 
المعثبة» 1 . 

فى حالة الإستغلال المشترك للثروات البحرية من جانب رعايا كار من د 
فبإن تنظ ورقابة هذا الإستغلال» حرصا على الحافظة على الثروات الحية يع 
بالإتفاق والتعاون المشترك بن الدول المعنيه. ولقد تعرضت لذلك المادة 
الرابعة من الاتفاقية في فقرتها الأولى التي تنص على أنه " «عندما يعمل 
رعايا دولتین أو أكر في يد نفس الع أو أنواع السمك أو الموارد البحرية 
الأخرى في أي متطقة أو مناطق من أعالى البحار» فعلى تلك الدول بناء 
على طلب إحداهاء أن تتفاوض من أحل الإتفاق على تحديد الإأحراءات 
اللازمة نحو رعاياها للمحافظة على الموارد (الحية من التأثر)١).‏ هذا وقد 
قررت الإتفاقية كذلك في الفقرة الثانية من المادة الرابعة أنه فى حالة عدم 


کے ۲ے 


التوصل إلى اتفاق بين الدول المعنية لتنظع التدابير» وذلك في خلال اثنى 
عشر شهرّا» يكون لأي طرف الحق في أن يلجأ إلى إجراءات التسوية الحددة 
فى الإ تفاقية وفق المادة التاسعة ١‏ . 
کے فی حالة قيام رعاياآخر ين با مشاركة فى استغلال الأنواع السمكية أو الحية 
التى سبق استغلاها وتنظيمها من جانب واحد أو أكثر من الدول» فإن ذلك 
يكون ممكتًا فى إطار شروط معينة أوضحتا المادة الخامسة من الإ تفاقية. وتقرر 
هذه المادة فى فقرتا الأولى : 
«إذا حدث بعد اتخاذ الإجراءات المشار إلا في المادتبن الثالثة والرابعة أن عمل رعايا 

دولة أخرى بصيد نفس النوع أو أنواع السمك أو الموارد البحر ية فى أي منطقة أو مناطق 

من أعالى البحار فللدولة الأحرى أن تتخذ الإجراءات التى يجب أن لايكون فما جال 

للتسمير شکلا أو موضوعًا عن تلك التى على رعاياها وذلك خلال مدة لا تتجاوز السبعه 

أشهر من تاريخ إعلان المدير العام هيئة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وعلى المدير 

العام أن يبلغ هذه الإجراءات» إلى أي دولة تطلما وعلى كل حال يبلغها لأي دولة 
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الخامسة أنه إذا م یت ت إلى اتفاق . بن کافة الدول المعنية حول التدابر الطبةة خلال 

اثني عشر شهرًا فإن لأي دولة منها أن تلجأ إلى إجراءات التسوية المنصوص عليها في 

الإتفاقية (في المادة التاسعة) وإلى أن يصدر القرار القاصل تظل تدابير امحافظة السابق 

اقرارها ملزمة هذه الدول إلا إذا رأت اللحنة التى عهد إلا بتسوية الخلاف وقف تطبيق 

العدا (۲١(‏ 
شدهہ دار ۴ 


٤‏ إلى جانب ماسبق نصت الإتفاقية على حكم تضمنته المادة الثامنة دف 
إلى مراعاة المصالح الخاصة للدول في الحفاظ على الثروات الحية في المناطق 

من أعالى البحا غير الجاورة لشواطئها. فقد جاء بهذه المادة في فقرتها الأولى 

أن «أي دولة» حتى إذا لم يكن رعاياها يعملون بالصيد في منطقة من أعالى 

البحار غير مجاورة لشواطئهاء ها مصلحة خاصة فى الحفاظ على الثروات الحية 
لأعالى البحار فى هذه المنطقة» مكنا أن تطلب من الدولة أو الدول التي 

يعمل رعاياها بالصيد فى هذه المنطقةء اتخاذ التداببر الضرور ية للمحافظة على 


— Ve 


الثروات وفقاً للمادتن الشالثة والرابعة» ذاكرة فى الوقت نفسه الأسباب 
العلمية التي في رأها تجعل مثل هذه التدابير ضرور ية ومبينة مصلحتها 
الخاصة» كا قررت الفقرة الثانية من المادة نفسها أنه إذا لم يتم التوصل إلى 
تفاق خلال اثنى عشر شهرًا فإن هذه الدولة (الدولة المطالبة بتطبيق التدابر) 
أن تباشر إجراءات التسوية المنصرص علبا فى الإتفاقية: الادة التاسنة .)١(‏ 


(ج) الموفع الخاص بالدول الشاطية : 
فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من الإتفاقية الخاصة بشأن صيد وصيانة موارد 
الشروة البحرية في أعالي البحار تم الإعتراف بالمصلحة الخاصة للدولة الشاطئية حيث نص 
ها على أن «لدولة الشاطىء مصلحة خاصة فى الحافظة على إنتاجية الثروات الحية فى 
أي منطقة من أعالى ار او لبحرها الإقليمی» وتتحقق مراعاة هذه المضايحة الناصة 
بإعطاء دولة الشاطىء بجموعة من الحقوق تتمشل في الآتي : 
حق الدولة الشاطية في المشاركة _ على قده الساواة ‏ في كل نظام للبحوث 
والتنظم لغرض الحافظة على الثروات الحية في مناطق أعالي البحار اتجاورة 
لشواطتها» حتى ولو كان رعاياها لامارسون الصيد فا. 
يكن للدولة الشاطئية أن تطلب من أي دولة أخرى» مارس رعاياها أنشطة 
الصيد في مناطق أعالي البحار مجحاورة لبحرها الإقليمي» الدخول في مفاوضات 
بغية اتخاد تدابير التنظم وانحافظة بال تفاق المشترك. 
للدولة الشاطئية أن تعارض تطبيق تدابر الحافظة المتخذة من جانب دولة أخرى 
فى منطقة أعالى البحار مجحاورةء لإقليمهاء إذا ماكانت هذه التدابر عالفة 
لتنظيمها الخاص» وليس للدول الأحرى التي ممارس رعاياها الصيد في هذه 
النطقة حى إقرار تدير حافظة من حانب واحدء خروتا على إرادة الدوله 
الشاطية» وكل مالها هو إمكانية الدخول في مفاوضات مع الدول الشاطبية 
دف الإتفاق على ححديد التدابير الضرور ية للمحافظة على الثروات الحية في 
المنطفة. 
للدولة الشاطئية أن تتخذ من جانب واحد مايلائم من التدابير من أجل التنظم 
وامحافظة على أي رصيد سمكى أو ثروة بحر ية أخرى فى أي منطقة من أعالى 
البحار تجاور بحرها الإقليمي» وذلك إذا م تؤد المفاوضات الجار ية لهذا الغرض 


س ۷ 


مع الدول الأخرى المعنية إلى اتفاق خلال ستة أشهر. وتظل هذه التدابير سار ية 
إلى أن يتم تسوية الخلاف بين الدول المعنية وفق طرق التسوية المنصوص علمما 
فى الإتفاقية» هذا وقد اشترطت الإ تفاقية» لكى تعتبر هذه التداير الإنفرادية من 
جاب النولة الشاطثية صحيحة وفطبقة. على الدول الأخرى ورغاياهاء ضرورة 
مراعاة الشروط التالية: 
| وجود الجحاجة إلى التطبيق السريع لتداير الحافظة وذلك في ضوء ما 
يوجد من معرفه خاصه بالصید. 
۲ أن تؤسس التدابر المتخذة على معطيات علمية ملامة. 
۳ أن لاتتضمن مثل هذه التدابير أي تمييز شكلي أو موضوعي في مواجهة 
الصيادين الأجانب. 


ويتضح من العرض السابق أن المصلحة الخاصة للدولة الشاطية يتم احترامها من 
خلال نوعن من الحقوق بصفة رئيسية» اعترفت با الدولة الشاطيةء هما حق المشاركة في 
أي نظام إلحافظة على الثروات الحية فى المناطقى البحر ية الجاورة ها والحق في اتخاذ 
التدابير الإنفرادية من أجل تنظ هذه الحافظة (", 


(د) تنظ مصايد الأسماك الراقدة : 
(أفردت الإتفاقية نصا خاضا لبيان الأحكام التي يتعين مراعاتها في تنظ مصايد 
الأسماك الراقدة» وهو نص المادة (۱۳) وتتركز هذه الأحكام فيا يلي : 
_ ان تنظ المصايد الراقدة الواقعة في مناطق من أعالي البحار الحاورة للبحر 
الإقليمى غير مصرح به للدولة الشاطئية إلا إذا كان رعايا هذه الدولة يستغلون 
هذه المصايد منذ زمن طويل. 
لايجوز أن يعوق التنظم الذي تختطه الدولة الشاطئية مشاركة الرعايا الأجانب 
فى أنشطة الصيد فى ضوء الشروط نفسها الخاصة برعاياها. 
۴ ومع ذلك في حالة ما إذا كانت هذه المصايد الراقدة مستغلة بواسطة رعايا 
الدولة الشاطئية بصفة انفرادية ومنذ زمن طويل دون منازعة» فإن للدولة 
الشاطئية حق وضع تنظ يستبعد الأجانب. 
4 لايجوز لأي من هذه التنظيمات المساس بالنظام العام للمياه التي تقع فيا 
امصايد الراقدة باعتبارها من أعالي البحار. 


— y8 


هذا وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة (۱۳) تعر يقًا لما يقصد مصايد الأسماك 
الراقدة حيث قررت أا تعنى (.... تلك المصايد التى تستعمل معاونة أجهزة مثبته في 
قاع البحر ومنشأة في مركز معن ومتروكة للعمل بصورة دافة أو في إزالتها يعاد وضعها في 

وعلى هذا تتمبز المصايد الراقدة بخصائص ثلاث : 

(أ) أجهزة مثبتة في قاع البحر. 

(ب) توضع في مركز معين للعمل بصفة دانمة أو تتجدد في كل موسم. 

(ج) ثبات مراكز الصيد دافً ٠0‏ . 


ت 


القرعالتاي 
ا نل الاقضا وت اخالم 


نتعرض هنا للمنطقة الإقتصادية البحر ية الخالصة كاتجاه جديد أخحذت به اتفاقية الأمم 
امتحدة لقانون البحارء وبخاصة من حيث نظام الصيد فا ثم نتناول فى هذا الإطار تنظم 
الصيد فى البحر شبه المغلق. 


أولاً : المنطقة الإقتصادية الخالصة : 
سنتعرض لفكرة المنطقة الإقتصادية الخالصة من خلال النقاط الآتية : 
| دوافع إثارة فكرة المنطقة الإقتصادية الخالصة. 
۲ نشأة فكرة المنطقة الإقتصادية النالصة. 
۴ حقوق الدولة الساحلية فى المنطقة الإقتصادية الخالصة. 
؛ - تنظم الصيد في المنطقة الإقتصادية الخالصة. 
ه ‏ حقوق الدول الأخحرى فى المنطقة الإقتصادية الخالصة. 


| - «دوافع إثارة فكرة المنطقة الإأقتصادية الخالصة» 


نتيجة للأختلاف الواضح بين قدرات الدول الساحلية إذ أن لدى بعض هذه الدول 
من الإمكانيات العلمية والفنية ماييسر ها الوصول إلى أعالى البحار الأمر الذي تفتقر إليه 
دول أخرى» أضف إلى ذلك التنازع الدائم والمستمر حول المصالح القانمة بين الدول النامية 
والدول المتقدمة فنيًاء فإن من الممكن حصر الدوافع في ثلاثة دوافع رئيسية هي:- 
اقتصاديه ‏ سياسية ‏ استراتيجية قأنونية. 
(أ( الدافع الافتصادي : 

يواجه التقدم العلمي» بسبب التزايد السكانى الرهيب صعوبات كبيرة» فقد أثبتت 
الدراسات الإحصائية ضعف حجم الموارد الإقتصادية المعروضة في مواجهة الطلب المترايد. 
من أحل ذلك وحهت الصناعة نحو كشف مصادر حديدة للثروات» الأمر الذي نبه الأنظار 


کک ا 


ال التوسع فى استغلال البحار إلى مسافات بعيدة وفى الوقت ذاته فقد بينت الدراسات 
والبحوث العلمية أن قاع البحر وباطن أرضه يحتو يان على كميات كبيرة من المعادن 
والموارد الأولية التي إذا ماقام الإنسان باستغلاها تدفع التقدم العلمي إلى الأمام وتشيح 
حاحات الإانسان. اف إلى ذلك ماتضمه البحار من روات غدائية» تتصح آهميتها ف 
تقدمه من مدد غذائى جحقق التوازن في إشباع حاحات الشعوب و يخاصة شعوب الدول 
النامية (°) . 


(ب) الدافع السياسي الأستراتيجي : 

من الإتجاهات التي سادت المناقشات التى دارت في اجتماعات نة الإستخدام 
السلمي لقاع البحر التي شكلتا الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام ۷١۱۹م‏ في 
مناقشات الدورات التي عقدها مؤتمر الأمہ المتحدة الغالث لقانون البحاں تلك الإتجاهات 
التي تبنتها الدول الأخذة في افو التي تؤكد على ضرورة مراعاة عند وضع تنظم 
الإستخدامات للبحار ‏ تنظ حر ية البحار وفق حاجة الدول في حابة مصالحها وأمنا 
القومى وسيادتها بل كان الهدف الرئيسى من مطالبة هذه الدول مناطق اقتصادية خالصة 
ما فيا وراء بجحرها الإقليمى إبعاد الدول المتقدمة عن شواطئها . 


(ح) الدافع القانوضي : 

ولقد تمشل الدافع القانوني وراء إبراز فكرة المنطقة البحر ية الاقتصادية الخالصة على 
الستوی الدولی» فى عاولات التوفيق بن مصالح الدول الشاطيه والصالح العام للحماعة 
الدولية فا قصل باستغلال وات أعالي الخان 

فقد جاء في إعلان المبادىء التي تحكم حوض البحر وقاع امحيط الذي أصدرته 
الجمعية العامة في السابع عشر من كانون الأول عام ١۹۷٠م‏ «أن حوض البحر وقاع 
ا حيط وماتحت تربتها خارج نطاق السلطة القومية» وكذلك موارد المنطقة تعتبر تراشا 
مشتركًا للبشر ية» ثم أشار الإعلان بعد ذلك إلى ضرورة رعاية المصالح المشروعة للدول 
الشاطئية عند مارسة أي نشاط فى هذه المنطقة وذلك بالنظر إلى ما للدول الشاطية من 
مرکز خاص ومصالح خحاصة فى كل مايتصل باستخدامات البحا وهذا ركزت 
الإقتراحات التى أثيرت أمام لجنة الإستخدامات السلمية لقاع البحر ركزت جيعها تقر يب 
إلى ضرورة إجراء هذا الوضع ا لخاص بإعطاء دولة الشاطىء ء حقوقا أفضلية أو وضعًا ميرًا 
هذا الخصوص. وبالنظر إلى عدم الإتفاق حول مايمنح لدولة الشاطىء فإن إثارة فكرة 


— VA 


لمنطقة الإقتصادية جاء محاولة لتوفيق بين الإنجاهات الختلفة ولوضع تحديد دقيق لمدة الولاية 
الإقليمية: للدول الشاطة ۷), 


۲ س نشأة فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة : 

على الرغم من أن مفهوم المنطقة الإقتصادية الخالصة يعتبر مفهومًا جديدًا فى 
مصطلحات القانون الدولي العام Ê‏ انه وحد تايا من الدول الا ا اا 
الذي لقيه مفهوم الجرف القارى عند ظهوره في الأربعينات أما أول من أثار هذا الموضوع 
فقد كان السفر أغولار مندوب فنزو یلا لدی الأمم المتحدة ورئيس اللحنة الثانية للموتمر 
لالت اون لار حك ار أمام لجنة الإستخدام السلمي لقيعان البحار والحيطات 
وکا ما اقترحه فى البيان الذي ألقاه» ألا تريد هذه المنطقة عن ٠٠١‏ ميل ګري. وتبنی 
سانتودو وجرا الإقتراح في تصريحه يوم ۷/ حز يران/ ۱۹۷۲م مع ملاحظة جاوز هذه 
اللسافة إذا كان الحرف القارى متد أكثر من ۲٠١‏ ميل بحري. 


م أخذت منظمة الوحدة الأفر يقية بعد ذلك بفكرة المنطقة الإقتصادية الخالصة فى 
اجتماع وزراء الخارحية عام c۹۷‏ خث تکون النطفة فی حدود ۲۰۰ میں بحري افا 
ما دعا الدول إلى تبني هذه الفكرة فكان التأ كيد على سيادتها على ثرواتها الحية التى 
تعتر غذاءاً E LR‏ ہا لما محتو يه من بروتىن بنسبة عالية» ولحماية هذه الثروة من 
ال"ستخلدل الفرط الذي تقوم ده الدول الصناعية» ومایترنب على داف من | 1 
الشروات لذلك فد عحب أن د هده الفكرة ا واسغا من الدول السا حليه التأامية فی 
فو تمر وانول E‏ وقد یدنت اکر من ۰ ٩‏ | دولة مفهوم اطمة الإاقتصاديه الا اص 
في مؤتمر قانون البحار الثالث في دورة کرا کاس التي عقدت عام ٤۱۹۷م‏ مع اختلاد 

فی التفاصیل بن اوفور هذا وحتى تستبعد حاوف الدول الصناعية من محويل هذه المنطقة 
إلى مياه اقليميةء فقد أكدت. الدول الساحلية احترامها للحقوق الأخرى العترف بها فى 
القانوں الدولي العام و يشملل دلك حر له ه ال)لاحه البحر ده وا جو يه وھد اللاسلاك 
والأنابيب. إلا أن الفكرة وحدت معارضة من الدول الصناعية والدول المغلقة والمتضررة 
حغرافا حبٹ کان الخلاف نڪا على طبعة الحقوق التي ت تتمتع بها الدوله الساحلیه على 
نلك الزطفهة واراء هدا التعارض في الآراء شڪل رتچس ا لموتمر نه ۵4 من (التبراء 
القانونيين) لإبجاد صيغة موحدة... وبالفعل وضعت اللحنة صيغة متوازنة انعكست على 
النصرص المحتلفة للا تفاقة 


کک ا 


ولاہد من الشأكيد على أن المنطقة الإقتصادية الخالصة ليست بحرا إقليميًا يخضع 
لالينيادة اللافليخية ولیس علا قد سوی حی المرور البرىء للسفن. بل تتصمن ا)نطفه 
الإقتصادية الخالصة حقوقًا متوازنة للدولة الساحلية والدول الأخرى "١‏ . 
۳ حقوق الدولة الساحلية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة 


الدولة الساحلية حقوق فى المنطقة الإقتصادية الخالصة بينتها بعض مواد اتفاقية الأمم 
التحدة لقانون البحار ۱۹۸۲م وقبل أن نوضح تلك الحقوق ستعرف النطقة الإقتصادية 
الخالصة وه عرضها وذلك وفق ماورد فى عواد هذه الإ تفاقية. خقد لصت الادة (٥ه)‏ 
من الإتفاقية على تعريف المنطقة النالصة بأنا «منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي 
وملاصقة له يحكها النظام القانوني المميز امقر في هذا الجزء وموجبه تخضع حقوق الدولة 
الساحلية وولايها وحقوق الدول الأخرى وحر ياتها للأحكام ذات الصلة بهذه 
الإ تفاقية» () . 


لقد أوضحت المادة موقع المنطقة الإقتصادية» حيث تبدأً بعد البحر الإقليمی» كا بينت 
أن حقوق الدولة الساحلية والدول الأخرى تخضع للأحكام الواردة في الإتفاقية الخاصة 
بالمنطقة الإقتصادية وهى المادتان .)١۸ »٠١(‏ 


أما عرض المنطقة الإقتصادية فقد حددته المادة )٥۷(‏ (لاتمتد المنطقة الإقتصادية 
الخالصة إلى أكثر من ٠٠١‏ ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس مها عرض البحر 
الإافلیمی) )۳١(‏ . 

إن الإمتداد الفعلى للمنطقة الإقتصادية لن يتحاوز ۱۸۸ ميلا جر يا اذا ماكان البحر 
الإاقليمى للدولة ٠١‏ ميلا بحريًاء وذلك على ضوء ماذكرته المادة (۷ه) من أن تحديد 
النطقة الإقتصادية يبدأ من النقطة نفسها التى يقاس منا إمتداد البحر الإقليمي» كا 
حددت المادة (۷ه) المائتي ميل على أا الحد الأقصىء ومن ثم فإن الدولة تستطيع أن 
تتوفف مناطقها الإافتصاديهة في حدود دول الد الاقصی ا 0 


ا مايتعلق بحقوق واختصاص وواجبات الدولة الساحلية فقد حددتا المادة (٩ه)‏ من 
الإ تفاقية وذلك بتقر يرها : 
 !‏ أن للدولة الساحلية حقوق سيادة لغرض استكشاف الموارد الطبيعية الحية وغر 


— A۹ ے‎ 


الحية في قاع البحر وباطن أرضه ومياهه العلوية» واستغلال هذه الموارد 
واحافظة علها وإدارتهاء كا ها حق السيادة فا يتعلق بالأنشطة الأخرى 
لغرض استغلال واستكشاف المنطقة من الناحية الإقتصاديةء كأن تنتج طاقة 
بواسطة المياه والتيارات والر ياح . 

وأن من اختصاص دولة الشاطىء مايتعلق بإقامة واستعمال الجزر الصناعية 
والمنشآت والأبنية» والبحث العلمي البحري وحاية البيئة البحرية واحافظة 
علا 

وأن دولة الشاطىء تمتاز بكافة الحقوق الأخرى» وتتحمل الواجبات المنصوص 
علا في الإتفاقية وعلها أن تراعى حقوق الدول الأخرى وواجباتها وأن 
تعمل بطريقة تتفق مع صوص الإ تفاقيةء وأن تتم ممارسة الحقوق السابقة 
المتعلقة بقاع البحر وتحته وفقًا لأحكام الإمتداد القاري المنصوص عليها في 
الجزء السادس من الإتفاقية (المواد من ۷١‏ إلى ۸١‏ من المشروع) .)١١(‏ 


٤‏ تنظم الصد گی المنطقة الإأقتصادية الغا لصة 
وفقًا لإا تفاقية عام ۹۸۲م 


تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنظيمًا جديكا للصيد في مياه البحر ية 
التي تلي المياه الإقليمية للدولة الشاطئية» يقوم تنظ الصيد هذا على أساس الإعتراف 
للدولة الساحلية مناطق» يخلص هما الصيد فهاء تعرف بالمناطق الإقتصادية. وأما ماوراءها 
فيظل الصيد فيه حرا وحقًا لجميع الدول على أنه مبداً عام وقد أقرت الإ تفاقية للدولة 
الساحلية الحق في أن تستغل منفردة الثروات الحية الموجودة في قطاع بحري يجاور جره 
الإقليمى» يعرف بالمنطقة الإقتصادية» وذلك ضمن ما أقرته الإتفاقية هذه الدولة من حقوق 
عامة في الإستغلال الإقتصادي للمنطقة» شاملة للموارد الحية وغير الحية )۳١‏ أي لايجوز 
للغير أن يارس هذه الحقوق حتى ولو لم تقم دولة الشاطيء ممارستهاء إلا برضاء الأخيرة 
وفي الحالات الإستشنائية التي نصت علا الإتفاقية بشأن حقوق الدول غير الساحلية 


والدول المتضررة جغرافيًا. 


: س التدابر التنظيمية لاستغلال الثروات الحية‎ ١ 
تضمنت الإتفاقية بيانًا للتداير التنظيمية لاستغلال الثروات الحية فى المنطقة‎ 


— I۱ 


الإقتصادية» والتي للدولة الساحلية أن تقررهاء أو تقع علها مسئولية اتخاذها والعمل على 
احترامها وقد عرضت الإ تفاقية هذه التدابير التنظيمية من الحوانب التالية : 

( أ( تنظم امحافظة على الثروات الحية. 

(ب) تنظ استخدام الثروات الحية عملا مبدأً الفعالية الإقتصادية. 

(ج) تنظ صيد الأنواع السمكية النهر ية والبحر ية على السواء. 


(أ( تنظي الحافظة على الثروات الحية : 

من أجل تحقيق ذلك تعمل الدولة الساحلية على : 

ا کی الصيد المسموح بها من الثروات الحية في منطقتا الإقتصادية 
الخالصة. 

أن تكفل من خلال التدابر السليمة للحفظ والإدارة وفى ضوء أفضل الأدلة 
العلمية الممكنة والمتوفرة اء عدم تعرض الثروات الحية في المنطقة الإقتصادية 
لخطر الإستغلال المفرط» وتتعاون الدولة الساحلية» وفقا لما تقتضيه الحال» مع 
النظمات الدولية الختصة لتحقيق هذه الغايةء سواء كانت هذه المنظمات عالمية 
أو إقليمية. 

أن تسهدف تداير الحفظ والإدارة كذلك الحافظة على الأرصدة من الانواع التي 
بجنى محصوها عند المستويات التي تتيح أقصى حد ممكن من الغلة المتجددة أو 
إعادتا إلى تلك المستويات» كا تعينها العوامل البيئية والإقتصادية ذات الصلةء 
ما فى ذلك الحاجات الإقتصادية محتمعات الصيد الساحلية والمتطلبات الناصه 
للدول النامية والأحذ فى الاعتبار أماط الصيد ومدى الترابط بين السلالات 
السمكية الختلفة وكذلك ماقد يوصى به» عموما من معاير دولية للحد الأدنى» 
سواء على الصعيد العا مى أو الإقليمى. 

أن تضع في اعتبارها عند اتخاذ هذه التدابير الآثار التي تلحق بالأنواع المرتبطة 
مع أو الملعتمدة على الأنواع التي يجني محصوهاء وذلك بقصد الإبقاء على 
الأرصدة من هذه الأنواع المرتبطة أو المعتمدة أو تجديدها بمستويات أعلى من تلك 
التي بمكن أن يصبح تكاثرها عندها مهدا بصورة جدية أو إعادتها إلى تلك 
المسثويات الأعلى (۴). 


کد ا ص 


(ب) تنظي استخدام الثروات الحية من أجل الوصول إلى فعالية اقتصادية في 
استخدام الثروات الحية : 
تعمل الدولة الساحلهة على ترقيه ودشجيع هد ف استخدام الات اة في 
النطقة الإقتصادية الخالصة دون إخلال بتدابر امحافظة على الثروات الحية 
السابق ذكرها. تحدد الدولة الشاطئية قدرتها على جني الثروات الحية في المنطقة 
الإاقتصاديه وفی حاله عدم قدرتہا على جني کمية الصيد المسموح ہا بأ كملهاء 
علا ان تيح فرص استغلال الفانض من هذه الكية للدول اللاخحری» ودلك عن 
طريق الاتفاقات أو غيرها من الترتيبات» وفى حدود احترام ماتضعه الدولة 
الساحلية من تدار للحفظ ونظمه خاصة دا لصید» ودلك م اعطاء اعتار خحاص 
لحقوق ومصالح الدول غبر الساحلية والدول المتضررة جغرافيًا» و بخاصة الدول 
النامية ما والتى قررتا الإ تفاقية. 
ت التىزام رعانا الدول الأحرى» الذين بعملوك با لصيد فی النطفة» باحترام تدارر 
ا لظ وما تتضصمنه اة الدول الساحلية من أحكام. 
أن يتوافق ماتضعه الدولة الساحلية من أنظمة مع ماتتضمنه الإتفاقية من أحكام. 
يكن لأية دولة شاطئية أو منظمة دولية _ -حسب مشتضي الخال أن تقرر حظر 
إستغلال الثروة الحيوانية من الثدييات البحرية أو تقييد هذا الإستغلال أو وصح 
الأسس المنظمة له بطر يقة أكار شدة") , 


(ج) تنظ صيد الأنواع السمكية البحر ية النهر ية السرء والنهرية البحرية السرء : 
| ۳ عتص بالنوع الأول 

للدول التي توجد في أارها الأنواع السمكية البحرية الر ية السرء المصلحة 
الأولى في هذه الأنواع وتقع عليها المسؤولية الأولى في الحافظة عليها. 

تكفل دولة المنشأً الحفاظ على هذه الأنواع عن طر يق وضع التدابير التنظيمية 
اللامة لممارسة الصيد في جيع مساحات المياه الواقعة داخل منطقتها الإقتصادية. 
وها من ال ذلك أن تسده مجموع الات اللسموح بصیدها من هذه الأنواع 
وذلىك بعد التشاور مع الدول الأخرى التى تعنى بصيد هذه الأنواع وفقاً لا يلي : 


تقام المصايد» الخاصة بهذا النوع في مياه التي تقع داخل ناطق الإقتصادية 
الخالصة» إلا إذا نتج عن ذلك اضرار في اقتصاديات دولة اخرى غير دولة 


EE 


ك ا ت 


النشأ. وفي هذه الحالة تتعاون هذه الدولة في تقليل الأضرار مع الأخذ في 
الاعتبار كمية الصيد وطر يقة استغلاله وأن تعمل دولة المنشاً على وضع التدابر 
التنظيمية الملانمة لكل ذلك أيضاً. 

على الدول الأخرى المعنية بصيد الأنواع السمكية البحر ية اهر ية السرء في المنطقة 
الإقتصادية لدولة ساحلية معينة وا مشتركة معها بالإتفاق» علا أن تضع تدابير 
تقضي تجديد الخزون من هذه الأنواع بخاصة عن طر يق الاتفاق» على أن تكون 
مصلحة دولة المنشاً في جني الأنواع التي کون منشؤها فی أنہارهاء أن تکون 
محل الاعتبار. 

اما فا تعلق بصيد هذه الانواع فا وراء حدود المنطفة الإقتصادية الخالصة فان 
على الدول المعنية أن تجري مشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق حول أحكام 
هذا الصيد وشروطه مع المراعاة الواجبة لمتطلبات حفظ تلك الأنواع واحتياجات 
دولة المنشا منها. 

وفي الحالات التي ترتحل فما الأنواع البحرية الهرية إلى داخل المنطقة 
الإقتصادية الخالصة لدولة غر دولة المنشأء تتعاون هذه الدولة مع دولة المنشأً في 
يتعلق بحفظ وإدارة أرصدة هذه الأنواع. 

تضع دولة المنشأ وغيرها من الدول التي تصيد هذه الأنواع ترتيبات لتنفيذ 
الأحكام السابقة بالإتفاق فا بينها أو عن طريق المنظمات الإقليمية حيثا 
تقتضى الحال (۳۷) , 

۲ - فا بتصل بالنوع الثاني ا 

يقع على الدولة التي تقضي أنواع النهر السمكية البحرية السرء الجزء الأكبر من 
دورة حياتها في مياهها مسؤولية إدارة هذه الأنواع وتأمين دخول الأسماك المرتحلة 
وخروجها. 

جني المحصول السمكي من هذه الانواع لايجري إلا في المناطق المائية التي 
تمارس فها الدولة السابقة حقوقًا سيادية على الموارد الحية (أي فى المنطقة 
الإقتصادية النالصة). 

عندما ترتحل هذه الأنواع السمكية عبر المنطقة الإقتصادية لدولة أخرى أو لدول 
أخحرى سواء أكانت هذه الأسماك فى طور الحداثة أو ناضجة فإن إدارة وجنى 
مغل هذه الأنواع يتم تنظيمها باتفاق بين الدولة السابقة والدول الأخرى 
اة ۴۸) , 


— A — 


۲ - وضع الدول غير الساحلية والمتضررة جغرافيا : 

وفقًا للمادة )٦۹(‏ من اتفاقية قانون البحار يكون للدول غر الساحلية الح في 
الشاركة على أساس منصف في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحية ا 
الإقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعه في النطقة دون الاقليمية أو الإقليمية 
مراعاة مايتصل بذلك من الظروف الإقتصادية وال جغرافية لجميع الدول المعنيه» a‏ 
لأحكام هذه المادة وأحكام الإتفاقية المنظمة لحفظ الموارد الحية والإنتفاع بها (المادتان 
١ر۲‏ من الإتفاقية) وتحدد الدول المعنية أحكام وصور هذه المشاركة عن طريق 
اتفاقيات ثنائية ودون إقليمية أو إقليمية على أن يكون للدول غير الساحلية المتقدمة الفو أن 
تمارس حقوقها فقط فى المناطق الإقتصادية الخالصة للدول الساحلية المتقدمة الغو الواقعة 
فى الميطقة نفسها ١‏ و يشتصر حق المغاركة فى الاستغلال المقرر للدول غير الساحلية 
على الموارد الحية اموجودة بامنطقة الإقتصادية وبهذا لايتد إلى إستغلال الموارد غير الحية. 


ه ‏ حقوق الدول الأخرى فى المنطقة الإقتصادية الخالصة 


لقد حددت الادة (5۸) حقوق الدول الأحرى وواجباتها فى النطفة الاقتصادية 
الا لصة وهي : E:‏ ۰ 

( أ( القتع بحر ية الملاحة والتحليق وإرساء الكابلات ووضع الأنابيب» وذلك على 
اعتبار أن حر يات أعالى البحار تمارس فى المنطقة الإقتصادية» باستثناء 
حرية استغلال الثروات الحية وغبر الحية» والتي أصبحت» وفقتًا لاإ تفاقية 
حقتًا حالشا مانعًا للدولة الساحلية. ۰ 

(ب) تتمتع الدولة الحبيسة والدول المتضررة جغرافيًا بحق المشاركة في الثروات الحية 
للمنطقة الإقتصاديةء وفقًا للشروط والضوابط المقررة ؤ في المادتين ۹ ۷۰ من 
الإ تفاقية. 


كا أن الدول الأخرى تلتزم مراعاة عدة واجبات تجاه المناطق الإقتصادية للدول الغيرء 
وأهمها :_ 
(أ) التزام المراعاة الواجبة عند ممارسة حريات الملاحة والتحليق ووضع الكابلات 
وخطوط الأنابيب الختمدة., 
(ب) التزام رعاياها مراعاة واجبات الحفظ والصيانة عند القيام بالصيد. 


س ۵ س 


الأحيرة بالمعلومات الخاصة بمشروع البحث العلمى» وكذلك الإمتثال للشروط 
التعلقة بضمان حقوق هذه الدولة ومدها بالمعلومات والنتائج التي دسفر عسا 
الست 49 , 


انيا : البحر شبه المغلق : 

قد توجد مساحات مائية بجر ية مغلقة فى اليابسة» وهى إما أن تكون محاطة كلية 
التاق من جميع الحهات دون أن يکون فما نفا اتصال واش ى اليحار والمحطات› 
وتعرف باسم البحار المغلقة» وإما أن تكون _ رغم كوا محاطة باليابسة ‏ هما اتصال 
بالبحار أو الحيطات ممر ملاحى وتعرف باسم البحار س شبه المغلقة _ وقد سبق تعريفها 
في الفقصل السابق. إضافة إلى ماذكر من أن ایی مغلق. 

ولتحديد الوضح القانوني للبحار شبه المغلفه فإنه ينبغى التفرفه بين البحار شه الخفة 
التي تحيط بها شواطيء دولة واحدة وتلك الحاطة بشواطىء ا من دولة. 

فبالنسبة للنوع الأول فلا خلاف فى أن النطام الذي ينطبق عا هو النظام القانوني 
الإاقليمي للدولة الشاطئية. أما بالنسبة للنوع الثاني» فقد اتجه بشأنا إلى تقر ير خضوعها 
للسيادة المشتركة للدولة الشاطية» ولاتكون الملاحة فما حرة لسفن جيع الدول إلا إدا 
كان المضيق المؤدي إلها مخصصا هذا الغرض وفقتًا لأحكام المضايق في القانون الدولي 
وكات اليجار مستخدغة الملاحة الدولية., 

لقد نظمت الادة (۱۲۳) من المشروع أحكام التعامل بين الدول الشاطئية هذا النوع 
من البحار ونظام استغلال ثرواتهاء فقررت أن على الدول الشاطئية أن تتعاون فيا بينها في 
ممارسة حقوقها وواجباتها المقررة وفق أحكام القانون الدولي وعلها» هذا الغرض» أن تعمل 
مباشرة أو من خلال تنظم إقليمي ملام على : 

| س تنسيق إدارة ثروات البحر الحية والحفاظ علا واستغلاها واستكشافها., 

التنسيق بين ممارساتها لحقوقها وواجبانها وحاية البيثة البحرية والحفاظ علا. 

۴ س الخسيق بين أنظمة البحث العلمي التي تضعها والتعهد بوضع برامج مشت ركة 

لأبحث الغلني. في ا كلا کات ذلك مناستا, 
٤‏ دعوة دول أخرى أو منظمات دولية معينة للتعاون معها فى مارسة الأنشطة 
السابقة كلا كان ذلك مناسًا .)١(‏ ۰ 
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امعت الساني 


التظا ٣‏ ئ الال يعوو 


بعد أن تعرضنا للمنطقة الإقتصادية الخالصة مكن ذكر بعض النقاط إذا ماتم التطبيق 
على البحر الأحر موضوع الدراسة قبل الحديث عن أنظمة المملكة العربية السعودية : 


ج 


تطل المملكة العربية السعودية من جهة الغرب على البحر الأحر» وهو بحر شبه 
مغلق ويتعذر علا وعلى الدول المطلة عليه مد مناطقها الإقتصادية الخالصة 
حتى ولو كان المد ضمن المسافة المسموح بها أي ٠٠١‏ ميل بحري. 

ليس فى مناطق المملكة المغمورة أجراف قار ية با لمعنى الجيولوجى» فأجراف 
البحر لمر مغلقة» نتيحة احداره الشديد» وعليه فإان امملكة وشل ضمن 
الدول المتضررة جغرافيًا ولايوجد فا أجراف قار ية بل مناطق اقتصادية 
خالصة» تتداخحل مع الدول المحاورة والمواحهة(١٤)‏ , 

لقد كان نتيحة تداخحل المناطق الإقتصادية الخالصة للدول المطلة على البحر 
الأهر أن هذه الدول لم تشرع من القوانين ‏ بصورة منفردة أو ثنائية أو 
ججماعيه ‏ مايحدد حقوفها والتزاماتاء في المنطفة الإفتصادية الخالصه فيا يخص 
ا ٠‏ 

على الرغم من حاجة الدول العربية المطلة على البحر الأحر للثروة السمكية 
اموجودة في هذا البح فإن هذه الدول لم تستفد» حتى الآن» من إمتداد 
ولايتا خارج بجحارها الإقليمية وصولا إلى المناطق الإقتصادية الخالصة» بغرض 
استغلال الثروات الحية. کا آنا م تصرح لكبار المستثمر ين بالقيام باستغلال 
الثروات الحية لصالجها ونيابة عا. 

مم يعد مايمنع المملكة العربية السعودية من استصدار قرار أو مرسوم ملكي 
يعطما الحق في استغلال الثروات الحية خارج مياهها الإقليمية في البحر 
الأمر وذلك في النطقة الإقتصادية الخالصة» لأن ذلك أصبح ‏ وفقًا 
للاتفاقية حقًا خالصًا مانا للدولة الساحلية ‏ وهذه الإتفاقيةء وإن ل 
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تدخحل حيز التنفيذ بعد إلا أن مفعوهما فيا يتعلق بهذا الخصوص بات يشكل 
عرفا آشذزت به کر فن الدول, 

وعلى المملكة العربية السعودية أن تسرع في تحديد اتساع منطقتها الإقتصادية 
الخالصة ‏ وهي بلاشك ستكون أقل من ٠٠١‏ ميل بحري وذلك بالنظر إلى 
اتساد الجر لأحر التي سبق أن أوضحناها في الفصل السابق ‏ مع الدول 
امجاورة أو المقابلة ها من الجانب الغربي من البحر الأحرء وهى على آية حال 
دول عربية تربطها بالمملكة علاقات قويةء لذلك لن تجد المملكة أية صعوبة 
تذ کر في تحديد منطقتها الإقتصادية مع هذه الدول العربية. 

يفضل أن تبدأً الدول المطلة على البحر الأحمر خحاصة _ بعد أن تمت الموافقة 
على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ۱۹۸۲م بالتعاون فيا بينها فى 
استغلال الثروات الحية الموجودة في البحر الأحمر وبخاصة أنه يعد مناطق 
اقتصادية خحالصة بالكامل ومتداخلة بالسبة للدولة المطلة على شاطئيه لأئه 
مشل جرا شبه مخلق» کا يستحسن أن عتد محال التعاون ينها إلى الحجهود 
العلمية والتقنية» سواء أكانت هذه حكومية أو غبر حكومية» وذلك بغرض 
استكشاف ورصد واستغلال الشروات الحية استغلالاً رشيدا بالقدر الذي 
لايستنفذ الخزون السمكي ويستحسن كذلك التركيز على إجراء البحوث 
الاعات حول اترات اة دات ا ااقهادة وجات روات 
التي تتعرض للإستهلاك الدائم والمستمر وكا يتحقق هذا التعاون على الدول 
المطلة على البحر الأحر أن تقوم بإنشاء هيئة أو جهاز أو منظمة إقليمية ترعى 
التعاون فيا بين هذه الدول فى محال استغلال الثروات الحية فى البحر الأحرء 
وعلى هذا الجهاز أن ينتفع من خبرات الجهات الوطنية في الدول المطلة على 
البحر الأهر (مشل كلية علوم البحار في المملكة العربية السعودية» وزارة 
الزراعة والمياه» إضافة إلى معهد علوم البحار والمصايد في جهور ية مصر 
العربية) وعليه كذلك أن يستفيد من حبرات ألميئات والمنظمات الدولية 
(مثل منظمة الأغذية والزراعة الدولية» هيئة السمك الأبيض البر يطانية 
وغيرهما..) إضافة إلى تعاون الجهاز مع الدول المتقدمة والتي ها من الخبرة 
في محال الصيد واستغلال الثروات الحية الشيء الكثر. 
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اول : الأنظمة الخاصة باستغلال الثروات الحية في البحر الجر :- 
المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من سواحل البحر الأحر اذ ثل ۳١‏ من 
الطول الكلي لسواحل الدول المطلة عليه وليس غريبًا أن تبدى المملكة العربية السعودية 
اهتمامًا خاضا بالبحر الأحر وكيفية الإستفادة منه وما يحتويه من ثروات. 
فمد أض زت في السابع والعشر ين من رحب ۱۳۷۷ھ الوافق للسادس عشر من شباط 
۸م مرسومًا ملكيًا يحمل الرقم (۳۳) يتعلق بالبحر الإقليمي والمياه الداخلية 
للمملكة ٤‏ . تشمل للمياه الداخلية في الملكة العربية السعودية» وفقا للمادة الثالثة من 
المرسوم الملكي مايلي : 
( أ ) مياه الخلحان الواقعة على طول سواحل المملكة العربية السعودية. 
(ب) المياه التي فوق وتجاه البر من أي ضحضاح لايبعد أكثر من اثني عشر ميلا بحري 
عن البر أو عن أي جز يرة عربية سعودية. 
(ج) المياه التي بين البر وبين أي جزيرة عربية سعودية لاتبعد عن البر أكثر من اثني 
عشر ميلا جر يا . 
(د) المياه التي بين الجزر العربية السعودية لاتبعد إحداها عن الأخرى أكثر من اثنى 
عشر ميلا بحر يا 
ولقد عرفت المادة (١/ب)‏ من المرسوم اللكي ا لخلیج على أن أي خور أو دوحة أو 
شرة أو ذراع في البحر. وتعتبر هذه حسب المادة الثالة الفقرة (أ) مياكا داخلية المملكة 
العر بيه السعوديه. 
أما فيا يتعلق بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية فقد نصت المادة الرابعة من 
الرسوم اللكي على أن «يقع البحر الإقليمي للمملكة العربية السعودية فيا يلي المياه 
الداخلية للمملكة ويمتد في إتجاه البحر إلى مسافة اثني عشر ميلا جر يًا» وهذا يتفق مع 
ما أقرته إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المادة الثالثة منها والتي نصت. «لكل دولة 
الحق فى أن تحدد عرض مرها الإقليمى مسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلا جر يا مقيسة من 
خحطوط الأساس المقررة وفقا هذه الإتفاقية». 


كا أوضحت المادة الثانية من المرسوم الملكي نفسه خضوع البحر الإقليمي للمملكة. 
باللإإضافة إلى الفضاء الجوي الذي فوقه وكذلك فاع البحر الإقليمى وماتحته من باطن 
الأرض لسيادة المملكة العربية السعودية مع احترامها للأحكام المقررة في القانون الدولي. 


س ٦ہ‏ کے 


ومن جهة أخرى أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بيانشا جرى 
تعمیمه برقم ۲/۷٦۰۰/٤۹/۲۰۰‏ وتاریخ ۱۷/٤/٤۱۳۹ه‏ حددت فيه مناطق الصيد في 
البحر الأحر والخليج العربي. 

ففى المادة الأولى من البيان اعتبرت المناطق المتاخمة لسواحل المملكة وسواحل جزرهاء 
إبتداء من البحر الساحلي للمملكة نحو البحر العام» مناطق صيد خالصة للمملكة كا 
حظرت في المادة الثانية على غير السعوديين القيام باي عمل من أعمال الصيد في كل 
منطقة من مناطق الصيد الخالصة مالم يتم الحصول على إذن مسبق من حكومة المملكة 
العر بيه السعوديه. 

وعلى ضوء هذه الأنظمة سواء في مياه الداخلية أو البحر الإقليمي فإن للمملكة 
العربية السعودية حقوقا سيادية مطلقة وكاملة فما يتصل بحكشف واستغلال مافيا من 
ثروات حية وغير حية ووضع القوانين والأنظمة الكفيلة جحفظ الموارد الحية وتنظىم صيدهاء 
ولکن رغم هذه الحقوق فإن المملكة ملتزمة مما ورد فى المادة (۱۷) من اتفاقية الأمم 
التحدة لقانون البخار والمتعلقة حى المرور البرء لسقن الذول الأحنبية. 


أما فيا يتعلق بالجرف القارى فإن الإعلان الملكى الذي صدر فى الأول من شهر 
شعبان عام ۳۹۸٠ه‏ الوافق للثامن والعشر ین من یار سنة ٩٤۹٠م‏ كان يتعاق بسيادتا 
على مناطق الجرف القاري في الخليج العربي ولم يتضمن هذا الإعلان شيئاً عن البحر 
الأمر الذي تحكه قواعد القانون الدولى في هذا المحالء ک) أن نظام تملك ثروات البحر 
الأهر والذي صدر بالمرسوم اللكي رقم ۲۷/۲ وتاریخ ٠۳۸۸/۷/۹‏ ه الوافق للأول من 
أيلول عام ۸٦۱۹ء‏ يشر إلى الثروات الحية. فقد كان حخصصًا للثروات المعدنية الموجودة في 
قاع البحر الأحر وعليه فإن على المملكة العربية السعودية أن تعيد صياغة قوانينها البحر ية 
ما يتمشى مع الوضع الحالي» إثر إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ۹۸۲٠م.‏ 
حددة فها مياهها الداخلية وجرفها القاري ومياهها الإقليمية ومايتعلق بها من استغلال 
وكشف للثروات الحية وغير الحية. وعليها أن تأخذ فى الاعتبار مفهوم المنطقة الإقتصادية 
ا خالصةء الذي أقرته الإتفاقية الجديدة لقانون البحارء ثم ينبغى أن تحدد منطقتها الإقتصادية 
مع الدول الجاورة والمقابلة وتضع هما القوانين الخاصة بها وبالإستغلال والاكتشاف أيضًا 
وفقا للحقوق والالتزامات التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للدولة الساحلية 
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والتي وقعت علا المملكة» وهي في طر يقها للتصديق علا والتي ستكون عونا للمملكة 
إإأعادة صياغة قوانيا البحر يه. 


وتحقيقا لذلك يكن للمملكة العربية السعودية والتي تشر ف على الجزء الأكر من 

سواحل البحر الأهر أن تدعو الدول المطلة على سواحله إلى الاجتماع لناقشة كيفية 
استغلال الثروات الحية وغر الحية إضافة إلى تحديد المناطق الإقتصادية الخالصة لكل دولة 
وذلك لتداحل امناطق الإقتصادية للدول المطلة على شاطئيه لكون البحر الأحر بكامله يعتر 
مناطق الإأقتصادية خالية ومتداخلة لجميع الدول المطلة عليه. 


أو أن تأخذ المملكة العربية السعودية المبادرة إلى الدعوة بإنشاء هيئة إقليمية مشت ركة 
تختص باستغلال ثروات البحر الأحر الحيةءمنها وغير الحية على غرار الميئة السعودية 
السودانية المشتركة لإستغلال ثروات البحر الأحر على أن تضم اهينة في عضو يتا جيع 
الدول المطلة على سواحل البحر الأحر حتى يكون الاستغلال أنفع وأجدى اقتصاديًا هذه 
الدول. 


ت 


انيا : يعض جهود الململكة العربية السعودرة و فى الحفاظ على تروت السمكة 
وز داده ا منتج منا : 
تبدي حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالا بالثروة السمكية على اعتبار أن 
الأهداف الواضحة لحفظ التنمية الطموحة في المملكة تتمثل في تنويع مصادر الدخل 
والإهتمام بإنتاج المواد الغذائية بكافة أنواعهاء وبخاصة اللحوم» ومن بينها لحوم الأسماك. 
وتقوم الحكومة ممثلة بالبنك الزراعى العرلي السعودي منح القروض دون فوائد والإعانات 
للصيادين لشراء ارا كب وأدوات الصيد كاو الرض بصناغة ضيد الأسباك 


فا وقد تم انشاء مركز بجوث الثروة المائية في مدينة جدة للقيام بالدراسات 
ومشار يع البحوث التي : تمقدف تة القرؤة السسكية: وقد آخری ال ر کر سسا شاف 
لسواحل المملكة ونفذ عدكًا من التجارب لتحديد أحسن وسائل الصيد وتطو ير الموانيء 
وتحسين الأسواق وتنظيمها 49 . 

كذلك قامت وزارة الزراعة والمياه و فى المملكة العر بية السعودية بالتعاون مع :0 
السمك الأبيض البر يطانية بالقيام بدراسة مصايد شواطيء السعودية تم نشر نتائجها في 


إ٦‏ ے 


أكثر من عشرين تقر يرًا(؛)» كا بهدف البرنامج إلى تجديد صناعة الصيد خلال خس 
سنوات لحعل الصيد مصدرًا إيجابيًا للغذاء. وتحقيقكا همذه الغاية فقد قامت المملكة يإنشاء 
شركة الصيد الوطنية وأوصت الئطة القومية للصيد بإنشاء شركات للاأسماك وم ركز 
للبحث والتنمية في المملكة العر بية السعودية» الغرض منه دراسة أكثر الأنواع والأساليب 
ملانمة. وقد تبلورت الخطة القومية فى الإتفاق الأخحر بين المملكة العر بية السعودية وتايوان» 
إذ اتفق البلدان على إنشاء مزارع سمكية في المياه العذبة والمالحة على السواء لتربية 
الأسماك الحلية. ودف هذا المشروع إلى زيادة الموارد السمكية عن طريق اختيار أنواع 
معروفة ومحددة من السمك وتربيتها فى أحواض مياه خاصة بغية تربيتا لسد احتياجات 
الاستبلاك الحلى )١‏ . ۰ 


علاوة على ذلك» فقد صدر مرسوم ملكي في أيلول/ ۹۷۹٠م‏ يتعلق بالتصديق على 
اتفاق بشأن شركة الصيد العربية للبحار العالية تعتبر هذه الشركة هيئة تابعة للجامعة 
العر بية. وقد مولت برأسمال قدره ۷٠‏ مليون ريال سعودي وأنشئت عن طريق أربع عشرة 
دولة هى أعضاء فى الجامعة العربية. طبقاً لما ذكره وزير المالية والإقتصاد الوطني 
السعودي» «فإن إنشاء الشركة سوف يقدم حافزا على التضامن الإقتصادي العربي ولاسي 
وأن الشركة ستقوم بصيد وتسويق محصوها فيا وراء الحدود الجغرافية للعالم العربي» .)٤۷(‏ 
ول تقتصر الجهود على وزارة الزراعة والمياه وحدها أو البنك الزراعى العرني السعودي» 
فكلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعز يز بجدة تقوم بالتعاون مع مركز الثروة السمكية 
بوزارة الزراعة والمياه السعودية بتنفيذ مشروع «ابن ماجد» لمسح مياه البحر الأحر الواقعة 
جنوبي حدة على امتداد ۷٠١‏ كيلو متر حتى ساحل مدينة جيزان وذلك دف التعرف 
على الثروات البحرية والطبقات الجيولوجية والمكونات الفيز يائية مع التر كيز على منطقة 
مصائد الأسماك الواقعة بين جيزان وجز يرة فرسان في مياه البحر الأحمر^)) . 


هذا وصرح الد كتور/ حسن البنا عوض المنسق العام للمشروع والحاضر ججامعة املك 
عبدالعز يز بأن المنطقة المعنية التى يتركز البحث فا لاتتعدى مساحتها ٠١‏ كيلو مار على 
الشاعلء کا أن عمق الياه لأيعجاوز ٠١١‏ عار وتناو الدراسة تقدير الفروة السمكية 
ونوع الأسماك والقيمة الإقتصادية ها وخديد أنواع الشباك المناسبة لاستعماها في تلك 
المنطقة. 


کے ا ص 


وأكد أن المدة الزمنية المقررة لإجراء هذه الدراسات هي ٠۸‏ شهرًا بدأت مع بداية 
شهر حرم م ن العام الحالي ٦‏ ١ه.‏ 


هذا وقد قام الفريق العلمي» اللكون من ۲۰ باحتاء بخمس رحلات ميدانية في 
النطقة من جملة ٠١‏ رحلة مقررة في البرنامج. وأوضح الد كتور البنا أنه ستجري دراسات 
متنوعة في ٠١‏ مالا علميًا من محالات العلوم البحر ية لبحث الظروف والعوامل المؤثرة على 
النظام البيئي في منطقة الدراسة بين جز يرة فرسان وشاطيء حیزان کو منطقة معروفة 
بشزوتا السمكية. وكثرة مصائد الأسماك فہا. وسیدرس أيضَا نظام تقنين تقنعن الصيد المعروف 
د«نظام الحصة» ومتابعة الصيادين وإرشادهم حتى لاتستلك المنطقة 8" پا امحصول 
السمكي» وما تجدر الإشارة إليه أن الجهتين المنفذتين للمشروع الحالي «ابن ماجد ‏ ۲» 
ها اللخجهتان اتيا اللقات نفدةا امشروع السابق «ابن ماحد س )١‏ ۲ ء» وهو 
المشروع الدي دام ٤‏ شهرا واستخدمت في تتقيكة السفيته «ابن ماحد)) ER‏ الدراسة 
عن تقدير الثروة البحر ية في المنطقة الممتدة بين جدة وينبع مما يتراوح بین ۲٠۰‏ ألف طن 
ونصف الليون طن من الأسماك الصالحة للإستبلاك الادمى. كذلك توصلت تلك الدراسة 
إلى أن الإنتاج السمكي السنوي للمملكة العربية السعودية يبلغ ۰ طن معظمها من 
سمال الشتعب المرحانية(64) . 

هدا e‏ كلية علوم البحار التابعة لحامعة الملك عبدالعز يز افتناء مزرعه للأسماك 
تيء لطلبة اال الاي فرصة التعرف على لاسا المحتلمة المتوافرة في شواطيء الملكة 
العر بيه الس ودراسة طر يقة نموها وحياتها على الطبيعة وتضم الكلية في الوقت الراهن 
ثلاثة أقسام لعلوم البحار هي قسم الأحياء البحرية» وقسم الكيمياء البجريةء وقدم 
الفيز ياء البحرية وسيضاف إلى هذه الأقسام قسمان جديدان عا قريب أحدها للخرائط 
البحر ية والآخر بعلوم الأسماك. 


س ت 


اام اراج 


مجلة علوم البحار ع ۲ (جدة : جامعة الملك عبدالعز يز» ١١٤٠١ه)‏ ص١٠.‏ 
المرجع السابق» ص. ص ٠١‏ وآا. 

المرجع السابق» ص ص. 1١‏ س .١۷‏ 

دكتوره بدرية عبدالله العوضي» القانون الدولى للبحار في الخليج العربي» ط١‏ 
(الکویت : دار التألیف» ۱۹۷٩‏ ۱۹۷۷ء) ص ۲. 

د. إبراهم محمد العناني» النظام القانوني لاستغلال ثروات البحر الأحر: هؤتمر حول 
بعض الجوانب القانونية» (القاهرة: المطبعة العربية الحديثة» ۱۹۸۱٠م)‏ ص۷١٠.‏ 

د. محمد طلعت الغنيمى» القانون الدولى البحري في أبعاده الجديدةء (القاهرة 
۵ ص۱۲۹ . 

د كتوره : بدر ية عبدالله العوضى» المرجع السابق» ص ". 

د. إبراهى محمد العناني» المرجع السابق» ص۷١٠.‏ 

د. محمد حافظ غانم» النظام القانونى للبحا (جامعة الدول العربية : معهد 
الدراسات العربية العالية» ۰٦۱۹م)»‏ صض١١٠۲.‏ 

د ابراھم حمد العناني المرجع السابق» ص .٠٤١١‏ 

د. محمد حافظ غانم» المرجع السابق» ص ص ۲۱۱ .۲٠۲‏ 

د راهم محمد العناني» قانون البحار : اجزء الأول» (القاهرة: دار الفکكر العرلي» 
9مم) ص۲٤۲‏ . 

مرجع السابق» ص٣٤۲.‏ 

د. محمد طلعت الغنيمي» المرجع السابق» ص۳٤۲.‏ 

5 إبراهى العناني» مرجع السابق» ص١١٤٠.‏ 

د. إبراهي العناني» المرجع السابق» ص٠۲۲.‏ 

د. ابراه العناني» المرجع السانق» ص۷٤‏ ۲. 

د. محمد طلعت الغنيمي» المرجع السابق» ص٤٤۲.‏ 
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د ابراھے العناني» المرجع السابق؛ ص۹٤٤۲.‏ 

د. محمد طلعت الغنيمي› المرجع السابق» ص٥٤۲.‏ 

د ابراهم العناني» المرجع السابق» ص١٠٠٠.‏ 

د إبراهم العناني»› المرجع السابق» ص ص ۲١۹۱‏ س .۲١۲‏ 

د. إبراهم العناني» المرجع السابق» ص ص .٠١۹ ۲٣۷‏ 

د. إبراه العناني» المرجع السابق» ص ص ۲۹۳ .۲٠٤‏ 

د. إبراهى العناني» المنطقة الاقتصادية البحربة الخالصة»ء الحلة المصر ية للقانون 
الدولى» امحلد >۳١‏ (القاهرة: ١۱۹۷م)»‏ ص ص ۱۷۰ س .١۷۲‏ 

امرجم السابق» ص١۷١٠.‏ 

مرجع السابق»ء ص۷۲١.‏ 

د. محمد عمر مدني» القانون الدولي للبحار في مفترق الطرق» بججلة الافتصاد 
والإدارةء ع ي٤»‏ (حجدة: جامعة الملك عبدالعز يز» حرم a‏ 

د. محمد عمر مدنی» النطقة الإقتصادية الخالصة» بجلة الد بلوماسي٠‏ ع ٢‏ 
الاش هه ار عات الاوا ١‏ 0 ی ف ١‏ س 


إبراهى تيد الدعمه القانون الدولي الحدید للبحار» القاهرة: دار الهضصه العربيهة» 


۴۳م)» ص .۷٤۸‏ 


المرجع السابق» ص۹١٤۷.‏ 


د. صلاح عامر» قانون البحار الجديد والمصالح العربية» جامعة الدول العربية 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ۱۹۷۷م)» ص ص .٥۸ ٩۹۷‏ 

د. إبراهى محمد العناني» النظام القانوني لاستغلال ثروات البحر الجر مؤتمر حول 
بعض الجوانب القانونية المعاصرة في مصرء (الغردقة : المطبعة العربية الحديثة» 
۱,) ص ص١٤۱‏ س ۱٤١‏ . 

د. إبراهى محمد العناني» قانون البحان الجزء الأولء (القاهرة: دار الفكر العرفي» 
۵م ص ص۲۸۲ ۲۸۳. 

د. إبراھے حمد العناني» المرجع السابق» ص ص ۲۹۰۹ ۲۹۱. 

د. إبرھم محمد العناني» المرجعالسابق» ص ص ۲۹۱ ۲۹۸. 

د إبراهم حمد العناني» المرجع السابق؛ ص ص ۲۹۸ س ۳۰۰. 

د إبراھے FE‏ العناني» مرجع السابق» ص٠٠.‏ 


۹۹ سے 


ا إبراهم نفد العنانى»› المرجع السابق» ص١٠١٠"٠.‏ 


° 


١ 
1 
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د. مفيد شهاب» النظام القانوني لياه البحر الأحر: ندوة البحر الأجرء (الر ياض: 
معهد الدراسات الدبلوماسیة» ٩۰٤۱ه)‏ ص ۲۲۱. 

ب ابراھے محمد العناني» المرجع السابق؛ ص ص ۱٤۸‏ س .٠٤١۹‏ 

د. محمد عمر مدني» المنطقة الإقتصادية الخالصة مفهوم حديث في القانون الدولي 
للبحار» مجلة الدبلوماسي» ع ۲» (الرياض معهد الدراسات الدبلوماسية جاد 
اللاول ۰۲٤۱هھ)»‏ ص٣۲.‏ 

الوشائق البحرية للمملكة العربية السعودية» وزارة الخارجية» المرسوم الملكي رقم 
۴۳ ص۱۱ ومابعدها. 

مركز البحوث» دراسة تحليلية لسوق اللحوم البيضاء والبيض بالمملكة» جدة الغرفة 
التحار يه الصناعية» رمضان ۲١٠٤٠١ه)»‏ ص٤١٠٠.‏ 

مجلة كلية علوم البحارء ع ۲(جدة: جامعة الملك عبدالعز يز» ۳٠٤٠ه)»‏ صه١٠.‏ 
د. ناصر عبدالعز يز العرفج» سياسة المملكة العربية السعودية البحرية ۸٤۱۹م‏ _ 
۸م (حدة: عکاظ للنشر والتور يع (A۳‏ ص۹۹ . 

نفس المصدر» ص؟. 
مشروع ابن ماجد  »١‏ السنة الثامنةء ع ٠‏ (حر يدة الشرف الأوسط› 
الأحد ١۹/۸/۱١١٤٠١ه).‏ 

نفس المصدرء (جر يدة الشرق الأوسط» الأحد ١١/۸/٦١١٤٠ه).‏ 

كلية علوم البحار نجامعة الملك عبدالعز يز تنشىء أول مزرعة سمكية بالمملكة» 
(حر يدة الشرف الاوسط ۲٤/۲/١١٤١ه).‏ 


— ۹۷ 


ا لاوا 4 المت او ی 
اتفال لژ وا ست غف براح 


مەلادمہ 


كات الجر الأحر خلال السنوات القليلة الاضة قلا حصا للعديد من عمليات 
البحث العلمي» شارك فيه الكثبر من العلهاء بدراساتم وخبراتهم وساهمت فيه عدة أفرع من 
العلوم كعلوم الجيولوجيا والأحياء والبحار والكيمياء والجيو فيز ياء وغيرها. ولقد جذب 
البحر الأحر أنظار الباحثين بسبب موقعه الجغرافي وأصله الجيولوجي الفر يد () ولا يحتو يه 
من ثروات معدنية ضخمة كانت حل آنظار اطاسن. 


وسنتناول في هذا الفصل أولاً الثروات غير الحية (المعدنية) الموجودة في قاع البحر 
الأهر أما امبحث الأول فقد خحصص للتنظم القانوني الدولي للاستغلال الثروات المعدنيه 
فى المناطق البحرية» بناء على اتفاقية جنيف عام ۸١۹٠م‏ واتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
اليحار عام ۱۹۸۲م. 


أما المبحث الثانى فقد خحصص لأنظمة المملكة العربية السعودية المتعلقة بتملك ثروات 
البحر الأحهر» كا أخذت الميئة السعودية ‏ السودانية لاستشمار ثروات البحر الأحر نموذتجا 
على التعاون بين الدول المطلة على البحر الأحر. 


أو : الثروات غر الحية (المعدنية) المرجودة في فاع البحر الأجر: 

يتميز البحر الأخر بثروات حية وغر حية تكن فى مياهه ؤفى رواسب قاعهء أما 
الثروات غير الحية فقد تم اكتشافها خلال العديد من الرحلات العلمية والاستكشافية ولعل 
أحد أهم الثروات المعدنية هي تلك التي تكمن فى الأغوار الحارة والتي يعود تاريخ 
اكتشافها إلى عام ۸٤۱۹م‏ حينا سجلت الرحلة العلمية السويدية للبحر الأمر على ظهر 
السفينة الباتروس ارتفاتعا فى درجة حرارة مياه المنطقة الوسطى من البحر الأهمر على عمق 
۳۰ مترًاء ثم تأكد هذا بعد حوالى سنوات حينا سجلت سفينة البحوث الأمر يكية 
أطلانطيس ارتفاعا في الملوحة قدره (هو٠./)‏ عن معدله على نفس العمق» ثم في عام 
۳م بسفينة البحوث الأمريكية (أطلائطيس  )١‏ وسفينة البحوث البر يطانية 


# 
e 


ديسكفري أثناء رحلتريا إلى الحيط المندي للاشتراك فى البعثة الدولية للمحيط الهندي. 


mê 


— ا۹١١‎ 


وفي عام 4٦۱۹م‏ وفي طريق عودتها من البعثة أعادت السفينة ديسكفري فحص 
النطقة فاكتشفت بوؤرة مساحتا ٠١‏ كيلو مترًا مر بعًا مملوءة مياه حاره تتراوح درجة حرارتا 
بين ٤١ ٤٤‏ درجة مثوية وذات ملوحة عالية حوالي ٠١۷‏ وذلك على عمق يبدأ من 
٠۰‏ مر ومتد إلى عمق ۲۲٠١‏ متر» وفي العام نقسه حصلت سفينة البحوث الألمانية 
على النتائج نفسها تقر يبا وبعدئذ جرى بحث مكثف للمنطقة في عام ٦٥‏ س ٩٩۱۹م‏ 
بسفيئة البحوث أطلانطيس ‏ ۲ وشاين» حيث اكتشفتا منخفضن آخحرين مساحة أحدها 
٠‏ كيلو مر مربع ومملوءة مياه درجة حرارتها ٠٦‏ درجة م وملوحتا ۲١۸‏ ومساحة 
الأخرى حوالي ۲ كيلو متر مربع وملوحتها ۷۲ ويحوي هذا الماء الساخن الأجاج نسبة 
مركزة من الأملاح المامة لبعض المعادن الثقيلة بمكن اعتبارها ذات قيمة اقتصادية كبيرةء 
حيث أا تضم نسبًا مرتفعة من معادن الحديد والمغنسيوم والنحاس والنيكل والرصاص 
والتوتياء «الخارصن» والذهب 0 ) . 

وحتی أوائل السبعينات تم اكتشاف حو ٠٤‏ منطقة في البحر الأحر بين خطي عرض 
٩‏ دزجة و٠٣‏ درجة شمالاً لرسوبيات متو ية على كميات كبيرة من الكبريت والديد 
والشوتياء والنحاس وكميات أخرى لابأس بيا من الفضة والكوبلت والذهب. وتأكد 
الباحثون من ان هذه المناطق تنحصر بين السعودية والسوداك وتقع ضمن سلسلة الاخاديد 
النصفة للبحر الأحر والممتدة بطوله وقد أطلق على كل منطقة اسما خحاضا بها) من أهم 
هذه المناطق منطقة (أطلانطيس ۲) حيث يوضح الجدول التالي أنواع المعادن وكمياتيا 
في هذا لموقع 


كمية المعادن الكلية الموجودة في موقع واحد في وسط البحر الأحر بين السعودية 
والسودان الكيات تقريبية (موقع أطلانطيس ‏ ۲) مساحته ٠٠‏ كيلو مترا 


مربعا(ه) , 
كمية الترسبات المعدنية ٩‏ (مليون) طن 
كمية معدن التوتياء (الخارصن) ۲ (ملیون) طن 
PETE‏ ۰ (ألف) طن 
کمية معدن الکوبلت ۵ه الاف طن 
كمية معدن الفضة ۽ آلاف طر 
كمية معدن الذهب ۷ طا 


~۲ 


المسحت الأول 
اترات اول الول 
لا غاا للثوات المعري” 


سنتطرق فى هذا امحبث إلى التنظم القانوني الدولي لاستغلال الثروات غير الحية 
(المعدنية) ودلك من زاو يتن. 

الزاو يه الأولى اتفافية حنيف عام ۹0۸م وحصصس ا الفرع الأول 

الزاو ية الغانية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ۹۸۲٠م‏ وخصص ها الفرع 
الثا: 


الفرع الأول 


خلال 


ون اسا حزمت عام ۱۹0۸م 


سعد حهودات ودراسات عميفه داحل دة القانون الدولى حول المساتل الت کان 
بشيرها قانون البح وضعت عدة مشروعات دعى إلى مناقشتها في مؤتمر دولي للام 
المتحدة عفد. في حنیف في ریخ عام 8۸ افر دا الموتمر اربع اتقافیات و بروت وکولا 
اختيار يا لفض المنازعات الدولية )١‏ حول بعض مسائل قانون البحار ‏ ولقد سبق ذ كر 
هذه الإ تفاقيات في الفصل السابق ‏ سنتناول فيا يلي النظام القانوني للاستغلال الثروات 
لمعدنية فى المناطق البحرية الأتية:_ 

او ولا الا 


انيا : البحر الأقليمى. 
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الا + الأمعداد القارى. 
رابعًا : أعالي الببحار. 


وذلك فى ضوء أحكام اتفاقية جنیف لعام ۱۹۵۸٠ء.‏ 


أولاً : المياه الداخلية : 

قد اھت القانون الدولي للبحر بتحديد المياه الداخلية التي تناولناه بالتعر يف 
والدراسة في الفصل السابقء» حسما وردت في الماد الامسة في فقرتها الاولى من اتفاقية 
حنيف بشأن البحر الإقليمى والمنطقة الجاورة. ولاحدال فى اعتبار المياه الداخلية جزءا 
لإيتجزاء من إقلم الدولة يخضع لسلطانها واختصاصها الداخلي. فالدولة الشاطئية بطرقها 
ا لخاصة تنظ ولايتا ورقابتا الإإدار ية والتشر يعية والقضائية على مياهها الداخلية) . 

وبناءَ على ذلك فالفرؤات غر الحية (المعدنية)» الثى توجد فى الياه الداخلية أو 
تكتشف فيا» تكون في حكم الثروة المعدنية الموجودة على إقلم الدولة البرى» حيث يكون 
للدولة الحقق المطلق دون سواها في استغلال تلك الثروات أو من تصرح له الدولة سواء من 
مواطنما أو أي جهة أجنبية أخرى باكتشاف أو استغلال هذه الثروات المعدنية في مياهها 
الداخلة. 


انيا : البحر الإقليمي : 
بعتبر تحديد اتساع البحر الإقليمي أهم عقبة واجهت مؤتمر جئيف سنة ۸١۹٠م‏ ولقد 
سبق التعرض لتحديد واتساع البحر الإقليمي في الفصل السابق ‏ مكن تلخيص 
الإنجاهات التي ظهرت في مؤتمر جنيف على النحو التالي : 

(أ) كانت الدول البحرية الكبرى وعلى رأسها أمر يكا ترغب فى القسك بالنزعة 
التقليدية ومقتضاها اعتبار اتساع البحر الإقليمي ثلا ميال لأن ذلك يخده 
مصالحها الحربية والتجار يةء ولأن حاولات زيادة اتساع البحر الإقليمي تؤدي 
إلى لقي حر ية اساطل هذه الدول افا آل تفيق اعات اغائ الخار 
التي تقوم سفن وطائرات هذه الدول با ملاحة البحر ية فيها. . ۰ 

(ب) أما الدول اللا تينية فقد تبنت نزعة مفادها التوسع في البحر الإقليمي حتى ٠٠١‏ 
ميل بحري وكان من هذه الدول بيرو التى اقترحت أن يكون لكل دولة مطلق 
الحر ية في تحديد بحرها الإقليمى بدون قيود» وحجة هذه الدول حاية أمن الدول 
اا سا فى الصيد واستغلال الثروات الطبيعية. 


— E 


(ح) ظهرت نزعة توفيقية» رفض ااا اللإعتراف بقاعدة الثلاثة أميال وطا لبوا بان 
یکون اتساع البحر الإقليمى اثنى عشر ميلا. من هذه الدول الإتحاد السوفيتى 
والدول العر ية( , 
وهذا ظلت مسألة التحديد على خلاف وتركت للمواقف الإنفرادية للدول» هذا وقد 
لوحظ أن الأكثرية من الدول تأخحذ مسافة الاثنى عشر ميلا کتحدید لعرض جحرها 
الإقلیمی() . 
ولقد بينت المادتان الأولى والثانية من اتفاقية البحر الإقليمى والمنطقة الجاورة من 
اتفاقية جنيف لعام ۸ أن «البحر الإقليمي يخضع للسيادة الإقليمية لدولة الشاطيء 
وتمتد هذه السيادة لتشمل الفضاء الجوي الذي بعلوه وفاع البحر وباطن تربته. 
معنى ذلك أن للدولة الشاطئية حق مباشرة اختصاصها العام على ججرها الاقليمي وأن 
تباشر استغلال الثروات الطبيعية الحية وغير الحية الموجودة فيه» وحق تنظ الطيران فوقه. 
ولابجحد من هذه السيادة سوى قيد وحيد هو كفالة المرور البرىء لسفن الدول الأجنبية 
وهذا هو القيد الذي يفرق ولاية الدولة على جرها الإقليمي عن ولايتها على مياهها 
الداخلية»('٠)‏ . 


ثالتا : الامتداد القاري : 

لقد كان تعر يف الأمتداد القاري من اک الوضوعات فى بحوث ودراسات نة 
القانون الدولي وخحلال موتمر الأمم المتحدة لقانون البحار الذي عفد في حنیف في ربیع 
عام ۸م. 

وود انتہت هذه المنافشات والدراسات ا افرار تعر يف الإمتداد القاري تضمنته الاده 
لأولى من الاتفاقية التي توصل إلا الؤتمر في الثامن والعشر ين من شهر نيسان عام 
IN‏ شان اللأمتداد القاري. 


وحاء النص في هیده المادة كا يلي : 


(أ) على قاع البحر وباطن تربته في المناطق البحر ية اجاروة للشاطيء الكائنة 


0 ت 


خارج منطقة البحر الإقليمي بجيث يصل عمق المياه إلى مائتي متر أو إلى 
مايجاوز هذا العمق إلى الخط الذي مكن فى حدوده استغلال الموارد الطبيعية 


الموحودة و في الماع . 
(ب) على قاع البحر وباطن تربته في المناطق البحر ية المماثلة التي تجاور شواطيء 
الحزر. 


يتضح ذلك أن مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار قد أقر الأخذ معيار ين اختيار ين 
فى تحديده لدلول الإمتداد القاري وهما: معيار العمق ومعيار الاستغلال. 


هذا وتعد ‏ حسب معيار العمق ‏ الطبقات الأرضية المغمورة مياه البحار والطبقات 
الجساورة لشواطئها والواقعة حارج حدود البحر الإقليمي» تعد امتدادًا قار يًا للدولة وحتى 
إلى عمق ۲٠١‏ مر. 

فيفيد أن ولاية الدولة الشاطئية بمكن أن تمتد إلى مايتجاوز العمق ٠٠١‏ مار حسب 
معيار العمق» وتصل إلى العمق الذي يسمح ها باستغلال الموارد الطبيعيه همده 
المناطق )١١(‏ , 


لقد انطلقت نظر ية الامتداد القاري من نقطة بداية واضحة» وهى اعتبار الامتداد 
القاري جزءاً من أعالي البحا وسبق وضع لإتفاقية الخاصة بالإمتداد القاري عاء 
۸م إعلان ترومان الذي صدر في ۲۸/ أيلول/ ١٤۹٠م‏ والذي كان علامة بارزة في 
تطور نظر ية الإمتداد القاري وهو مايدعونا إلى الحديث عنه قبل الحديث عن طبيعه حق 
الدولة الساحلية على إمتدادها القاري. 


إعلاں تروماں في ۸/ أبلول/ ا 

أصدر رئيس الولايات المتحدة الأمر يكية ترومان في الثامن والعشر ين من أيلول عام 
9م إعلانن: ا حدھما يتعلق مصايد أعالي البحار» وثانا خحاص باستغلال ثروات فاع 
البحر وباطن تربته في الإمتداد قاري ۽ جاء فى الإعلان الثاني أن الولايات المتحدة 
نظرًا لأهمية الحافظة على اندها اط ر اد الوارد الطبيعية فى قاع البحر وباطن 
تربته فى منطقة الإمتداد القاري تحت أعالي البحار على أنها تتبع الولايات المتحدة» كا 
أوضح الإعلان -اجة الولايات المتحدة إلى الحصول على كميات كبيرة من البترول والمواد 


س ١‏ س 


اللعدنية الأخرى وارز اللإعلاں صرورة تشجيع کافة امحهودات ا یدل لا کتشاف هذه 
اناجم وجعلها صالحة للاستعمال» وأن الوقت قد حان لإقرار الإختصاص على موارد 
الإمتداد القاري فى سبيل الحافظة علا والإستعمال الرشيد ها .)١‏ 


وقد قام إعلان ترومان بشأن ثروات الإمتداد القاري على الاعتبارات التالية : 

| احاجة إلى موارد بترولية ومعدنية جديدة. 

۲ التقدم العلمى والفني الكبير الذي حققته الولايات المتحدة الأمر يكية والذي 
يتيح هما استغلال الثروات الكامنة في قاع الإمتدادات القارية امحيطة بهأ. 

٣‏ وجوب تنظم استغلال تلك الثروات عن طريق سلطة الدولة التي يكون ها 
سلطة حفظ نظام الاستغلال في الإمتداد القاري. 

> وحوب أن تكون الدولة الساحلية التى تلاصق مياهها هذا الجزء من اعالى. 
السخار صا 00 ا | لمر فلك 9ن الور الا دد اذب 
الدول إلى المنطقة وأقدرها على القيام ما يفرضه ذلك الشأن من أعباء 
امحافظة على النظام. 

ه ‏ يعد الإمتداد القاري الجغرافي الطبيعي لإقلم الدولة. 

٠‏ للدولة الساحلية مصلحة فى الإشراف على الإمتداد القاري على أساس 
اعتبارات الدفاع عن النفس وماتفرضه اعتبارات الأمن الوطني من استبعاد 
نشاطات الدول الأخرى بالقرب من شواطئها .)٠١(‏ 


طبيعة حق الدولة الساحلية على امتدادها القاري : 

أقرت نصوص اتفاقية جنيف صراحة بأن الدولة الساحلية تتمتع جحقوق سيادية خالصة 
على الامتداد القاري بقصد اكتشافه واستغلال موارده الطبيعية _ وهذا مانصت عليه 
الفقرة الأولى من المادة الثانية ‏ دون الحاجة إلى توجيه إعلان أو أي إجراء آخر يتضمن 
فصدها في استغلال هذه المنطقة» وأن هذا الحق لايسقط بعدم قيامها باستغلاله ‏ وهذا 
مانصت عليه الفقرة الثانية والثالغة من المادة الثانية من الإتفاقية ‏ ونلاحظ بان الدولة 
الساحلية» وإن كانت تمارس حقوقًا سيادية خالصة على تلك المنطقةء إلا أن ذلك الحق 
يقتصر على الثروات الموجودة في قاع الامتداد القاري وأسفله دون المساس بالنظام 
القانونى للمياه التى تعلوها أو الح الجوي فوق تلك المياهء لأن تلك المياه تعتبر جزءاً من 
أعالى البحار. وهذا مانصت عليه صراحة الادة الثائية من اتفاقية جنيف لاإمتداد القاري 


E E 


عام ۱۹0۸ء. إلى جانب هذا فهناك قيود أخرى نصت علما المادة الخامسة من الإتفاقية. 
يجب على الدولة الساحلية أن تراعييا عند ممارستها لحقها فى استغلال الثروات الطبيعية في 
اعطق اكا على عق الول الكر ف ال وة اة ر ت اله 
البحرية وحرية إرساء الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الإمتداد القاري لجميع 
الدول )١١(‏ . 


والخلاصة فان الدولة الساحلية لاتمارس حقوقًا سيادية مطلقة على منطقة الإمتداد 
القاري لأن دلك يتعارض مع حقوق الدول الأخرى في تلك المنطقة» كا قررتها قوع 
القانون الدولي التقليدي» خاصة وأن الإمتداد القاري يعتبر من حيث الأصل جزءاً من 
أعالى البحار() . 


رابعاً : أعالى البحار : 
يقصد يامالي ان كافة المساحات البحر ية التي لاتدخحل في مياه الداخلية أو 


ومن المبادىء التي أقرها العرف الدولي عدم خضوع أعالي البحار للسيادة الإاقليميه 
لأبِة دوله» ولیس لاأية دولة احق في مباشرة اخحتصاص مطلق علہا أو إخضاع آی حزء 
فيا لفن وهذا ما أكدته اتفاقية حبيف يشان البحر العالي عام ۱۹۵۸م» حیيث جاء 
فی مادا الشانية أن أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول ولاججوز ‏ قانوتا ‏ لدولة أن 
تدعى إخضاع أي رقعة مها لسيادتها كا قررت أن حر يات أعالي البحار تشمل ‏ من 
بن ماتشمل ‏ بالنسبة لكافة الدول شاطئية وغيبر شاطية : 

| س حر ية الملاحه. 

۴ س اجر به ايف الأنماك. 

۴ حر ية مد الكابلات في قاع الجر وط الاناسي 

>٤‏ حر ية الطيران فوق اعالي البحار. 


ولأن ذكر هذه الحريات بالإتفاقية لم يرد على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال 
فاا تمتد لتشمل حر ية استغلال كافة الثروات الموجودة فى أعالى البحار وقاعها وباطن 
القاء )١١(‏ , 
ا 


— ۸ 


القرعالثاج 


س لال 


و اتا الاما لعا ٩۱۹۸م‏ 


سنتطرق في هذا النوع إلى الحديث غن التنظم القانوني الدولي لاستغلال الثروات غبر 
الحية (المعدنية) فى المناطق البحرية الأتية : 

أولاً : المياه الداخلية. 

انيا : البحر الإقليمى. 

الا : المنطقة الاقتصادية النالصة. 

رابع ۰ أعالى البحار. 

ودلك في ضصوء أحكام اتھافره الأمم المتحدة لقانون البحار ۲م 
أولاً المياه الداخلية : 

م تحدث اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أي تغييبر فيا يتعلق بتحديد المياه الداخلية 
أو الوضع القانونى نها بالنسبة لحقوق الدولة الساحلية التى تشمل حقوق اكتشاف 
واستغلال الثروات المعدنية حيث أخذت ما سبق أن أقرته اتفاقية جنیف ۸٩۹٠م.‏ 

غير أن السعى نحو تيسر الإتصالات الدولية قد اقتضى ضرورة فرض بعض القيود 
القانونية الخاصة على ساطان هذه الدولة حتی یسمح باستخدام مياهها الداخليه من قبل 
السفن الأحنبية» ولقد قررت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإتفاقية أنه حيث يؤدي 
تقرير خط الأساس المستقى وفقًا للطر يقة المبينة في المادة (۷) إلى حصر مساحات مائية 
وجعلها ميايها داخلية بعد إن م تكن تعتبر كذلك من قبل» ينطبق ذلك على تلك للمياه 
حى المرور البرئء کا هو منصورصس عليه ت هده الإتفاقية )١(‏ , 


کے ٣۷‏ کے 


ثانا : البحر الإقليمي : 

م تغير اتفاقية الأمہ المتحدة لقانون البحار من الوضع القانوني للبحر الإقليمي فيا يتعلق 
عقوف الدولة الساحليه بل خخذث ما جاء في اتفاقیه جنیف لعام ۸٩۱۹م‏ شان البحر 
الإقليمي والنطقة الجاورة. وكل مااستحدثته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هو 
تحديدها لاتساع البحر الإقليمي باثني عشر ميلا جر يًا وهو مانصت عليه المادة الثالثة 
«لكل دولة الحق فى أن تحدد عرض برها الإقليمي مسافة لا تتجاوز ٠۲‏ ميلا جر يا 
مقيسة من خحطوط الأساس المقررة وفقًا هذه الإ تفاقية» ١‏ . 

وعلى ذلك يكون استغلال الثروات الطبيعية فى مياه البحر الإقليمى وقاعه ومانحت 
القاع حق خالص للدولةء لاجوز لدولة أجنبية أن تباشره بدون إذن من الدولة الساحلية. 
کا أن اجراء البحوث والدراسات العلمية هو ساطة تحاصة بالدولة الساحلية أبضكا .1١‏ 


نالتا : المنطقة الإقنصادية الخالصة : 

إن المنطقة الإقتصادية الخالصة تنصرف إلى قطاع بحري واقع وراء البحر الإقليمي 
والملاصق له والذي متد مسافة مائتي ميل بحرى مقاسة من حط الأساس الذي يبدأ منه 
قياس البحر الإقليمي والذي لدولة الشاطىء عليه بعض الحقوق تمارسها لغرض اقتصادي 
(المادتان ٥ه‏ ۷ه) 7 کا حددت الادة )٥٦(‏ من المشروع حقوق واختصاص 
وواحبات دولة الشاطىء ‏ سبق التعرض ذه المواد )٥۷ ٥٦ »٥٥(‏ و في الفصل 
الأول. ا 

ولكن الفقرة الثالثة من المادة (١ه)‏ أوضحت أن الحقوق المبينة فى هذه المادة (٦ه)‏ 
ها يتعلتق بقاع البحر وباطن أرضه تمارس وفقًا للجزء السادس أي المواد (۷ س )۸١‏ 
وهو الحزء الخاص بالحرف القاري. 

وقد عرفت المادة )۷١(‏ من المشروع الإمتداد القاري بأنه قاع البحر وباطن أرض 
القاع المغمور الذي متد وراء قاع البحر الإقليمي للدولة الشاطئية وفي جميع أنحاء الإمتداد 
الطبيعي لإقلم تلك الدولة البري حتى الحد الخارجي للحافة القار ية أو إلى مسافة ۲٠١‏ 
ميل بحري من الخطوط الأساسية التي يقاس مها عرض البحر الإقليمي» إذا لم تكن الحافة 
القار ية تمتد إلى تلك المسافة (". 

وبذلك فإن الإتفاقية تعتبر قاع امنطقة الاقتصادية الذالصة في جيع الحالات حرفا 
قار ياء مع جواز إمتداد الجرف القاري إلى مسافات أقصاها ٠٠٠١‏ ميلا بحريًاء مقيسة 


۰۹ا — 


أيضًا من خطوط الأساس التي التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي (وفقاً للمادة ۷١‏ 
فقرةء £ ه» ٩7 )٩‏ . ا ٠‏ 

وتؤكد المادة (۷۷) من الإتفاقية أن حق الدولة الساحلية في استغلال الموارد غير الحية 
هو حق انفرادي خالص» وأێهء حتى ولو كانت الدولة الساحلية غر قادرة اة راغ في 
استغلال الثروات غير الحية الكائنة في منطقتا الإقتصادية الخالصة فإن استكشاف 
واستغلال تلك الثروات حا خالضصا للدولة لايجوز للغر أن يشارك فيه بغر الموافقة 
الصريحة من الدولة الساحلية ذاتها "" . 

ولا تتوقف حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري على احتلال فعلي» أو حكي 
ولاعلی أن إعلال صريح› وهذا مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (۷۷). ) 


راغا : أعالي البحار : 

قررتث المادة (۸0) من أحکام الحزء ء السابع من الإتفاقية والخاص بأعالي البحار أن 
أحكام هذا الجزء تنطبق على جيع أجزاء البحر التي لاتشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة 
۴ البحر الإقليمي أو الاه الذاضلة لرل م أو ل لها اماه الأرخباة لدولة أرلة 
ولابترتب على هذه المادة أى ي انتقاص للحر يات التي ت تتمتع با جيع الدول في النطفة 
الإقتصادية الخالصهة وفقا للمادة (6۸) (""“ . 

كا أن المادة (۸۷) من الإتفاقية الجديدة لقانون البحار تقر أن أعالي البحار مفتوحة 
لجميع الدول الساحلية كانت أو غير ساحلية» وأن حر ية أعالي البجاز تمارس موحب 
ماتضمنته اللإتفاقية وقواعد القانون الدولي من شروط وأحکام» م أشارت إلى بخض 
الجوانب التي تشملها حرية أعالي البحار وهي حر ية الملاحة والتحليق» وحرية وضع 
الكابلات ونجطوط الأتابيب الخمورة» وحرية أقامة اليزر الإصطناعية وغيرها من المنشات 
السموح بها بموجب القانون الدولي وحر ية صيد الأسماك وحر ية البحث العلمي» وأضافت 
لمادة (۸۷) القول بأن تمارس هذه الحريات من قبل جيع الدول مع إبداء المراعاة الواجبة 
لمال الدول الأخرى في ممارستها حر يه أعالي البحار ولا تنص عليه الإ تفافيات من 
حقوف ف يتعلق بالأنشطة في المنطفة ولاعور ممارسه حر يات أعالي البحار الا الأغراض 
السلمية وحدها ‏ وذلك مانصت عليه المادة (۸۸) من الإ تفاقيه ‏ وليس لاي دوله شرغًا 
أن تدعى إخضاع ات من أعالى البحار لسيادتا ‏ وذلك مانصت عليه المادة (۸4) 
فن الإ تفاقية .)١١(‏ 


۱١١‏ س 


النظام القانوني لمنطقة أعالي البحار : 

خصص الحزء الحادي عشر من الإتفاقية لأحكام النظام القانونى لنطقة قاع البحر 
وامحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولايات الوطنية والتى تعرف فى نصوص الإ تفافية 
بالنطقة ‏ المواد من ۱۳۳ س .۱١۹۱‏ 


فبعد أن أكدت الإتفاقية على مبادىء التصريح السابقة كأساس لمارسة الأنشطة في 
النطقة وهي جيع أقشطة استكشناف واستغلال موازذها المجدتية الضلبة والسائلة أو الغاز ية 
ما فى ذلك العقيدات المؤلفة من عدة معادن» أنشأت جهازاً دوليًا يعرف «بالسلطة» لرقابة 
وتنظم فارسة هذه الأيشطة والإشرات علهاء وتعمل هذه السلطة لائبة عن البشر ية جعاء 
في جي جقيقها قي مورد العباقة وق السلطة قي غضو يتا جنيع الدو الأطراف في 
الإتفاقية. ويشكل بنيان السلطة من ثلاثة أجهزة رئيسية هي الجمعية (وتتألف من جيح 
أعضاء السلطة) وا مجلس (يتألف من ۳١‏ عضرا من أعضاء السلطة تنتخهم الجمعية حسب 
النظام الوارد بالإتفاقية) ‏ المادة ٠١١‏ والأمانة» وهي الجهاز الإداري للسلطة. كا 
تضم السلطة في اشا ذلك «المؤسسة» وهي اهيئة التى بواسطما تقوم السلطة بالأنشطة 
في المنطقة بصورة مباشرة» كا تقوم بنقل المعادن المستخرجة من المنطقة وجهيزها 
وتسويقها. وتتمتع المؤسسة بأهلية قانونية في إطار الشخصية القانونية الدولية للساطة ‏ 
امادة ٠۷١‏ - وبالإضافة إلى ماسبق يكون للسلطة الحق في إنشاء ماتحتاج إليه من أجهزة 
انو َة( , 


ومكن القول بصفة عامة أن أهم المبادىء التي تمل الإطار القانوني العام لاستغلال 
ثروات المنطقه هى : 

| تشم المنطقة قيعان البحار وامحيطات فيا يجاوز حدود الولاية الوطنية. 

۲ المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية. 

۳ انتفاء السيادة الوطنية على المنطقة وعدم جواز الإستيلاء على أجزاء منها. 

؛ عدم جواز استخدام المنطقة إلا في الأغراض السلمية. 

ه خب الا مس استغلال موارد المنطقة حموق الدول الساحلية وسلطاا على الوارد 

الكامنة فى مناطق تدخل فى دائرة اختصاصها. 
٠‏ الربط بين استغلال موارد المنطقة والتنمية الاقتصادية الدولية بوجه عام. 
۷ لابمس استغلال ثروات المنطقة الحر يات التقليدية المقررة فى أعالي اليحار 7" , 


۳ س 


| سهت آلا شی 


موقت السا الح ريي السعو و 
اتن الوا ت تر ا اام 


E 


مه لهمي 


م يكن اهتمام المملكة العربية السعودية بالثروات الحية وغبر الحية (المعدنية) على وجه 
الخصوص والموجودة» فى البحر الأحمر وفي قاعه وليد اليوم» فقد اهتمت بالأمر منذ 
الدراسات العلمية والرحلات الاستكشافية التي قام بها العديد من الشركات الأجنبية 
الكبرى أو الدول الطامعة فى هذه الثروات المعدنية الموجودة فى قاعه. وقد سبقت الإشارة 
إلى الرحلات الإستكشافية فی بداية هذا الفصل. ٠‏ 

هذا وكانت الإعتبارات الإقتصادية والأمنية من الأسباب التى دعت المملكة لسن 
قوانينها البحر ية حفاظا على هذه الفروات»ء وإدراا ما بأحقيا فى هذه الغروات 
التي تقعم ضمن المناطق البحر ية التي يكون هما مطلتق السيادة عليهاء مع إقرارها بدأ حق 
الرور البرىء للغير مشل المياه» الداخلية والبحر الإقليمي أو أن يكون ما حق استغلاها 
فقط مثل الإمتداد القاري» والمنطقة الإقتصادية الخالصة. ۰ 

من هذا المنطلق نتناول في هذا المبحث أولاً ؛- نظام تملك ثروات البحر الأحرء 
الذي وافق عليه مجلس الوزراء في قراره رقم ٠۰۰١‏ وتاریخ ۳۸۸/۷/۷٠ه‏ وتوج بالمرسوم 
اللكي الكرع رقم ۲۷/۲ في ۱۳۸۸/۷/۹ه. 

اا ٠‏ الم السحدة السادة اهار روات الي الاجر 


— ا۳٣۳‎ 


أو نظام تملك روات البحر الجر : 
أصدرت المملكة العربية السعودية مرسومًا ملکيًا حمل الرقم ۲۷/۲ في ۸۸/۷/۹١٠ه‏ 
الوافق للأول من أيلول ۹۸٠م‏ يتعلق ملكية موارد البحر الأحر وكان الدافع هذا المرسوم 
الاكتشافات التى حدثت فى الستينات لموارد طبيعية هائلة تحت سطح مياه البحر الأهر 
والظروف الثى نجمت عن ذلك. وبعبارة أخرى أدت النطورات الحديدة فى البحر الأحر 
حت التوفعات الاقتصادية» إلى اعراء بعص ات التعدين الدولية محاوله استخراج 
هذه الموارد مموجب اتفاقيات قانونية مختلفة۷) . فلجأت إحدى الشركات الأمر يكية 
الضخمة العالمية في صناعة التعدين بتاريخ ١٠/شباط/‏ ۱۹۹۸م إلى الأمم المتحدة تطلب 
التصريح ها بترخحيص مطلق لاستحشاف منطقة مساحتها ۳۷ ميلا مرغًا من قاع البحر 
الأمر بين جهو ية السودان والمملكة الحربية السعوديةء وهى النطقة الئی تن رکز غا 
الأملاح العدنية الثقيلة في اماء والصخوء على عمق ۲٠١‏ مت وذلك لأنه وحتى ذلك 
التماريح م حصل ا تھدمت اي من الدول العربية» و يخاصة السوداب مله سياد پا على 
هذه الأعماق البحريةء الأمر الذي دفع الشركة إلى طلب الأمم المتحدة الموافقة والتصريح 
ها ممارسهة نشاطها في البحث والاستحشاف دة ثلاث سنوات يتسنى ها خلاها تقوم 
أبعاد هذه الخاممات اقتصاديًاء لكن الأمم المتحدة» رفضت الإستجابة إلى هذا المطلب 
استنا؟ًا إلى أنه ليس من حق الأمم المتحدة ولا أي من منظماتها التصريح مثل هذه 
العمليات» وخاصة في قاع البحر الأحرء إلا أن الشركة الأمر يكية م تياس من رفض 
طلا فنشرت إعلاتًا بعد ذلك» فى الصحافة الأمر يكية والإجليز ية بأنها حجزت لنفسها 
جزءأً ممن قاع البحر الأمر وعلى المعترض أن يتقدم باعتراضه» إلا أن معترضًا مالم 
بتقدم () , 
ولقد أقنعت هذه التطورات المملكة العربية السعودية» حيث أن ساحلها الواقع على 
البحر الأحمر يعد أطول سواحل الدول الشاطية» بإصدار المرسوم الملكي رقم (م/۲۷) الذي 
يوضح اتجاه المملكة إلى مد ولايتها الإقليمية إلى أبعد من حدود امتدادها القاري. وأرفق 
بالمرسوم مشروع نظام بشان تملك ثروات البحر الاجر جاء فيه: 
| د (تعود إلى المملكة العربية السعودية» كافة المواد الهيدروكر بونية والمعادن 
الكائنة فی طبقات قاع البحر العام وذلك بالنسبة للمنطقة الممتدة في البحر 
الأهر أسفل البحر العام والجاورة للجرف القاري السعودي» و يشار إلى تلك 
اواد والمعادن فيا يلى باسم (الثروات). 


AT 


۲ تعتبر تلك (الشروات) مثابة جزء من تربة الإقلم السعودي وتعامل على أا 
ملك الدولة طبقًا للمادة الأولى من نظام التعدين الصادر به المرسوم الملكي 
رقم ٤١‏ وتاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۱ه. 

۴ يكوت حكومة الميلكة الربية: السعدية وحدها الى المنفرد فى الکفرف 
والغنقيب عن تدك التروات واسجتمارها ولاجبوز لأية هة عامة أو تحاص 
وطنية أو غير وطنية أن تمارس أي مظهر من مظاهر هذا الحق إلا بإذن 
صر يح من السلطات السعودية الختصة وطبقًا للنظم المعمول بها في المملكة 
العربية السعودية. ويجوز لحكومة المملكة العربية السعودية أن تمارس حقوقها 
فى الكشف والتنقيب عن تلك (الثروات) واستشمارها بطر يق الاشتراك مع 
الححومات امجحاورة التى تكون ها حقوق ماثلة تعترف ا حكومة المملكة 
لعربية السعودية في مناطق مشت ركة. 

> لايجوز تملك تلك (الثروات) بوضع اليد أو بالتقادم المكتسب كا لاتسري 
أحكام التقادم المسقط على ملكية الدولة هما 

ه _ تكون وزارة البترول والثروة المعدنية هى الجهة الختصة بالإشراف على تلك 
(الثروات) وتطبيق الأحكام والنظم السعودية بشأا. 

لايترتب على تطبيق أحكام هذا النظام المساس بوصف البحر العام أو إعاقة 
اللاحة فيه. وذلك في حدود ماتقتضي به الأحكام المستقرة في القانون 
الدولي العام) (, 


من ذلك يتضح أن المملكة العربية السعودية مسايرة للاتجاه الذي بدأ يظهر على 
الستوى العالي بعد إثارة مسألة استغلال روات قيعان البحار وباطن أرضها من جانب 
حكومة مالطة أمام الأمم المتحدة وبدء نة الاستخدامات السلمية لقاع البحر المنبثقة عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في دراسة الموضوع» يتضح أا قد بادرت بالتنبيه إلى أن 
الشروات الكامنة في قاع البحر الأحر خارج حدود امتدادها القاري هي محل حق خالص 
ها من حيث الاكتشاف والاستغلال معبرة عن ذلك بتملكها هذه الثروات إضافة إلى 
ذلك فإن حقوق المملكة على الثروات فى النطقة هى حقوق منفردة لماء وخالصة 
ولا تتوقف على شرط» مع عدم المساس بالطبيعة القانونية للمياه التي تعلوها وهذا ماتوضحه 
بنود النظام السابق ذكرهاء من جهة ثانية يتضح من قراءة البند الثالث في فقرته الثانية 
أن الملكة العربية السعودية تتوقع فكرة الاستغلال المشترك لثروات قاع البحر("). 


۱۱۹ س 


هذا وقامت المملكة العربية السعودية» تنفيدًا هذه الفكرة بدعوة الدول المطلة على 
البحر الأحمر (وهي مصرء والحبشة: التابع ها إقلم أر يتر يا والسودان» والمن الشمالي) إلى 
الاجتماع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في /۱٦ »٠٩‏ تموز من عام ۹۷۲٠م‏ 
للنظر في الموضوعات الخاصة بحفظ الثروات الكامنة في قاع البحر لصالح الدول المشاطئة 
له ولظشد رات الدول الجتمعة أن الشروات الكامنة في قاع البحر الأحمر ملك للدول المطلة 
عليه» وجب أن تبقى كذلك... وعليه فقد أكدت تلك الدول حقوقها المشروعة فى تلك 
الثروات. واتفشت على اتخاذ اللجراءات اللازمة لأجل ايها من تدنحل الدول أو الميئات 
الأحنبية (۳), 
ثانا : اهينة السعودية السودانية لاستثمار ثروات البحر الأجر ٠‏ 
تعتبر ية تجسيا عمليًا وبيئًا لفكرة الإستغلال المشترك التي أشارت إلها المملكة 
العربية السعودية في نظام تملك ثروات البحر الأحر في فقرته الثانية من اللمادة الثالفة 
حيث أبرم بالخرطوم في السادس عشر من أيار عام ٤۹۷٠م‏ اتفاق بين جهور بة السودان 
والملكة العربية السعودية بشأن الإستغلال المشترك للثروات الطبيعية في قاع البحر الأحر 
وباطن تربته في المنطقة المشتركة» وقد دخحل هذا اللإتفاق حز التنفيذ حتى ۲١‏ أب سنة 
TD AVE‏ 
ولقد تضمن الإتفاق الأحكام الآتية : 
١‏ تتعهد الحكومتان بالتعاون بكافة الوسائل والطرق للكشف عن الثروات 
الطبيعية في قاع البحر الأحر واستغلاهما.. وهذا مانصت عليه المادة الثانية 
من الإ تفاف. 
۲ اعتراف كل من المملكة والسودان للأخرى بالحقوق السيادية الخالصة في قاع 
البحر الأحر امجاورة لشواطئها إلى القطعة التي يصل عندها عمق المياه ألف 
متر دون انقطاع (المادتان ۳ء .)٤‏ کا هو مبین فی الرسم (الشكل .)١‏ 
شكل )١(‏ موقع المنطقة المشتركة 
۴٣‏ للدولىتن حقوق سيادية متساو ية على كل الثروات الطبيعية الموجودة في 
منطقة قاع البحر الأحجر امحصورة بين الخطوط الخارجية للمنطقتين المتقابلتين 
التابعتين لكل منها حسب التحديد السابق وأن هذه الحقوق خالصة لكل 
منها» حيث ينفردان باستغلال الثروات الموجودة في هذه المنطقة المشتركة» 
وتتعهد الدولتان بحماية هذه الحقوق والدفاع عا (المادتان ۵ وه). 


۱۱۹ س 


شكل )١(‏ موقع المنطقة المشتركة 


> إنشاء لجنة مشتركة من أجل ترقية الإستغلال الفعال للثروات الطبيعية في 
العطقة المشعركة وتتالف اللحنة. المشتركة هذه من غدد معساؤ من مشلى 
الدولىتىن و يزاس وفد كل دولة في اللجنة الوز ير امحتص ومقر اللجنة جدة 
بالمملكة العر بيه السعودية (المواد من ۷ س .)١٤4‏ 

ه ‏ إن تطبيق هذا الإتفاق لايؤثر فى نظام أعالى البحار أو يعوق الملاحة فما في 
الحدود المقررة» وفى قواعد القانون الدولى (المأدة ,.)١٠١‏ 

١‏ تتم تسوية الخلافات التى قد تنشأً بين الدولتين حول تفسير أو تطبيق الإتفاق 
بالطرق الودية وفي حالة فشلها يتم اللحو إلى حككة العدل الدولية (المادة 
O‏ 


ويعتر هذا الاتفاق من الفاذج المخالية للتعاون فيا بين الدول» خصوصا إذا ما أخذنا 
في الأعتبار وضع البحر الأهر من الناحية القانو ينة فهو بحر شبه مغلق وتتداخل المناطق 
الاقتصادية الخالصة للدول المطلة على شاطئيه بعضها فى بعض الأمر الذي يدعو إلى فتح 
الحوار والتشاور للتنسيق ووضع الإ تفاقيات الثنائية أو الجماعية لتحفظ للدول حقها وتعود 
علا بالئفع من جراء استغلال الثروات الموجودة في البحر الأحمر» سواء الحية منها أو غير 
الحية (الملعدنية) وهو اتجاه يتمشى مع فلسفة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي 
أوضحتا في مادا (١۱۲)ء‏ ويكن وضع التصرر التالي فما يتعلق بتحديد المناطق 
الإقتصادية الخالصة للدول المطلة على البحر الأحر وكيفية استغلاطما للثروات وغر الحية 
وذلك من خلال الأفكار الاأتية : 


|١‏ على الدول المطلة على البحر الأحر أن تقوم بتحديد مناطقها الإقتصادية عن 
طريق الإتفاق على أساس القانون الدولي» كا أشير إليه في المادة (۳۸) 
من النظام الأساي لحككة العدل الدوليةء بهدف التوصل إلى حل منصف 
ججميع الدول الشاطيه. وهو ما | اليه المادة )۱/۷٤(‏ من اتفافية الامہ 
المتحدة لقانون البحار. وفى حالة تعذر ذلك فإن على الدول التى تلجأ إلى 
ارات التسون علا قي الي لتاس غر من الافاةة (الاد: 
4 وخلال مرحلة العفاوض الوضول إلى اتقاق قان على الدولة أن 
تبذل» بروح تعاونية قصارى جهدها للوصول إلى تداببر مؤقتة وذات طابع 
علمى» كا أن على الدولة أن تعمل خلال هذه القترة على عدم تعر يض 


— ۱۱۸ 


التوصل إلى اتفاق نهائي للخطر أو إعاقته وهذا هو مضمون ماورد في المادة 
)4 ۳/۷(. 

على الدول المطلة على البحر الأحر أن تعتمد غلى أسلوب التعاون والتنسيق 
فا بينها بهدف الإستغلال الأمثل للموارد الحية وغيبر الحية وهذا ما أشارت 
إليه المادة )٠۲۳(‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى شأن المواد الحية 
وحاية البيئة البحرية. ۰ 

لتحقيق مبدأ التعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحر فإنه من 
الأفضل إنشاء جهاز أو هيئة تكون مسئوليتها القيام باكتشاف واستغلال 
الثروات والقيام بالبحوث العلمية لصالح الدول المطلة على البحر الاحمر ودون 
الاتر عل ال 

الإستفادة من الإتفاق السعودي ‏ السودانى لاستغلال ثروات البحر الأحر 
ليرت مقياشا ومرشةا لاون التائى بن الدول الطلة على البحر الأض 
مشل توقيع اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجهور ية مصر العربيةء أو 
الملكة وغيرها من دول البحر الأحر. 

أن تستفيد الدول ‏ أو الجهاز أو اهيئة فى حال إنشاثها ‏ من خبرات 
وتجارب الدول الأخرى في جال استغلال ثروات البحار مع استشارة الميئات 
أو المنظمات الدولية فى هذه الحالات. 

على الدول المطلة على البحر الأحر أن تسارع في التصديق على اتفاقية الأمم 
التحدة لقانون البحار حتى تثبت حقها فى ثروات البحر الأحر الذي يعتر 
مرا شبه مغلق ومنظتة اقتضادية خمالصة ومتداخحلة للدول المظلة على شاطئية. 


۱۱۹ س 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(4) 
(٥) 
(٦) 
(۷) 
(۸) 
)۹( 
ز7‎ 
(۱۱( 
(۱۲) 


(1۳( 
()۱٤( 


)۱١( 
)۱١( 


(۱۷) 
(۱۸) 


فراشے النے لے الئانے 


أحمد عمران منصور» الحق العرني في ثروات البحر الأحرء مجلة السياسة الدوليةء ع ٠١‏ (القاهرة: 
ینایر ۱۹۷۰م) ص۱۹ . 
جامعة الك عبدالعز يز مجلة كلية علوم البحان ع ۲» (جدة : جامعة الملك عبدالعز يز»ء ١١٤٠ه)‏ 
ن ن د 
الدكتورة راجيه يونان جرجس» البحر الأمر ومضايقه بين الحق العرني والصراع العالمي» (القاهرة : 
مكتبة عر بب» c(۹‏ ص۷٤‏ . 
محلة امحلة» ثروات مطمورة في قاع البحر الأجر» ع /٠١( ۳٠۷‏ ربيع ثاني/ ١١٠٤٠ه)‏ ص۷٦.‏ 
المرجع السابق؛ ص۸٦‏ . 
د. محمد حافظ غا النظام القانوني للبحار» (حامعة الدول العربية: معهد الدراسات العر بية العالمية» 
۰ء)ء ص٣۲‏ . 
د. ابراهى محمد العناني» لياه الداخلية» قانون البحار الجديد والمصالح العربيةء (المنظمة العربية للتربية 
واألتقافة والعلوم» ۹۷V‏ 4( ص۲ 
د. محمد حافظ غام» المرخع السابق» ص ص ۸۸ س ۹۰. 
د ابراه مد العناني» القانون الدولي العام (القاهرة: دار الفكر العريي)» 4م ص٦٤٤‏ . 
د. إبراهى محمد العناني» البحر الإأقليمي» قانون البحار الجديد والمصالح العربية» المرجع السابق» ص١٠‏ 
د. إبراهىم محمد العناني» النظام القانوني لاستغلال ثروات الإمتداد القاري الحلة المصر ية للقانون 
الدولي» (القاهرة: ۱۹۷۲م» ص ص ۸۲ ۸۳. 
د. صلاح الدين عامس الإمتداد القاري» قانون البحار الجديد والمصالح العربية (المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» ۱۹۷۷م» ص٦٠‏ . 
المرحع السانق» ص. ص ٦٦‏ س .٦۷‏ 
د كتورة بدر ية العوضي› القانون الدولي للبحار في الخليج العري» ط)» (الکویت مطبعة دار التأليف» 
,) ص. ص ۲۲ .۲٣‏ 
المرجع السابق؛ ص ۲۳. 
د. ابراه محمد العناني» النظام القانوني لاستغلال ثروات البحر الأجر مؤتمر حول الجوانب القانونيةء 
الخردقة (القاهرة: المطبعه العربية اخحدیثهء ۱۱ /۱١‏ ابریل/ ۱۹۸۱ء) ص. ص١٤۱‏ س .١٤١‏ 
د. ابراه محمد العناني» القانون الدولي العام» المرجع السابق» ص ص ۳۹۸ ۳۹۹. 
إبراهى محمد الدغمه» القانون الدولي الجديد للبحان (القاهرة : دار الهضة العربية» ۱۹۸۳م)» 
ص۹ ۷۲. 


— ا٣١‎ 
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3 إبراھے محمد العناني» القانون الدولي العام المرحع السابقء ص٤٤]:‏ 

د. إبراه محمد العناني» النظام القانوني لاستغلال روات البحر الجر مرجع السابق ص١٤٠.‏ 
د. صلاح الدين عامر» القانون الدولي للبحارء المرجع السابق» ص‌۹٠۲٠.‏ 

المرجع السابق» صض۳٠۲.‏ 

إبراهى محمد الدغمه» المرجع السابق» ص٦١۷.‏ 

د ابراهم محمد العناني» القانون الدولي العام» المرجع السابق» ص۷۲٤‏ . 

المرجع السابق» ص١۸٤‏ . 

د. صلاح الدين عامرء» المرجع السابق» ص۳۲٠.‏ 

د. ناصر عبدالعز يز العرفج»ء سياسة المملكة العربية السعودية البحرية ۱۹4۸ ۱۹۷۸م» (جدة: شركة 
مکتبات عکاظ» ۰۳٤۱ه)‏ ص٥۸.‏ 

أحمد عمران منصورء المرجع السابق» ص١١٠.‏ 

نظام تملك نروات البحر الأجر (مكة المكرمة: مطبعة الحكومة» ۱۳۸۸٠ه»‏ صض٠۲.‏ 

د. إبراهي محمد العناني» النظام القانوني لاستغلال البحر الج المرجع السابق» ص .٠١۱‏ 
المرجع السابق» ص ص ٠١١‏ س .١٠١١‏ 

المرجع السابق» ص .٠١١۲‏ 

المرجع السابق» ص ص ٠١۲‏ س ١٣ه١٠.‏ 


— 


يعتر البحر الأحر من البحار الهامة» فهو يرتبط من الشمال وعر قناة السويس بالبحر 
لمتوسط ومن الجنوب وعبر مضيق باب المندب بامحيط اهندي. 


وها راد من آهميته ها دته نتانج البحوث من وحود ثروات هائلة كانت عط آنظار 
الدول والشر کات الأختية. 


تطل على البحر الأمر دول عربية كبيرة تتقاسم سواحله وتشرف المملكة العربية 
السعودية على الحزء الاکار من سواحله» فيه حزر فغوا د متعددة. يعتر البحر الأحر 
من البحار شبه المغلقة» وذلك وفق مفهوم اتفاقية الأمم الملتحدة لقانون البحار للبحار شبه 
الغلقة كا ورد في المادة .٠١١‏ ولم يكن هناك تنظ لاستغلال ثروات البحار في الأجزاء 
التالية للمياه الداخلية والبحر الإقليمي من اعالي البحار» غير ان تطور قوانين البحار مند 
عهد عصبة الأمم إلى عهد الأمم امتحدة مؤتمراتها الثلاثة وما أسفرت عنه من التوصل إلى 
اتتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أدى إلى بيان القواعد القانونية للدول الساحلية وغير 
الساحلية في استغلال ثروات البحار واحيطات. 


وتعتبر الثروة السمكية من أهم الثروات الحية في البحار واحيطات فهي تشكل مصدرا 
لخذاء لذيذ الطعم متنوع الأصناف ذي قيمة حيوية مرتفعة وتعد مصدرًا هامًا من مصادر 
البروتين الخحيواني. 

ولقد كان الصيد ومازال الوسيلة المستخدمة في استخراج هذه الثروة السمكية نما حدا 
بامجتمع الدولي إلى وضع قواعد قانونية تنظم هذه المهنة في صورة اتفاقيات دولية» من ابرز 
هذه الإتفاقيات ‏ قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ‏ اتفاقيات جنيف لعام 
۸ء التي بينت أن للدولة الساحلية الحق الخالص في الصيد في مياهها الداخلية 
وحرها الإقليمي» وهاء بمقتضى ذلك أن تضع التنظم الام لممارسة الصيد في هذه 
الناطق البحرية ولايقيدها سوى عدم المساس بالمرور البرىء للسفن الاجنبيه في البحر 


الاقليمي: 


a — 


أما المنطقة البحرية» التى لاتدخحل ضمن لياه الداخلية أو البحر الإقليمي والتي 
تعرف باسم أعالى البحارء فقد خحصص فا اتفاقیتان فی جنيف عام ۹۸٠م‏ وهما اتفاقية 
أعالي البحارء التي بينت ضمن موادها أن حر ية صيد الأسماك تمارس من قبل جيع 
الشول: ولکن لاوز لأي دولة أن تصن أي حزء من أعالي الخر لط ا ا 
الإتفاقية الثانية وهى اتفاقية الصيد وصيانة الموارد الحية بأعالى البحار فقد كانت تهدف 
إلى جنب ماقد إليه الإطلاق فى مارسة حر ية صيد الأسماك فی أعالي البحار من 
أضرار بالثروة السمكية» حيث تضمنت هذه الإتفاقية أربع عشرة مادة موضوعية: تتناول 
تنظيمًا للصيد فى أعالي البحار ومدى حقوق الدول والتزاماتها في هذا الجال مع تدابير 
للمحافظة على الثروات الحية والإشارة إلى الوضع الخاص بالدول الشاطئية وأخيرًا تنظم 
مصايد الاأسماك الراقدة. 

ومع تطور الحياة وتقدمها وتطور كافة امجالات فيا» كان جال الصيد من اتحالات التي 
تطورت فى الوسائل المستخدمة للصيد ما حدا بالدول المتقدقة إلى أن تتجاوز مناطقها 
البحرية في عملية الصيد لتصل إلى المناطق البحر ية التي تخص دولا أخرى» وبخاصة 
الدول النامية أو الدول الآخذة في الى ما دعا هذه الدول لأن تإض دفاعا عن مصالح 
شعوبما وأحقيتها في الثروات الحية كمصدر رزق وغذاء لمواجهة التزايد الهائل في السكان» 
مظالية إيعاه أساطيل الدول العفدة عن مياههاء ودا كانت هذه الدول ب التامية (أو 
الآاخذة في الفو) ‏ موؤيدة لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة» التى ظهرت في مؤتمر 
الأمم التحدة افخ لفاون البخار بعد أف ترت الت اعد التانرية خاي في ذلك شأن 
بقية المحالات» وذلك لتوا كب تطور الحياة وتقدمها. 

وتبدأً حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة مع نهاية حدود البحر الإقليمي للدولة الساحلية 
ومع هذا فهي تقاس بدءاً من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي ولسافة 
لاتزيد عن ۲٠١‏ ميل جحري. 

ويكون استغلال الثروات الحية وغبر الحية فى هذه المنطقة الاقتصادية حقًا خالصا 
للدولة الساحلية ولا يجوز للغر أن بمارس هذا الحق حتى ولو م تقم دولة الشاطىء 
فاته کا تقح اتا الأمم المتحدة لقانون البحار التداير التنظيمية المتعلقة 
باستغلال الثروات الحية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة والتى للدولة الساحلية أن تقررها 
أو يقع علا مولي اتخاذها والعمل على احترامها ومع ذلك زاعت الإتفاقية وضع الدول 


غير الساحلية والمتضررة جغرافيًا بأن جعلت هما الحق فى المشاركة على أساس منصف فى 
استغلال جزء فقط من فائض الموارد الحية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية» 
وتحدد الدول العنية أحكام وصور هذه المشاركة عن طر يق اتفاقيات ثنائية. 


والملكة العربية السعودية» وهى دولة ساحلية تشرف من الغرب على بحر شبه مغلق 
وهو البحر الأحر» وها الجزء الأكبر من سواحله حيث يثل ۳٦‏ من الطول الكلي لسواحل 
الدول المطلة عليه» فإنه ليس غريبًا علا أن تبدي اهتمامًا خحاضا بالبحر الأحمر وكيفية 
الإإأستفادة مه وما عستو ره من روات لذلك ار مرسومًا ملا یہی حدود مياهها 
الداخلية وعرها الإقليمى» کا اضدرت وزان اة پاتا ی تی دت ف 
مناطق الصيد في البحر الأحر والخليج العربي معتبرة المناطق المتاخمة لسواحل المملكة 
مناطق صيد خالصة للمملكة» فحظرت على غر السعوديين ممارسة مهنة الصيد مام يتم 
الخصول على إذن مسبق» وفى مقابل ذلك فقد قامت جهود كبيرة للمحافظة على الثروة 
السمكية وز يادة المنتج منها وذلك عن طر يق وزارة الزراعة والمياه وماتقوم به من دراسات 
ر متعاونة مع كلية علوم البحار في جامعة الملك عبدالعز يز بجدة وجهات اخرى محلية 
واحنبية هادفة من وراء ذلك الحفاظ على الثروة السمكية وزيادتا. 


ومن جهة أخرى فإن البحار وامحيطات لاتشتمل على الثروة السمكية فقط تضم 
قيعانها ثروات معدنية هائلة. ويجتوي قاع البحر الأمر ‏ بصفة خاصة ‏ على معادن 
متنوعة مشل التوتياء (الخارصين) والنحاس والكوبلت والفضة والذهب تم اكتشافها عن 
طر يق العديد من الرحلات العلمية والاستكشافية التى جابت البحر الأحر. 


ولقد کان تنظ استغلال هذه الثروات وفق اتفاقیات جنيف لعام ١۱۹۸م‏ يقوم على 
أساس آنه حق إقليمي خالص بالدولة الساحلية فيا يختص بقاع مياهها الداخلية وجرها 
الإقليمى وحق سيادي في منطقة الإمتداد القاري التابعة ها (الجرف القاري). 

ولم تحدث اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تغييرًا في أحقية الدولة فى استغلال 
الثشروات المعدنية فى مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمى» وكل ما استحدثته هو تحديدها 
لاتساع البحر الإقليمي باثني عشر ميلاً بحر يًاء أما الفهوم الجديد في هذه الإتفاقية وهو 
النطقة الاقتصادية الخالصةء فإن استغلال الثروات المعدنية فيه تمارسه الدولة وفق الجحزء 


I — 


السادس من الإتفاقية والخاصة بالجرف القاري» حيث اعتبرت الإتفاقية قاع المنطقة 

الإقتصادية حرفا قار ياء مع حواز امتداد الحرف القاري لمسافة اقصاها ۳٠١‏ ميلا جر يا 

وذلك فى ظروف معينة حددتا الإتفاقية مقيسة من الخط الأساسي الذي يقاس عليه 

عرض البحر الإقليمى. وعلی ذلك فإن للدولة الساحلية حقًا انفراديًا خالضا في استغلال 

الغروات غر الحية الكائنة فى منطقتا الإقتصادية الخالصةء ولا يجوز للغر أن يشارك فيه 
شر الرافة الصرخة عن ادر 1 


أما منطقة أعالى البحار فإن الحر يات التى نصت علا الإتفاقية»ء مثل حر ية الملاحة» 
والتحليق ووضع الكابلات وإقامة جزر صناعية وغيرها يجب أن تمارس وفق قواعد قانونية 
أوردتها الإتفاقية مع مراعاة مصالح الدول الأخرى شر يطة أن تمارس هذه الحريات 
للأغراض السلمية وحدها. ولقد أقرت الإتفاقية إنشاء مايسمى بالسلطة ارقابة وتنظم 
مغارسة: أنشظة كشف واستغلال الثروات المعدنية في قاع أعالي البحار حارج حدود الجرف 
القاري» وهو مأيعرف بالمنطفقة. 


وليس في البحر الأهر» موضوع الدراسة» منطقة أعالى البحار بل مناطق اقتصادية 
خالصة ومتداخلة للدول المطلة على شاطئيه وذلك بالنظر إلى أبعادة والمملكة العربية 
السعودية ‏ لاعتبارات اقتصادية وأمنية ‏ وضعت من القواعد مايكفل هما حقها في 
ثروات البحر الأحر المعدنية ‏ وإن كانت تحتاج إلى إعادة نظر وصياغة بعد إقرار اتفاقية 
الأمم التحدة لقانوں البحار س مثل نظام ت تملك ثُروات البحر الأحر الصادر عام ۱۳۸۸ھ 
والذي يعطما الحق في تملك هذه الثروات التي تقع ضمن المناطق البحر ية التي يكون 
ها مطلق السيادة علا مع إقرارها بدأ حق المرور البرىء للغير إضافة إلى إقرارها لفكرة 
الإستغلال المشترك لثروات قاع البحر الأحر التي توج فما بعد الإتفاق على إنشاء الهيئة 
السعودية السودانية لاستشمار ثروات البحر الأهرء التي دخلت حيز التنفيذ في 
وا والتى نرجو من الله أن تشمل بقية الدول المطلة غلى سواحل البحر الأجر 
لاستشمار بقية أجزائه» قال تعالى:- (وتعاونوا على البر والتقوى....) الآية. 


a 


المراجع 


أولاً المؤلفات المتخصصة : 


۱ 


إبراهى محمد الدغمه» القانون الدولي الجديد للبحار القاهرة: دار الهضة العربية» 
۴م 

د. إبراهى محمد العنانيء قانون البحار الجزء الأول» القاهرة : دار الفكر العرلي» 
49م 

دكتورة راجيه يونان جرجس. البحر الأهر ومضايقه بين الحتق العربي والصراع 
العالمى» القاهرة: مكتبة غریب» ۱۹۷۹ءم. 

د كثورة بدر ية العوضي. القانون الدولي للبحار في الخليج العرني» ط١‏ الكويت 
دار التأليف» 7م 

د. صلاح الدين عامر. القانون الدولي الجديد للبحارء القاهرة: دار الهضة 
العربیة» ۱۹۸۳م. 

عاطف السيد. البحر الأجر والعام المعاص ط۲ القاهرة: دار عطوة لاطباعة 
9م 

د. عبداله السلطان. البحر الأجر والصراع العربي الإسرائيلي» ط ١ء‏ بيروت مركز 
دراسات الوحدة العربية» 4م. 

محمد السعيد محمد الخطيب. الوضع القانوني للبحر الإقليمي» القاهرة : دار الهضة 
العربیه» ۹۰۵١۳٠١ه.‏ 

محمد حافظ غانم . النظام القانوني للبحارء جامعة الدول العربية: معهد الدراسات 
العالمية» م 

د. عمد طلعت الغنيمي. القانون الدولي البحري في أبعاده الد یدة» 
الإسكندر ية: منشاأة المعارف» ١۱۹۷٠م.‏ 

محمد توفيق محمود. المدخل الجنوبي للبحر الأجرء الریاض: دار المریخ» ۱۹۸۳م. 
د. ناصر عبدالعز يز العرفج» سياسة المملكة العربية السعودية البحرية ۸٤۱۹م»‏ 
۸مم جدة: دار عکاظ للنشر والتوز يع» ۳ هھ 


۱۲۳۹ س 


ثانيا: ««البحوث والدراسات» : 
٩‏ ت ل ابراه شد العناني. «النظام القانوني لقاع البحر فيا وراء حدود الولاية 


۱١ 


ا 


الأقليمية»» امحلة المصر ية للقانون الدولي» ۱۹۷۳م» ص ص ٩۳‏ س .٠١١‏ 

د ابراھے مد العناني. «النظام القانوني لاستغلال ثروات الامتداد القاري 
الحلة ا مصر بة للقانون الدولی» ۱۹۷۲م» ص ص ۷۸ س .٠١١‏ 

د إبراھے محمد العناني» « اليحلة المصرية للقانون الدولي» 9م ص ص 
٥4 - ٥‏ . 

د. إبراهى محمد العناني. «المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة». ابجلة المصر ية 
للقانون الدولی» اتبحلد ۳۱» ۱۹۷۰م» ص ص ۱۹۹ س ۲۳۷. 

۳ إبراھے محمد العناني. ««(البحر الاقليمي). قانون البحار الحديد والمصالح 
العر بيه» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ۱۹۷۷م ص ص۷ ۲۸. 

د. إبراهى محمد العناني. «المياه الداخلية» قانون البحار الجديد والمصالح 
العربيه» المنظمة العربية للتربية والنقافة والعلوم» ۱۹۷۷م» ص .١ ١‏ 

د. إبراهى محمد العناني. «النظام القانوني لاستغلال ثروات البحر الاحر» موتمر 
حول بعض الجوانب القانونية المعاصرة» الغردقة» القاهرة : المطبعة العربية الحديثة» 
ص ص ۱۳۲۹ س .٠٥١‏ 

أهمد عمران منصور. الحق العرنى فى ثروات البحر الأحر. مجلة السياسة الدوليةء 
العدد ۰۱۹ يناير ۰م ص ض۹۹ a‏ 

أمد محمد سراج الدين. جذور الصراع في البحر الأحر ودور المملكة العربية 
السعودية فى الحفاظ على عروبته» مجلة كلية الملك خالد العسكرية» ص ص ۲ 
A‏ 

ثوماس كوزنوفسكى. «البحر الأحر والتوازن الإقليمى». غلة السياسة الدوليةء 
العذد ٥۹‏ ينابر ۹۸۰م ص ص .)٩١ ٤۲‏ ۰ 

د. صلاح الدين عامر «النطقة المتاحه)) . قانون البحار والمصالح العر ية المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» ۱۹۷۷م)›» ص. ص ۲۹ س .)١‏ 

د. صلاح الدين عامر. «اللنطقة الاقتصادية الخالصة». قانون البحار الحديد 
والمصالح العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ۱۹۷۷م ض ص ٤)۷‏ 
+ 


۳۹ا — 


۳ 


\ 6 


۱۸ 


۱۹ 


۲١ 


1 


۲۳ 


د. صلاح الدين عامر. «الامتداد القاري». قانون البحار الجديد والمصالح 
العر بيه» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ۱۹۷۷م» ص ص ٦١‏ س .۸٣‏ 

د. عبدالقادر بجيري. «البيئة البحرية للبحر الأحر والخليج العربي». الحلة 
العربية للعلوم» العدد ۲» ذو الحجة ۳٠٤۱١ه»‏ ص. ص ٦۸‏ س .۷١‏ 

د. عبدالمنعم سعيد. البحر الأحر اليوم وغدًا. مجلة السياسة الدوليةء العدد ۷٤‏ 
کثوبر 1۹۸۴م ض ص ۲۰۹ س ۲۱۲: 

د. محمد أحمد الويتى. »الرافىء الطبيعية على الساحل السعودي الغرلي» دارة 
الملك عبدالعز بن ۲ هى قف اس 

د. محمد عمر مدني. «البحر الأجر واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ندوة البحر 
الامر» الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية» ١٦٠٤۱٠ه»‏ ص ص ٠١١‏ -_ 
9 

د. محمد عمر مدنى. «المنطفة الإقتصادية الخالصة». مجلة الدبلوماسى الر ياض: 
معهد الدراسات ا العدد الثامن» ۲١٠٤٠ه»‏ ص. ص .1A_۲‏ 

د. محمد عمر مدنى. «القانون الدولى للبحار فى مفترق الطرف». خلة الاقتصاد 
والإدارة» حده: ا امنب E‏ ف العدد ٤‏ حرم ۱۳۹۷هھ» ص. ص 
س۸ . 

عمود توفيق عمود. «البحر الأحر فى الإستراتيحية الدولية». جلة السياسة 
الدولية» العدد ۷۹ يئاير 9ءم» ص. ص٤۲‏ کا 

حمود حسن خليل. «المواحهات الفاعلة لسياسات البحر الأحهر». مجلة الدراسات 
الدبلوماسيةء العدد الأول» رحب ٤٠٤٠ه»‏ ص. ص .٠١۸ ٠٠١‏ 

د. حمود عبدالحمید سلیمان «تنظے دولي جديد للبحار». مجلة السياسة الدوليةء 
العدد ۹ ینایر ٩۱۹۸م)»‏ ص. ص۲۳۲ س ۲۳۹. 

د. مفيد شهاب. «النظام القانوني لياه البحر الأمر». ند وة البحر الأجر 
الرياض: معهد الدراسات الديلوماسيةء 1ه ض. ص ۲٣١۷‏ س ۲۲۷ . 


— ا۳٣١‎ — 


ثالنًا : «المقالات» ٠‏ 


— 1 


الغرفة التجار ية الصناعية بجدة _ مركز البحوث. «دراسة تحليلية لسوق اللحوم 
البيضاء والبيض بالممكلة العربية السعودية» رمضان ۲٠٤٠ه»‏ ص. ص ١‏ 
۸ 

جريدة الشرق الأوسط» « كلية علوم البحار ججامعة املك عبدالعز يز تنشيء أول 
مزرعة سمكية بالمملكة». ٤۲١١/۲/٤‏ ١ه.‏ 

جريدة الشرق الأوسط. مشروع ابن شاحة ب إ. المدد ءال الأجد 
1 ۹ھ 

بجلة الحرس الوطنى. «البحر الأمر كيف نحافظ عليه مرا مائيًا عالميًا بعيدًا عن 
الصراعات في الداخل والخارج»» السنة الخامسةء العدد >٠٠‏ ربيع الأول 
۵ هھ. 

مجلة المجلة. «ثروات مطمورة في قاع البحر الأحر». العدد ۲٠۷‏ ربيع الثاني 
٩ه‏ ص. ص ٦۷‏ س 1۸. 

بجلة كلية علوم البحار. جدة: جامعة الملك عبدالعز يز العدد الثاني» ۳٠٤٠ه›‏ 
ص. ص ۲ س ا°. 


راغا : مصادر عاممهة : 


| س 


د. إبراهيم محمد العناني. القانون الدولي العام» القاهرة: دار الفكر العربي» 
4م 

حيرهارد فان غلان. القانون بن الأمم» بيروت : دار الأفاق الجديدة» الجزء 
الخاتی. 


ا 


الوثائق البحر ية للمملكة العربية السعودية. وزارة الخارجية. 

نظام تملك ثروات البحر الأجر. مكة المكرمة: مطبعة الحكومة» ۸۸١٠ه.‏ 
الإتفاق بين المملكة والسودان بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة 
فى قاع وتحت قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بينها لسنة ٤۹۷٠م.‏ 


— ۳۲ 


الفصل اهيدي (مقدمات عامه) 


اوا : نظرة حغرافية على البحر الأحر UE EE OGLE GS‏ 
(€ انادة O DC‏ 
(ب) طبيعة القاع E‏ 
( الول ااطاة عله وكررقا دو وة د e‏ 
( د) موانىء البحر الأحر TT‏ 
ثانياً : البحر الأحر شبه مغلق N‏ 
ثالثاً : التنظ القانوني الدولي للبحار N‏ 
ماقبل عصبه الامہ EVIN SDUELEKIAC ES Ga SS Sec‏ 
تفن قواعد البحار فى إطار عصبة الأمب a‏ 
موتمر اهاي ۱۹۳۰ء EINE O O‏ 
تقنين قواعد البحار فى إطار هيئة الأمم المتحدة ....... eT‏ 
المؤتمر الأول للأمم المتحدة لقانون البحار ۸١۹٠م‏ ..... ل 
المؤتمر الثاني للأمم المتحدة لقانون البحار ۰٩۹٠ء e‏ 
المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار EO‏ 
هوامش الفصل اهيدي E eee.‏ 
الفصل الأول :- النظام القانونى لاستغلال الثروات الحية 
E n es, E‏ 
التحمعات السمكية O O mk‏ 
أنواع الأسماڭ مده O‏ 


لمبحث الأول : التنظم القانوني للصيد في البحار E‏ 


الفرع الأول : حقوف الدول وفق اتفاقیه جنیف ۱۹۹۸ء TT Oa‏ 
اماه الداخلية I. BEC ot E O i SS o‏ 
البحر الإقليمى VV grees aleoraseaen kyo cocee‏ 
عالى البحار N ooo‏ 
الميادىء العامة E a‏ 
حفوق الدول والتزامانا VY. ONTOS‏ 
الموقع الخاص بالدول الشاطية VE on ESS‏ 
تنظ مصايد الأسماك الراقدة E O a‏ 
الفرع الثاني ّ 
أولاً :- المنطقة الاقتصادية الخالصة : 
| دوافع اثارة فكرة المنطقة الاقتصادية النالصة E‏ 
الدافع الإإقفتصادي O E E O‏ 
الدافع السياسى الإأستراتيجى او و E Se‏ 
الدافع القانوني E N O O‏ 
٢‏ نشأة فكرة المنطقة الإقتصادية الخالصة E SSO a‏ 
٣‏ _ حقوق الدولة الساحلية في المنطقة الإقتصادية الخالصة E es‏ 
٤‏ تنظ الصيد فى المنطقة الإقتصادية الخالصة N O‏ 
حقوق الدول :0 فى المنطقة الإأفتصاديهة الخالصة E u En‏ 
ا E O E A O e‏ 
الثاني : النظام فى المملكة العربية السعودية N‏ 
أولأ + الأنظ:ة الخاصة باستغخلال الكروات الحية فى 
البحر الأحر N MGSO SSCIIINESVTEL OSS ADEE‏ 
ثانياً : بعض جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على ثروتها 
السمكية وزيادة المنتج منها E a‏ 
المراجع E E a‏ 
الفصل الثانى : النظام القانوني لاستغلال الثروات غر الية 
مفدمه FET Suren COREE OEE EDEN EDS asd‏ 


الثروات غبر الحية (المعدنية) الموجودة في قاع البحر الجر I‏ 


الممحث الأول ٠‏ التنظيم القانونى الدولي لاستغلال الثروات المعدنية A i‏ 
لفرع الأول : تنظي الإستغلال وفق اتفاقية جنیف لعام ۱۹۵۸م ٠٠۳ ٠...‏ 
الفرع الثاني : تنضے الٴستغلدل وفق اتقمافيه الان التحدة 


E Si لعام ۱۹۸۲م‎ 

المحث الثاني : موفف اللملكة من استغلال النثروات غر الحية 
في البحر الأجر 1 
أولاً : نظام تملك ثروات البحر الأحر VE eee‏ 

= ۴ 

تالا ع الم المجوفة السودانية لا مار روات 
البحر الأحر N NEC ESSERE‏ 
هوام الفضل التانى N GR‏ 
الاتمه E DO O SEO GD LD O O‏ 
قامه المصادر والمرا N O O a oan‏ 
الفهرس E O O‏ 


۳ 


حماية البينة البحرية في البحر الأحمر 


سې 
ضوء الفواعد الد ولية الحامة لحماية السية السهر ية 


الدراسات الدبلوماسية 


إعداد 
فهد عند اله الباهلي 


لا إإإ ۱ ت 
إشراف الدکتور 


صلاح الدين عامر 


««بسم الله الرهن الرحي» 
«وخلق کل شىء فقدره تقدیراً» 


(رصدق اللہ العظے ) 
# | 


الاية ((۲(( من سور القمرقان 


استخدم العرب لفظ جر بمعنى البحر والخليج والمحيط وكذلك معنى الهر ويجمع على 
حار وجحور وابحر. وزخر الأدب العرلي بصور كثيرة للبحر ووصف ركوبه واهواله في حال 
اضطرابه أو جال في حال سکونه وصفاده» أو وصف السقن ھی تتهادی فوق میاهه في 
أحوال السلم أو وهي تتصارع وتتصادم في أوقات الحرب واطا ما شبه الشعراء الرجال 


وفى القرآن الكرم ثمانية وعشرون آية فى سور مختلفة تتصل بالبحر والفلك والملاحة 
مها مايتعلق بالصيد واستخراج اللؤلؤ والمرجان أو نقل التجارة والركاب كا في قوله 
تعالى: (وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسوما. وترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) وقوله تعالى: (ربكم الذي بزجى لكم 
الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيا). وقوله: روهو الذي جعل لكم النجوم 
لتهتدوا ا فى ظلمات الر والبحر قد فصانا الأبات لقوم يعلمون). 

و يعتبر أدب البحر مصدراً مهما من مصادر دراسة العلوم البحرية» ولكل أمة «بحرية» 
أدبا «البحري» الخاص بها»ء وكانت بداية ذلك الأدب أدب رحلات وأسفار وأساطر. 

وقد استغل الإنسان البحر منذ القدم في التنقل والأسفار كا استخدمه كوسيلة لنقل 
البضائع وانتقال الأفكار والثقافات والعادات والتقاليد الأمر الذي أدى إلى اختلاط دماء 
وألوان محتلفة من البشر في أماكن متباعدة من العام 

واهتم الإنسان بالبحر لأنه ومنذ الأزل مصدر غذاء ورزق وهناك أمم وشعوب تقع 
أقطارها على البحار تعتمد اعتماداً كبيراً على خيرات البحار. 

كان لاأستغلال الإتسان للبحر ضر ية باهظة ال وهى تلوث الييئة البخر ءة التي 
أصبح الإنسان فى قرننا الحالى يعاني منها أما معاناة فحاول ‏ ولايزال _ تسخبر ما أفرزه 
القرن العشر ين من أساليب تقنية للتغلب على تلك المشكاة. 


اا — 


ولايقف خطر التلوث على قتل الأحياء البحرية والتأثر على الثروة السمكية كمظهر 
من مظاهر الخسارة الاقتصادية. بل يفقد المدن التي تقوم على الشواطىء الكثير من قيمتها 
الاقتصادية» فهناك أكثر من مدينة كانت هما شواطىء ذات قيمة اقتصادية فقدت تلك 
القيمه نتيحه للتلوث من نفابات الصانع وبقايا المدن. 


وقد اهتم انجحتمع الدولي بهذه المشكلة وعقد هما العديد من الندوات والمؤتمرات وشكل 
اللجان التي تتم بهذا الأمر الحيوي وكان أوها مؤتمر مكافحة التلوث ومناقشة أخطاره عام 
م بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية ورغم ما أسفر عنه المؤتمر من نتائج غير 
إيجابية فقد تواصلت الجهود الدولية حتى تم إقرار قانون دولي جديد للبحار يتضمن فيا 
بتضمن جزءاً عن حاية البيئة البحرية» ويدعو إلى تعاون الدول فيا بينها سواء كان هذا 
التعاون عالمياً أو إقليمياً. 


وحيث أن خطرة التلوث أكثر ما تكون فى البحار المغاقة وما فى حكها والتى تمتد 
شواطها على عدد من الدول ولا تقتصر على دول معينه فبا لنسة للعال العرلي ‏ مغلا 
والذي ممتد على شواطيء خمسة من البحار ما ثلاثة جار شبه مغلقة هي البحر الاهر 
اكم الجرق الجر لرك اا الا ال ف اط اي ور اا 
و يعتبر البحر الأحر بحرا عر بيا خالضا وهو يتعرض للتلوث منذ زمن طويل ولابد أن هذا 
القلوث آثر على الشواطىءَ المطلة عليه وحيت أت الو الحقيقى لشكلة التلوث جاء 
مخاعرا يعض الشيء لأت الدول التاسية والدول ال ية من شما مشغرلة بأولو يات آكار 
إلحاتحا من مشاكل التلوث كالتصنيع والزراعة... الخ. 

ونظرًا للاهتمام المتزايد لمشكلة التلوث عالمياًء وللحاجة الماسة فى الدول النامية وخاصة 
الدول العربية إلى صياغة منهج يعين على تحقيق الحماية الضرورية للبيئة البحرية فقد 
قامت جامعة الدول العربية بالدعوة إلى عقد ندوات ودراسات لبحث مشا كل تلوث 
البحار العربية ومنها البحر الأه وقد أسفرت هذه الدراسات وامؤتمرات عن عقد اتفاقية 
إقليمية للمحافظة على البيئة البحرية لابحر الأحر وخليج عدن من قبل الدول العربية 
لمشاطئة ها. 


ودف البحث إلى تقدم دراسة عن حاية البيئة البحرية فى البحر الأحر لا لذلك 
من أحمية حيوية نظرًا للخصائص المتميزة التي يتمتع بها البحر الأحر من حيث أنه بجر 


۲ا — 


شبه مغلق واتصاله بالبحار العالية يع عن طريق مضيق باب المندب وقناة السويس»› 
و يقع في منطقة يسودها المناخ الاستوائى الحا ومتاز ملوحة عالية نظراً لندرة مياه الأمطار 
وزيادة معدل تبخر مياهه» ولاعتباره طريقاً حيوياً بالدسبة للتجارة العالمية وخاصة تجارة 
البترول» ولا كان هذا الهدف لايتحقق إلا من خلال التعرف على القواعد الدولية الخاصة 
بحماية البيئة البحرية بوجه عام فقد كان طبيعياً القهيد لدراسة بيئة البحر الأحر» بدراسة 
تلك القواعد التي تهدف إلى تنمية البينّة البحرية والحافظة علا من الاخطار التي تهددها. 


لقد تم تقس البحث إلى ثلاث فصول يسبقها فصل تمهيدي عن البينة البحر ية بوجه 
عام من حيث مقوماتها وبداية الإهتمام ا وظاهرة تلوث البية البحر ية والتدابير الخاصة 
لحمايتاء و يتناول الفصل الأول اجهود الدولية لحماية البية البحرية سواء كانت حارج 
إطار القانون الدولى للبحار أم فى نطاقه» آما الفصل الثاني فيختص بالوضع الخاص لابحر 
الأمر وأما الفصل الشالىث والأخحر فيتطرق لاإ تفاقية الإقليمية للمحافظة على البيئة 
البحرية للبحر الأحهر وخليج عدن ولجهود المملكة العربية السعودية فى محال حاية البيئة 
البحريه. 


— ا۳٣‎ 


الع صل سي 
ایی ٹہ رة بوم م 


تمهید ونقسم : 
4 کا المستاحة الماثية حوالی ۹ر٤۷‏ من المساحة الإحالية للكرة الأرضية» وتر بو على 
٦ر۳٠‏ مليون كه". وتكون البحار وامحيطات حول الأرض غلافاً غير منتظم الشكل ولكنه 
تصل بعضه ببعض وهو الذي يسود عالمنا الأرضى و يسيطر عليه فهو الذي ينظم الطقس 
وهو الصدر الاول للمياه. 


وتعتبر البحار والحيطات معقل الرجاء بالنسبة للبشرية ما تحتويه من إمكانيات قصر 
اليايس عن تلبيتا سواء فى مجالات القروة الغذائية أو الأحیائية حيث يميش فى آلاء 
حالياً حوالى ۸١‏ من الأحياء الى تعمر الغلاف اليريء أو فى الات الفروة المعدتية 
حيث تحوي مياه البحار واحيطات معظم معادن الأرض بكيات تفوق كمياا قى اليابسةء 
أما فما ممكن أن تحتو يه البحار والحيطات من طاقة كامنة مكن أن تشكل مصادر جديدة 
للطاقة بالنسبة للبشرية. 

وللاهمية التي تتمتع ها البحار والمحيطات من حيث آنا طريق للمرورء ووسيلة 
مواصلات» ومورد تروة. فقد خحصصنا هدا الفصل لدراسة البيعة البحر ية بوحه عام وقسمناه 
إلى أربعة مباحث نعرض في أوهما لمقومات البيئة البحرية» ونتناول في الثاني بداية 
لإهتمام بالبيئة البحريةء ثم نعرض في الثالث لظاهرة تلوث البيئة البحرية» ثم نجعل 
المبحث الأخحبر وقفاً على دراسة التدابر الخاصة حماية البيئة البحرية. 
الميحث الأول : ««مقومات البيّة البحر بة» 

يعرف النطاق البيىء بأنه(١)‏ «أية مساحة من الطبيعة وماتحتويه من كائنات حية 
نباتيه وحيوانيه رافية ودنياء ومواد غير حية» في تفاعل مع بعضها بعضاً وما تولده من تبادل 
في المواد بين الأجزاء الحية وغبر الحية». ومن الأمثلة على الأجهزة البيئية الطبيعية 


0ا — 


البحيرات» الغابات» الأنهار البحار. ويتألف كل نطاق بيىء من المكونات التالية' : 

| المواد غير الحية: وهي المركبات الأساسية غير العضوية والعضوية من البيئة. 

۲ الكائنات الحية المنتجة: وهي الكائنات التي تستطيع أن تكون غذائها ابتداء 
من مواد غير عضوية بسيطة عن طريق عملية البناء الضوني وهي النباتات 
(ذاتية التغذية). ا 

۴ س الكائنات المسجلكة داو الستهلكين الكبار» وهى:_ الكائنات الحية غير داتية 
الخغنية (اليوانات) وهي تسلك كاثنات حية أخرى أو التى تجزيء المادة 
e‏ ۰ ۰ 

٤‏ الكائنات المفككة «أو الستهلكن الصغار»: مثل الفطر يات والبکتر يا 
وبعض الحيوانات الأولية وغيرها من الكائنات الجهر ية» وهي تقوم بتفكيك 
بقايا الكائنات الحية الباتية واليوانية وتحوها إلى مركبات بسييطة تستفيد 


والمسطحات البحرية تقسم في العادة إلى ثلاثة مناطق هي (): 
١‏ لياه الداخلية (الخلحان» المضايق» ومصبات الانار). 

۲ الياه الافليميه. 

۴ أعالى البحار 


ونظراً للإقبال على الموارد البحر يةء فقد أخذ القانون الدولى منطقتن أخريين تقعان 
بين المياه الإقليمية وأعالى البحار وهى: ۰ 
(أ) مبطقة القاس احاذية للمياه الإقليمية. 
(ب) الجرف القاري: وغالباً ممع بين المياه الداخاية والإقليمية ومايجاورها (القاس) 
وتسمى مختمعة «منطقة المصائد». 


ويتكون من المنطقة الأخيرة والجرف القاري مايعرف بالمنطقة الساحلية التي تمتاز 
بإنتاجية عالية ذلك لأا تتسلم من اليابسة كميات كبيرة نسبياً من المواد المغذية فضلاً عي 
تنتجه النباتات الساحلية بالتركيب الضوئى من مواد عضوية كا تمتاز المناطق الساخاية 
بتعدد أنظمتا البيئية فهناك المستنقعات والجزر والشعب المرجانية فضلاً عن السواحل 
الصخر ية والرملية والطبنية وتأوي هذه البيئات أنواعاً متعددة من النباتات والحيوانات» 
وتعتبر البيئة الشاطئية أقسى البيئات التي امتدت إلا الحياة البحر ية وأكثرها تحدياً حيثُ 


— ٦ 


أن شاطىء البحر أو ا حيط مثل العتبة المؤدية إلى اليابس والغلاف الجوي» والاستقرار 
الدى بوفره الاء فد فد ختفی عند منطفه الشاطىء» لذلاف فعلی الکاٹنات اتی تستوطن 
الشاطيء أن تتحمل قسوة تطرفات المناخ فتصمد آمام الجفاف الذي يصيما عند التعرض 
للهواءء وأمام مياه الأمطار العذية التي تغمرها | ٤‏ أن علا تقاوم البرودة فى الشتاء 
والحرارة فی آيٽاء الصيفب. وقد اسثطظاعغت کائنات الشاطىء ان تکیف نقسها مع اة 
القاسية ومع أن البيئة الشاطئية هي مقطفة افتقال من البحر واليابسة إلا آنا فشكل نظاماً 
بيئياً متكاملاً متوازناً» فيه المنتجات من أنواع الطحالب الختلفة وفيه المستهلكات من ديدان 
وقواقع وسرطانات جر ية وغيرها ١‏ . وتدعى الطبقة السطحية إلى عمق ٠٠١‏ قدم تقريباً 
بالمنطقة الضئية لأن أشعة الشمس نخترقها الذلك فالكائنات الحية المنشحة توحد فى 
الطبقات العليا من البحر أو ا حيط وتصبح المنطقة المضيئة بصور الحياة من هوام نباتية 
وحيوانية وأسماك صغيرة وكبيرة ذا فاليوانات التى تعتمد فى غذائها مباشرة على 
لمنتجات يجب أن تكون قر يبة من السطح (. 

وتلى المنطقة الضوئية منطقة معتمة تمتد عمقاً إلى قاع الحيط وهي خالية من الكائنات 
الحية المنتجة وتحتوىي فقط على حيوانات مستهاكة وأحياناً بكتر يا وفطر يات حيث تعمل 
ظروف درجات الحرارة مع ظروف الضوء على محديد نمط الحياة وبالتالي بنية النظام 
النبىء. 

أما فى الأعماق فلا يوجد تغيرات فى درجات الحرارة إذ أن المياه عميقة وباردة 
والأحياء تتكيف للعيش تحت ضغط ماء عال وهناك عامل آخر يوْثر فى حياة حيوانات 
مياه العميقة وأشكاهما وهو الهدوء النسبى للمياه لأا بعيدة عن منال العواصف» وفى ظل 
هذه الظروف المستقرة مكن أن تنمو للحيوانات ترا كيب رهيفة. ولعل توزيع الغذاء هو 
أهم العوامل المؤثرة في حياة الأعماق فقلة الغذاء هى العامل الذي يجعل الأجزاء العميقة 
من امحيطات أما كن تصعب الحياة فها فالكائنات تكون فى هذه الأماكن عند اللهايات 
الدقيقة لسلاسل الغذاء التى تبدأ باهوائم «البلانكونات» النباتية الموجودة عند السطح. 
وتعتمد الحياة فى الأعماق على الكائنات الميتة أو المتحجرة التى تبط غو القاع أو على 
الحيوانات التي تقوم بهجرة راسية منتظمة. وعلى هذا النحو يكون الأتجاه العام لانتشار 
الغذاء هو إلى الأسفل من الكائنات المنتجة الأولية التي تشكل بداية سلسلة الغذاء حتى 
الكائنات المستهلكة النهائية الموجودة في في الأعماق السحيقة )١‏ , 


— ۷ 


المبحث الثانى 
«بداية الإهتمام بالبية البحرية» 


عمدت الأمم البحر ية التقليدية منذ أمد بعيد إلى استغلال البحار واحيطات من أجل 
الحصول على الطعام والطاقة» فى النقل» والاتصال كميادين للمناورات والأشتبا كات 
الحربية. وتشكل البحار وامحيطات امتداداً متصلاً غير منقطع من البيئة المائية تعيش فيا 
تشكيلة منوعة وغنية من النباتات والحيوانات تتراوح من حيث الحجم او تتفاوت من 
حت الأنظة اة أو الأحهة الل هة 


وبسبب وقوع البسحار واحيطات دون مستوى اليابسة وبسبب قوانين الجاذبية فقد 
أصبحت أما كن طبيعية مغر ية للفخلص هن النفايات #. وظل الإنسان لأحقاب طويلة 
ينطر إلها بوصفها قادرة على استيعاب كل مايلقي إلا من خلفات أو مواد ولکن بدا 
واضحاً منذ بداية هدا القرن أن للبحار وامحيطات طاقة قصوى واا ٿمڈا. ڪا يسيا في 
ا لجال الحيوي وعنصراً أساسياً من عناصر التوازن والثبات في الكرة الأرضية . 


ونتيجة للتلوث الذي أصاب البحار وعرضها للمخاطر فى السنوات الأخيرة بسبب 
التىنقيب عن الثروات البترولية والمعدنية بالإإضافة إلى نفايات المصانع وتسرب الزيت من 
ناقلات البترول ومانتج عنه من إبادة للثروات الحية وتشويه مناظر الشواطيء اهتمت دول 
العام جحماية البيئة البحرية (. 

وتفيد اللإحصائيات الصادرة عن التلوث فی البحار أن مانت الز بت امقدوفة عام 
۰م تقارب ۰۰۰ ر٠۰٣‏ طن من N N‏ والبالغة ٠۰۰‏ ره ٠٠‏ ر٠٠۲‏ طن »)۱١(‏ 
ولقد كانت العناية مكافحة تلوث البيئة البحرية من أقدم مظاهر الإهتمام الدولي ججوائب 
بامحافظة على موارد وثروات البيئة البحرية التى تشكل جزء لايتجزأً من النظام البيئى 
والتى بمكن أن يؤدي نفاذ بعضها إلى التأثر على البيئة البحرية .)١‏ 

وحيث أن القانون الدولي التقليدي القام على أساس مبدأً الحرية في المسطحات 
البخرية التي رج عن ادود ولاية أية دولة م يكن يعرف قواعد تتعلق مكافحة التلوث 
9 هماية البيئة البحرية على وجه العموم. وعندما بدأ إدراك أبعاد مشكلة التلوث كان 


— ۸ 


طبيعياً أن تجد تلك المشكلة حاولا فور ية وعاجلة ومن ثم فقد ظهرت القواعد المتعلقة بها 
خارج إطار قانون البحار م وجدت إشارات متواضعة في إتفاقية جنيف لعام ٩۱۹۸م»‏ 
واد تأتي إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بقواعد تتعلق بتلك المشكلة فإنها لاتنطلق من 
فراغ وا يتابع القانون الدولي الجديد للبحار ذلك الاتجاه الذي كان قَاماً من قبل ويحاول 
أن يقنن الأصول العامة التي تجمع بين دفتيها تلك القواعد التي عبرت عنها العديد من 
الإتفاقيات الدولية العامة أو الإقليمية فى محال مكافحة التلوث وحاية البيئة البحرية على 
وجه العموم في إطار فلسفة متكاملة ونظرة شاملة تستجب لنطق القانون الدولي للبيئة 
وتتوافق مع مفلا الأساة, 


ايحت التالث 
««ظاهرة تلوث البينة البحر بة» 


على الرغم من كثرة الكتابات في موضوع التلوث فإننا لانكاد نجد اتفاقاً على تحديد 
دقيق للمقصود به. ومن التعريفات الذائعة والتى تلقى قبولاً لدى جانب كبر من 
لمشتغلين بالدراسات البيئية التعريف الذي اقرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( 
) والذي يقرر أن التلوث هو ° «قيام الإنسان مباشرة أو بطر يق غير مباشر بإضافة 
مواد أو طاقة إلى البيئة تترتب عليه آثار ضارة مكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر أو 
تمس بالموارد البيولوجية أو الأنظمة البيئية على نحو يؤدي إلى التأثر على أوجه الإستخدام 
المشروع للبسة)). 


ويؤخذ على هذا التعريف استبعاده للملوثات الطبيعية وهي التي لايتدخل الإنسان 
في طرحها في البيئة مثل بعض أنواع حبوب اللقاح والغازات والأ تربة التي تقذفها 
البراكين وما يصاحبها من دقائق الغبار الذي يتصاعد في طبقات الجو العليا والأتربة التي 
تثيرها الر ياح والعواصف الرملية. ۰ ۰ 
وعليه يرى البعض أن التلوث هو « کل تغبر كمي أو کيفي في مکونات البيدة 
الحية وغير الحية لاتقدر الأنظمة البيئية على استيعابه دون أن يختل توازها» والتغير الي 


فد يكون بزريادة نسبة بعضن الكوتات الطبية للبيئة كز يادة ثانى أكسيد الكربون عن 
۰ ال س امعتادة نتیحه للحرانق. 


۱٤۹‏ س 


أما التغير الكيفي فينتج من إضافة مركبات صناعية غريبة على الأنظمة البيئية حيث 
ل یسبق ما أن كانت ذوراتها وسلاسلها مثل مبيدات الآفات الزراعية. كا أقرت مججموعة 
من الخبراء الذين عهدت إلهم بعض الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة تعر يفا 
للتلوث البحري مفادة وجود حالة التلوث عند "| «قيام الإنسان مباشرة أو بطر يقة غر 
مباشرة بإاضافة مواد أو طاقة إلى البيئة البحرية ما فها مصبات الأنهار مكن أن تنجم عنها 
بعض الآّثار الضارة كإاق الأذى بالموارد الحية أو الإضرار بصحة الإنسان أو إعاقة أوجه 
النشاط البحري ما فما الصيد والتي مكن أن تقلل من درجة نقاء المياه وصلاحيتها لبعض 


آلا شد امان . 


وقد اكتسبت العناية بالبيئة البحرية أهمية خحاصة منذ بدء إدراك المدى الذي مكن أن 
تتطور إليه مشكلة تلوث مياه البحار وامحيطات ومدى مامكن أن تؤدي إليه آثار مدمرة على 
الثروات الحية وعلى صحة الإإنسان ورفاهيته وحظيت تاك الظاهرة بالجانب الأعظم من 
العنايه والإهتمام ونظر إلا على انها تمثل الخطر الحقيقي الذي دد البيئة البحرية واا 
السبب الرئيسي الذي ميمكن أن يتفرع عليه كافة مظاهر تدهور البيئة. وقد عكف جانب 
من الضقه الدذولى على دراسة ظاهرة تلوت البيكة البحرية وغدد أسياباً حددة على انحو 
الا لى |١۷‏ : 
١‏ التلوث بالمواد البكتير ية والميكروبات والمواد الكيميائية التي تلقى إلى البحار 
واحيطات من القارات. 
۲ س التلوث الناجم عن استحشاف واستغلال الثروات المعدنية للحروف القار رة 
وقيعان البحار واحيطات. 
٣‏ س الإلقاء المتعمد أو الملازم لطبيعة النشاط الخاص بنقل المواد البترولية بواسطة 
ناقلات البترول وغيرها من السفن. 
> كوارث ناقلات البترول وما تؤدي إليه من مد أسود» والحوادث التي تتعرض 
ها ناقلات المواد الضارة. ) 
ه ‏ التلوث الناجم عن الفضلات الكيميائية والمواد المشعة. 
٠‏ س التلوث الناجم عن تشغيل الغواصات والسفن النوو ية. 
۷ التلوث الناجم عن الحوادث النوو ية. 
۸ التجارب النوو يه. 
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المىحث الرابع 
«التدابر الخاصة لحماية البينة البحرية» 


حاية البيئة وامحافظة عليها هى الشغل الشاغل لاإنسان اليوم» فلم يعد من المقبول 
القول بأن الإنسانية يجب أن تعدل سيرها وتتمشى مع حتميات التقنية» بل إن النظرة 
الحالية ترى بأن الصناعة يجب أن تتمشى مع طبيعة الإنسان وتعمل ضمن قيود بيية 
صارمة» وهذا لايعني على الإطلاق أن ننظر إلى البيئة كنظام يجب الحافظة عليه كما هو 
دون تغير لأن أية منطقة منتحة اقتصادياً وجذابة جالياً سرعان ما تغزوها الأعشاب الضارة 
اذا ما أهملت وتدخل في متاهات سلاسل التعاقب البيئي» نظام يستبدل بنظام وتوازن 
يرث توازنا. التوجه إذن يجب أن يكون غو إيجاد علاقة بين الإنسان والبيئة اساسها الفائدة 
التبادلة التى تيح للوإنسان استمرار العيش لمر يح وللبيحة استمرار التوازن» وهذا مايعرف 
«بالتعايش مع البيئة» ١‏ , 


وقبل البحث في التدابير الخاصة لحماية البيئة لابد من الإجابة عن السؤال الذي يطح 
نفسه وهو كيفية التخلص من التلوث وخاصة التلوت بالزيت؟ إن إزالة البترول كاملا 
من البحر ا الط صعس التحقيق»› واستخدام مواد خحاصه ومنظفة کالاسفنج وان 
بحتاج إلى وقت» وحرق البترول يحدث تاوا للهواء» واستخدام مواد كيميائية لتجزئة 
البترول وإغراق الجزء الأكر منه قد يكون أشد خطراً من البترول نضسه على الكائنات 


أ 
اة 


ولعل أهم الخطوات التي تعالج بها مشكلة انتشار التلوث بالز يت مايلي ١0‏ : 

|١‏ الموانع العامة : وهي حواجز طافية تستخدم لمنع الزيت من الأنتشار في الماء 
وتستخدم أحياناً لز يادة حجم كمية الزيت في بقعة معينة لحصره في مكان 
ضيقق وعدم انتشاره على رقعة واسعة. 

۲ الإزالة الالية : وتسمى المقشدات وتعمل على إزالة بقع الزيت وفد برهنت 
الأحاث والنتائج العلمية على كفاءتا للقيام بإزاحة الزيت. 

۴ الإغراق أو تشتت الزيت: وذلك بالتخلص من بقعة الز يث بز يادة ثقلها 
الذي يترتب عليه تغطية البقعة ببعض المساحيق الثقيلة التى تلتصق مكونات 
الزيت وتزيد من كثافته وتجعل ذلك كافياً لإغاصته إلى أعماق البحر. 


ے ۹١‏ س 


استخدام الكائنات البة الدققة («(البختیر با»: وهذه الطر يقه تعتر من 
ا لرك الوسائل لتنقية الشواطيء والبحار إذ باستطاعة البكتير يا تحليل 
الول ال مر كات أولية بسيطة تتغذى ججزء كبر ما و يتطاير بعضها 
وتحول الأخرى إلى مواد غير ضارة بالبيئة البحرية ويراعى توفر البيئات 
الغذائية التى تساعد البكتير يا على سرعة انقسامها وتكاثرها. 


أما التدابر الخاصة مكافحة التلوث وحاية البيئة البحرية فنأخذ ثلاثة اتجاهات 


هی (۲۰) ص 


١‏ خخفيض النشاطات الملوئة بوسائل ومصادر حديدة. 


. احراء تحارب عاد نصنيح الملوتات‎ E 


ونظراً لزيادة معدلات او الصناعى والتقدم التقنى الأمر الذي يوئر على سلامة البية 


الدعوة إلى وقف التنمية الصناعية ونشاطات الإنسان الأخرى التي تمس 
التوازن البيئي من أجل العيش في بيئة نظيفة. 
الإترار ف ر العم الساعة ولغن ف ةة فة 


: "( والنیارات‎ 
١ 
ا‎ 
E. 


إتجاه وسط يقول بأنه إذا كانت الصناعة ضرور ية فإن حاية البيئة من التلوث 
مهمة أيضاًء» وتدعو إلى دعم دور البحث العلمى لإيججاد حلول لمشكلة التلوث. 


وعليه قفد بات من الضروري اماد مله من الإا حراءات لدرء آخطار العاوث البحري 
عن الموارد الساحلية المتحددة ما" : 


| س 


إجراء الدراسات والأخاث الخاصة معرفة تأثر الملوثات الخخلفة على الأحياء 
المائيةء وأحسن السبل التى يجب إتباعها لإزالة تأثر هذه الواد. 

عمل حصر شامل الصناعات الخجلغة القامة على الواحل واآتی تلق 
مخلفاتها فى مياه البحر والتأ كد من معانلة: هذه اغلات قبل إلقائهاء ٠‏ 

أخذ كافة الاحتياطات اللازمة بجابهة التلوث النفطى الناجم عن تحطم 
الناقلات العملاقة أو تسرب البترول الخام من الآبار الساحلية أو موانىء 
الح اة 


ا 


٤>‏ الكشف عن مصادر التلوث المائي ومراقبتها باستمرار. 

ه ‏ تشخيص اللوثات وتقيم مقاديرها في المياه الساحلية وترسباتها. 

٦‏ تبادل نتائج البحوث العلمية والنبرات الفنية بين الميئات المعنية بالتلوث 
البحري ومكافحته. 

۷ س رظ خطظ التتمية ماية الأنظمة اليشة الساحلة. 


— ا۳٣‎ 
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الآت| الاول 
« ایرو والرول کا لبی ئ بصب ( 


نظراً للاستعمالات الواسعة والمتزايدة للبحار والحيطات والتوسع في عدد الوحدات 
البحرية العاملة وا منشات الختلفة التى تقام فى البيئة البحرية وما يطرح أو يتسرب إلى 
البية البحرية من تلك الوحدات والمدشآات من مواد سامة أو ضارة بقصد أو غر قصد 
ومن الحوادث البحرية التي لاممكن تلافها في كثير من الأحيان والتلوث الناتج من 
استكشاف واستغلال قاع البحر إضافة إلى الكيات اهائلة من الملوثات السامة والضارة 
التي تطرح أو تتسرب إلى البيئة البحرية من مصادر التلوث الأرضية. 

وحيث أن البيئة البحرية وما تحتويه من موارد اقتصادية هما أهمية حيو ية للإنسانية 
وأن مصالح ورغبات الشعوب تؤكد على ضرورة وضع قواعد لإدارة البيئة البحرية مما 
يؤدي إلى ضمان حايتها وتحسينا وعدم اللإضرار مواردها خصوصاً وأن القانون الدولي 
التقليدي القام على أساس مبداً الحرية فى المسطحات المائية الخارجة عن حدود ولأية أيه 


ولاستمرار هذه الحالة وتفاقها على مر السنن الأمر الذي أثر على خواص ونوعية الماء 
وقلل منافعه وعرض الاستعمالات البحرية والثروات الحية وصحة الإنسان وأماكن 
السياحة إلى مزيد من الأضرا فقد أولى الجتمع الدولي إهتماماً بهذه المسألة» حيث 
تضافرت الجهود الدولية من أجل إيجاد حاول لمشكلة تلوث البيئة البحر ية» فظهرت قواعد 
ومعاير دولية تتعلق بالمشكلة خارج إطار قانون البحاں ثم وجدت إشارات متواضعة في 
اتفاقية جنیف ۱۹۹۸ء حتى اتت إتفاقية الامم امتحدة الحديدة لقانون البحار والتي 
خحصصت اجزء الثاني من الأ تفاقية لموضوع حاية اليه البحر ية والحفاظ علا. 


وسنقسم هذا الفصل إلى مبحثين» نعرض في الأول الجهود الدولية لمكافحة تلوث 
البيئة البحرية خارج إطار القانون الدولي للبحار» ونتناول في الثاني حاية البية البحرية 
فى نطاق القانون الدولى للبحار «مؤتمرات الأمم المتحدة لقانون البحار». 


— 0۷ 


الممحث الأول 
««الجهود الدولية لكافحة تلوت الس البحر بة)) 
خارج إطار القانون الدولى للبحار» 


تمثلت أول محاولة دولية في هذا ابجال في الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الأمر يكي 
إلى الكونجرس عام ١۹۲٠م‏ بالدعوة إلى عقد مؤتمر عالمي لبحث مسألة تلوث البحار 
الناتج عن البترول» وساندته في هذه الدعوة بريطانيا .)١(‏ وقد حضر المؤتمر بالإضافة إلى 
وفدي الولايات المتحدة الأمر بكية وبر یطانيا وفود تمثل کل من بلحيكا وكندا والدنمارك 
وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والنرو يج وهولندا والبرتغال والسو يد وهي أکٹر الدول 
أهمية من الناحية الاقتصادية والبحر ية فى ذلك الحن 0). 


وقد تم طرح الجوانب الفنية لمشكلة تلوث البحار بالبترول وجرى تبادل وجهات النظر 
حول المشكلة وأسبابا ومظاهرها الختلفة هدف التوصل لإتفاقية فى هذا الشأن» وقد توصل 
الؤتمر لإتفاقية» ولكن لم تصادق علها الدول). ورغم ذلك فقد لفت المؤتمر الأنتباه 
إلى خطورة مشكلة تلوث البيئة البحرية كا كان لمشروع الإ تفاقية قيمة أدبية .)١‏ 

وفي عام ٤۹۳٠م‏ أرسلت بر يطانيا خطاباً لعصبة الأمم المتحدة لفتت فيه أنظار الدول 
إلى أخطار التلوث الناجم من الزيت لسواحلها وعلى ضوء هذا ناقشت العصبة فى جلستها 
الخامسة عشر المعتادة عام e‏ هذا ا وتوصلت إلى قرار بإحالته إلى منظمة 
اللاتصال والنقل لإعداد دراسة ا بدعوة لحنة من الخبراء من عدد من الدول ودراسة 
الوضوع من جيع جوانبه» واجتمعت جنه راء في جيف في توقر عام ١۱۹۳م‏ وپاء 
على المعلومات التي تلقتا قررت اللجنة أن التلوث قد سبب ضرراً كبيرأً لياه البحر 
واقمترحت عقد إتفاقية لمكافحة التلوث الناجم عن تسرب الزيت من الفن إلا أن اللجنة 
أعترفت بعدم وجود علاج للتلوث الناتج عن التصادم لناقلات النفط وبناء على هذا 
الاقتراح أرسل ا العام للعصبة للدول الأعضاء نسخة من القرار مع قانمة من الأسئلة 
وكانت الإجابات التي تلقاها تؤكد خطرة الموقف وضرورة عقد إتفاقية دولية مع 
الاستعانة بالبراء الختصين. و بعد الدراسة المستفيضة توصلت العصبة لإتفاقية على غرار 
إتفاقية واشنطن إلا أنه م يصادق عليها بسبب اندلاع الحرب() . 


— ۱۵۸ 


وبعند أت أذركت بر يطانيا فداحة مشكلة تلوت مياه النحار والحيطات قامت بدعوة 
القوى البحرية الرئيسية لؤتمر يعقد في لندن في ۲١‏ إبر يل ٤٠۹٠م‏ وأخطرت بذلك 
سكرتير عام الأمم المتحدة. وقد حضر المؤتمر وفود تمثل >۲١‏ دولة وممثل عن الكسرتير العام 
للأمم المتحدة وتوصل المؤتمر في ٠١‏ مايو إلى إقرار إتفاقية تهدف إلى مكافحة تلوث 
البحار بزيت البترول وقعتها ۲١‏ دولة وأصبحت نافذة اعتباراً من ۲٣‏ يولیو ۸١۱۹م‏ 7). 
وأهم ما ورد في الإتفاقية من أحكام ": «تحديد المناطق الحظور القذف فا لخمسين 
ميلا وفي بعض الأماكن لمسافة ١٠٠ر١٠٠٠‏ ميل بحري كا أوجبت على كل سفينة 
اللاحتفاظ سحل للزيت)». 


ونظراً أوحود بعص القصور ی هده الا تقافيه 2 ادخال بعص التعدىلات والإاصافات 
علها وذلك خلال مؤتمر عقد فى لندن في إبريل ۱۹۹۲م» يمكن إجال أهم الأحكام 
ا جاءعت ہا اتفاقیه لندن لعام ٤١۹٠م‏ المعدلة على التو الال *: 
| حظرت الإتفاقية إلقاء زيت البترول أو أي خليط في المناطق القريبة من 
الشواطيء حتی مسافه ٠٠۰١‏ ميل جري. 
۲ تطبق على كافة السفن المسجلة في أقال الدول الأطراف فيا عدا السفن 
ا لحربية والسفن التي تقل حولتا عن ٠٠٠‏ طن وسفن الصيد. 


وقد انطوت الإتفاقية على الإشارة إلى أن الجزاء على مخالفة القواعد والأحكام التى 
جاءت بها يتم تحديده بواسطة تشريعات دولة العلم» كا أوضحت أنه لايجوز للدولة أن 
تقرر عقوبات على إلقاء زيت البترول فى أعالى البحار أقل من تلك المقرر للعقاب على 
الأفعال المماثلة التي تتم في إطار بحرها الإقليمي. 


وبالرغم من إدخال هذه التعديلات إلا أن العام استمر يعاني من مشاكل التلوث 
وخصوصاً بعد تحطم الناقلة توري كانون عام ۷٩۱۹م‏ وماسببته من أضرار للبيئة البحرية 
مما دعا المنظمة الاستشار ية الحكومية للملاحة البحرية «امكو» إلى الدعوة لعقد مؤتمر 
عام ۱۹۹۹م لإجراء بعض التعديلات على إتفاقية ۲٩۹٠ء‏ . 

وقد عقد المؤتمر فى بروكسل في الفترة من ٠۰‏ س ۲۰ نوفبر ۹٦۹٠م‏ وحضره وفود 
تمثل ٤۸‏ دولة و۷ دول وأربع منظمات دولية بصفة مراقبين» وقد أسفر المؤتمر عن إقرار 
اتفاقيتين فتح باب التوقيع عليما اعتباراً من ۲۹ نوفبر ۹٩۹٠م‏ هما: الإتفاقية الخاصة 


۱۵۹ 


بالتدخل في أعالي البحار في أحوال الحوادث التي تؤدي أو يكن أن تؤدي إلى التلوث 
بزيت البترول» والإتفاقية الخاضة بالمسثولية عن الأضرار غن التلوث بزيت البثرول ومن 
هم المبادىء التي حاءت ہا اللا تفاقية الأول *, 

١س‏ تقرير حق الدول الأطراف فى التدخحل فى أعالى البحار بالقدر الضروري 
لواجهة الأخطار التى بمكن أن تدد شواطئها أو تمس مصالها نتيجة التلوث 
بز يت البترول والناجم عن حوادث بحر ية أو متصلاً با. 

۲ س اخذت الإتفاقية مفهوم واسع لصالح الدولة الساحليه التي ېددها الادده 
التي تبرر ها التدخل جحيث تشمل المصالح الاقتصادية والسياحية وصحهة 
ورفاهية شعب الدولة وامحافظة على المصادر البحرية. 

۴۳ تجري ممارسة هذا الحق فى مواجهة كافة السفن فيا عدا السفن الحربية 
والسففن الغر خضصة للأغراض العجار یت کا اسبعدت الوادت الى 
تتعرض هما المنشآت والهمات الخصصة لأستكشاف واستغلال الموارد الكامثة 
فی قاع البحار وامحيطات من الأحوال التى تبرز تدخل الدولة الساحلية. 

٤‏ يسبق تدخل الدولة الساحلية تشاورها مع غيرها من الدول المعنية بالخطر 
ومكن ها أن تطلب رأي لجنة من الخبراءء وفى أحوال الخطر الحال يمكن 
للدولة أن جعخة الأحردات الجى تفرضها حالة الشرورة بغر أخظار أو 
مشاورات هسفه. 

ه ‏ من المتعين أن تكون الإجراءات التي تقوم بها الدولة الساحلية بالتدحل في 
أعالي البحار لمواجهة الحادث متناسبة مع الخطر الناجم عنه. 

٠‏ ألحقت بالإتفاقية قواعد خاصة بالتوفيق والتحكى الذي يمكن الالتجاء إليه 
لتسوية ماقد ينشب من خلاف بين الدولة المستولة عن الحادث والدوله 
المتضررة. 


وبناء على اقتراح لجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعى قررت الجمعية العامة للأمم 
التحدة فی ۳ دیسمبر ۸٩۱۹م‏ مموجب قرارها رقم (۲۳۹۸) عقد مؤتمر للأمم المتحدة في 


۲^ حول الوسط الإنسانى وذلك بهدف تقليل الأخطار التي يتعرض ها ذلك الوسط 
والتصدي لتدهوره اللستمر وللا قا مه التشه الاقتصاديه والاحتماعيه على اساس سل . 


وفد عفد الوتمر في استکھول في الفترة من ١‏ س ١١‏ یونیو ۶۱۹۷۲ وحضصرته وفود 


a 


تمثل ٠١۳‏ دولة وقام الأمين العام بافتتاح المؤتمر وشارك فيه مثلون له في أعماله كا 
مشلث الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة وحضره عدد من المراقبين عن بعض 
النظمات الدولية والمنظمات الدولية الغر کو2 ۱ , 


وقد أثر موضوع تعرض البحار والحيطات للتلوث والأسباب التي أدت إلیه من کوارٹ 
طبيعية باللإضافة إلى تسرب المواد البترولية وإساءة استخدام المبيدات الحشرية. واشارت 
بعض الوفود بع الرضاء إلى الجهود التى بذلت فى محال تاك الظاهرة واثار البعض الأخر 
مسألة وجوب مواجهة بعض المشاكل الاصة ببحار معينة والتى لامكن أن تجد سبيلها إلى 
الحل إلا من خلال تعاون إقليمي بين الدول المعنية بها. وقد انطوى إعلان استكهولم حول 
البيئة على ديباحة تلتها محموعة من المبادیء (۲۹ مبدا) تناولت المبادیء من ۲ س ۷ 
تأ كيد وجوب استغلال الثروات الطبيعية وفقاً لتخطيط وإدارة على قدر من الرؤ ية والتبصر 
وأن على الإنسان مسئولية خاصة فى محال الحافظة على الميراث المتمثل فى صور الياة 
الغباتية والحيوانية البر ية وإدارتها إدارة رشيدة» وعلى وجوب التوقف عن إلقاء فضلات 
المواد السامة والمواد غير القابلة للتحلل وقيام الدول باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة من 
أحل منع ثلوت اة ال 21 . 


وفي ۹ دیسمیر ۱۹۷۲ء اتفق على حظر تلوث البحار الناتج عن اق احا 
وذلك في مدينة لندن"). وتعتبر الإ تفاقية الدولية لنع التلوث من السفن التي افرها في 
۲ نوشر ۳ء الموتمر الدولي حول التلوث البحري الذي عفد في لندن والتي فتح باب 
التوقيع علها اعتباراً من ٠١‏ يناير ٤۹۸٠م‏ أهم هذه الإتفاقات. وتجدف الإ تفاقية إلى 
المحافظة على البية بصفة عامة والبية البحرية بصفه خاصة وتتضمن الإ تفافيه ٠١‏ 
مادة ١‏ تبن الالتزامات العامة للأطراف الموقعة علمها» وتعار يف للمواد الضارة والإلقاء 
والسفينة وعلى من تطبق عليه» وكذلك بينت الخالفات وفض النازعات» وتبادل المعلومات 
و أنضاً شروط التوقيع والتصديق والقبول والاعتماد والإأنضمام و ندء سر يان 
الإ تفاقية والتعديلات والانسحاب. 


١‏ س 


المبحث الثانى 
«حجاية البيئّة البحرية فى نطاق القانون الدولى للبحار- 


موتمرات 


الأمم المتحدة لقانون البحار» 


عملا بنص المادة ٠/١١‏ من ميثاق الأمم المتحدة التي جاء فا أن على الجمعية 
العامة أن تنشيء الدراسات وتقدم التوصيات اللازمة لتشجيع الإنماء المضطرد للقانون 
الدولي وتدو بنه» أصدرت الحمعيه العامة للأمم ا متحدة في ۲١‏ نور ۹م القرار رفم 
۳V4‏ أنشأت مموحبه نة القانون الدولى التي قررت أن تعطي الولو بة لغلا ده مواصیع 
هي. 

قانون المعاهدات» إحراءات التحکې»› نظام البحار العامة. 

وقد انت اللحنه في E:‏ عام ٩٥۱۹م‏ من جحت موصوع البحار العامة والبحر 
الإقليمي والموضوعات المرتبطة بها وأعدت مشروعاً هائياً لحميع هذه الموضوعات يشتمل على 
ئلانه وسىبعىن مادة .)٠١(‏ وقد عبرت المادة ۸ من المشروع عن الخطوط الرئيسية العامة 
لكافحة ومنع اللو خی جات ب : 


| - تقوم كل دولة بوضع القواعد التي تستهدف تجدب تلوث البحار بالبترول 
بواسطة السفن أو حطوط الأنابيب أو الناجم عن استغلال قاع البحار أو 
باطن تربته أخذة فى الاعتبار نصوص الإ تفاقيات الدولية السار ية فى هذا 
الشان, ۰ ۰ 

٣‏ تقوم کل دولة بوضع القواعد التي تستہدف تنب تلوث البحار بالقاء 
النفايات المشعه. 

٣‏ على جميع الدول أن تتعاون على وضع القواعد التي تستهدف منع تلوث 
البحار وما يعلوها من هواء نتيجة للتجارب أو الأعمال التي تستخدم فا 
المواد المشعة آو غيرها من المواد الضارة. 


الدولى فحرت مناقشة عامة فى مواده اشترك فها عدد كبر من الوفود وقد أبديت بعض 


٦‏ س 


اللاحظات والانتقادات على هذه المواد» وفي ۲٠‏ يناير ۷١۹٠م‏ أصدرت الجمعية العامة 
قرارها رقم )٠٠٠١(‏ تطلب فيه إلى الأمين العام دعوة مؤتمر دبلوماسي دولي للانعقاد في 
مارس ۱۹۵۸ء ال اليه تر ير لاان الدولي والمناقشات التي دارت بشانه في 
اللحنة السادة““. 


المؤتمر الأول للأمم المتحدة لقانون البحار : 

عقد في جنيیف في الفترة مابین ۲٤‏ فبرایر حتی ابر یل ۱۹۰۸م وحضره ممثلوا )۸7٩(‏ 
دولة من بيا دولة لم تكن عضواً في الأمم التحدة ودول غير ساحلية» وتم التوصل إلى 
اربعه اتفافیات هی: 

اة ن اة أل الا وات ااا 

س الفاق نيف قان النار العالة: 

اتفاقية حنيف بشأن الصيد والحافظة على الموارد الحية فى البحار العالية. 

اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري. ۰ 

وقد نصت للمادة (۲4) من اتفاقية حنيف بشأن البحار العالية على )١‏ «أنه يتوحب 
على كل دولة أن تضع قوانين لمنع تلوث البحار من تفريغ السفن أو خطوط الأنابيب أو 
نتيجة للاستثمار أو التنقيب في قعر البحر أو تربته المغمورة» مع الأخذ بعين الاعتبار 
نصوص المعاهدات القامة حول هذا الموضوع». وكانت العاهدة الرتيسة النافبة الول ذا 
الصدد هي الإتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالبترول «لندن ٤٠۹٠م»‏ والتي بدا 
سر يانها في ۲٣‏ يولیو ۸١۱۹م‏ . 

کا فضت المادة )١(‏ فن نفس الإ تفاقية. على )۱٩(‏ «آنه یتوحب على کل دولة 
إتخاذ إجراءات لمنع تلوث البحار من جراء إلقاء نفايات المواد الإشعاعية» على أن تأخذ 
بععن الاعتبار أيه قوانىن أو أنظمة قد تضعها منظمات دولية عختصة»). 


ا تتصمن (e‏ اة ا ا الأحتبية العامله في أعالي e‏ 


أما من ناحية اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 


— ۳ 


الخامسة من الإتفاقية )١(‏ ألا يؤدي اكتشاف الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية 
إلى العرقلة غر المشروعة للملاحة أو الصيد أو الحافظة على الموارد الحية للبحر ولا إلى 
التدحل في الأبجاث العلمية التي تجرى بقصد تعمى نشرها. كا ألقت الفقرة السابعة من 
نفس المادة على عائق الدولة الساحلية الالتزام بان تتخذ في مناطق الأمن التي تقيمها 
حول المنشات والمهمات فوق الجرف القاري ٠٠٠«‏ متر» كل الإجراءات المناسبة لحماية 
الموارد البحرية الحية ووقايتها من كل من يضر با. 

كذلك فى اتفاقية جنيف بشأن الصيد والحافظة على الموارد الحية فى البحار العالية 
تنص الفقرة القائية من المادة الأولى على آنه :١‏ «يب على كل دولة أن تفخ _ 
وحدها ‏ أو تتعاون مع الدول الأخرى على إتخاذ مثل هذه الإجراءات التي تطبق على 
مواطنى كل ما والتى مكن أن تكون ضرور ية لحفظ الموارد البيولوجية لأعالى البحاں» 
وقد نصت الإتفاقية على الوسائل التى تقوم بها دولة أو أكثر في سبيل انحافظة على 
الثروات السمكية من خطر التلوث وذلك لماية الثروة الغذائية للإنسان والتى تتمثل نسبة 
کیره مها في الروة السيكية. 
المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار : 

اجتذبت حهاية البيئة البحرية المزيد من الإهتمام والعئاية" منذ طرح فكرة وجوب 
العمل على استغلال الثروات المعدنية لقاع البحر وامحيطات ومافي باطنها بوصفها تراثا 
مشت رکا للإإنسانية منذ عام ۷م وقد دی طرح هده الفكرة إلى إعادة النظر على وحه 
العموم في قانون البحار هدف تنقيحه وتنميته وتطو يره ليوا كب تطور الجتمع الدولي 
العاص كا أفسح الجال لاإهتمام بقضية حابة الييئة البحر ية ومن هنا كان طبيعياً أن 
تتم الجمعية العامة للامم المتحدة في القرارات التي مهدت بها هذا التطور «والتي أنشاآت 
ها لجنة الاستخدامات السلمية وتلك الخاصة بإعلات المبادىء التي تحكم حوض البحر 
وقاع ا حيط ثم تلك التي دعت إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار» 
موضوع حاية البيئة البحرية وصيانتما. وكان هذا الموضوع مورا لإهتمام اللجنة الرئيسية 
الثالثة من لجان المؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار على مدى دوراته المتعاقبة» وقد 
توجت تلك الجهود بالجزء الثاني عشر من الأ تفاقية الجديدة والذي خصص لوضوع حايه 
البيئة البحرية والحفاظ علا بالإضافة إلى الإشارات المتفرقة التى وردت فى الأجزاء 
الأخرى من أجزاء الإتفاقية الجديدة هذا ا موضوع )١١‏ . ۰ ۰ 


— ا٤‎ 


سنتناول فيا يلي أهم أحكام الإ تفاقية بصورة سريعة 0" : 


أولاً : الألتزامسات : 

كمبدأ عام ألزمت الإتفاقية مموجب المادة (۱۹۲) الدول جخماية البيئة البحرية 
والحفاظ علها. وهذا الالتزام يعد قيداً أساسياً على حق الدول فى استغلال ثرواتها 
الطبيعية وذلك كا قررته المادة )٠۹۳(‏ أي أن على الدول التوفيق بين حقها فى استغلال 
ثرواتها والتزامها بجحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. ۰ 

وأما من ناحية تدابير منع تلوث البيئة البحر ية وخفضه والسيطرة عليه فقد أوجبت 
امادة )۱۹١(‏ على الدول وسواء كانت منفردة أو مشتركة اتخاذ جيع مايازم من التدابير 
المتمشية مع الإتفاقية لنع تلوث البيئة البحرية. كا أن عليها إتخاذ مايازم من التدابير 
لتضمن أن تجرى الأنشطة الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها بحيث لاتؤدي إلى إلحاق ضرر عن 
طريق التلوث بدول أخرى وبيئتا وأن لاينتشر التلوث الناجم عن تلك الأنشطة إلى 
حارج المناطق التي تمارس فها حقوقاً سيادية. وأشارت الإ تفاقية أيضاً إلى وجوب 
الإقلال إلى أبعد مدى ممكن من: 

(أ) إطلاق المواد السامة أو الضارة أو المؤذية ولاسما منها المواد الصامدة. 

(ب) التلوث من السفن. 

(ج) الثلوت من المشغات والأجهزة المستخدمة فى استكشاف واستغلال الموارد 
الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه. ۰ 

(د) التلوث من المنشات والأجهزة الأخرى العاملة في البيئة البحرية. 


وعند اتخاذ التدابير الرامية إلى منع تلوت البيئة. البخر ية أو خفضه أو السيظرة علية 
حظرت الإتفاقية على الدول التعرض الذي لامكن تبر يره للأنشطة التي تقوم بها دول 
أخرى. وأشارت الفقرة الأحيرة من نفس الادة إلى أن حاية البيئة. البحر ية لايقتضر فةط 
على مكافحة التلوث وإما تشمل التدابير الضرور ية لحماية النظم الايكولوجية النادرة أو 
السريعة التأثر وكذلك موائل الأنواع المستنزفة أو المهددة أو المعرضة الخطر الزوال وغيرها 
من شكال اللياة البحر ية والحفاظ علهاء 


والتزام الدول العام بحماية البيئة البحرية يوحب علا «الدول» عند اتخاذها التدابير 
الرامية لمنع التلوث ألا تنقل بصورة مباشرة أو غر مباشرة الضرر أو الأخطار من منطقة إلى 


۱٦۵‏ س 


أخرى أو حول توعاً من التلوث ا نوع آخر منه ((مادة .)۱۹٥٩‏ 


ثانا ٠‏ التعاون العالمى والإافلمى : 

نظرا لأن التلوث البحري لامکن مکافحته بدون تعاون الدول فا بینا فقد حرصت 
الإتفاقية على تأكيد أهمية التعاون العا لمي والإقليمى IEEE‏ 
الادة »٠۹۷«‏ على أن تتعاون الدولي عالياً أو إقليمياً مباشرة أو عن طريق المنظمات 
الدولية احتصة على وضع قواعد ومعاير دولية وممارسات واحراءات دولية موصي یا 
تتماشى مع هذه الإتفاقية بهدف حاية البيئة البحر ية والحفاظ علا مع مراعاة الخصائص 
المميزة لكل إقلم. 


والتعاون يكون بإخطار الدولة التي تعلم جحالات تكون فما البيئة البحرية فأ معرضة 
لخطر داهم أو مصابة بضرر بسبب تلوث الدول الأخرى المعرضة للتأثر بالضرر والمنظمات 
الدولية الختصة «مادة »٠۹۸‏ حيث تتعاون الدول الواقعة فى المنطقة المتأثرة والمنظمات 
الدولية في القضاء على آثار التلوث ومنع الضرر أو خفضه إلى الحد الأدنى ولتحقيق هذا 
على الدول العمل على وضع وتعز يز خحطط طواريء لواجهة الوادت في البينه البحريه 
«مادة .»٠۹۹4‏ وعلى الدول مباشرة | عن طريق المنظمات الدولية التعاون فا بيا ہدف 
تعر بز الدراسات والقيام ببرامج اليحث العلمي وتشجيع تبادل المعلومات عن تلوث البيمه 
البحرية» والسعى للمشاركة في البرامج الإقليمية والعالمية لا كتساب المعرفة اللازمة لتقي 
طبيعة التلوث ومداه وتقیے التعرض له ومساراته واخطاره ووسائل علاحه. «مادة ۲۰۰). 


ثالثاً : المساعدات التقنية : 
حيث أن حاية البيئة والحفاظ علا من المسائل التي تتطلب خبرة علمية وفنية كبيرة 
لاتتوفر لدى الدول النامية فقد انطوى نص المادة »۲٠٠«‏ على أن تعمل الدول مباشرة أو 
عن طر يق المنظمات الدولية امحتصة على مايلي: 
(أ) تشجيع برامج المساعدة العلمية والتعليمية والتقنية وغيرها من أشكال المساعدة 
إلى الدول النامية من أجل حاية البيئة البحرية والحفاظ عليها ومنع التلوث 
البحري وخفضه والسيطرة عليه وتشمل هله المساعدة فيا تشمل مايلي: 
١‏ تدريب عاملى تلك الدول العلميين والتقنين. 
س یسار اشتراکھم في البرامج الدولية ذات الصلة. 


۱٦٣‏ س 


۴ ترو يدها بالمعدات والتسهيلات اللازمة, 
> تقد المشورة بشأن برامج البحث والرصد والبرامج التعليمية وغيرها 
ووصع تسهيلات ها. 
(ب) تقديم المساعدة المناسبة وخاصة إلى الدول النامية من أجل التقليل إلى أدني حد 
من اثار الحوادث الكبيرة التي قد تسبب تلوثاً خطيراً للبيئة البحر ية. 
(ح) تهدي امسا المناسية وخحاصة ا الدول النامية فا تعلق راعداد التصيمات 
ri)‏ 


+ 


ولأغراض التلوث وخحفصه والسيطرة والتقليل ل آازة قررت الا دة ((* ۲( ف 
الدول التامية الأفضاية کے" ن قبل النظمات الدولية ودلك د بتخصيص الأموال اسه 
والمساعدة التقنبه» و والانتفاع من الندمات ااتخصصة ذه المنظمات: 
رابعاً : الرصد والتقيي البيسي : 

حشت المادة »٠٤«‏ الدول على السعى لأقصى حد نمكن مباشرة أو عن طريق 
النظمات الدولية الختصة إلى ملاحظة وقياس وتقي مخاطر تاوث البيئة البحرية ولاآثاره 
بواسطة الطرق العلمية المعترف بها حيث تقوم الدول مراقبة الآثار الناجمة عن أوجه النشاط 
التتى توم پا او سمح بالعيام پا حتی یتسنی ھا معر ده م اد e‏ شده الا نشطه ودی 
إلى تلوث البينة البحرية. 

ونعمل الدول عدی و ر تفاریر ما د بتع الحصول غلبه من نتانج وتفدمها على فترات 
مناسبة إلى المنظمات الدولية الختصة التى ا في متناول الحميع (مادة (٥‏ 
جا : القواعد الدولية والتشر يعات الوطنية لمنع تلوث النسسة البحر دة وخفضه 
والسيطرة عليه 

اقتصر هذا الفرع على قواعد محددة وواضحة بشأن التزامات الدول الأطراف في هذا 
الصدد وذلك بالنسبة لمصادر التاوث انختلفة ومدى ساطات الدولة في إصدار التشر يعات 
بذلك. 

)١(‏ التلرث من مصادر فی الر: 

تالتزم الدولة بوضع قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية من مصادر في البر وعلمها 

مراعاة ما فق غليه دولا من قواعد ومعايير والتعاون مع غیرها من الدول على الصعيدين 


— ۱۷ — 


العالمي والإقليمي من خلال المنظمات الدولية الختصة أو مؤتمر دباوماسي لوضع قواعد 
ومعاير في هدا الصدد مع مر مراعاة الخصانص المميرة ة لكل إقلے وقدرات الدول اليه 
چ ُن تښمل هذه القواعد التي يتفق علا کل ماہدف إلى الإقلال من إطلاق الواد 
الاه ا الضارة ا المودية فى : اليه البحر به (مادة ۷ °( 


(ب) التلوث الناشيء عن أنشطة تخص قاع البحر : 

الات لمادة )۲٠۸(‏ الدول الساحلية على وضع قوانين وأنظمة لنع تلوث البية 
البحرية والناجم عن الأنشطة التي تخص قاع البحر وما يرتبط بها وعا يدخل في ولايتما 
من جزر صناعغية ومنشات وتر کیبات. کا ان علا المواعمة بن سياسا في هذا الصدد 
على الصعيدين العالي و الإقليمي والتعاون مع غيرها لوضع قواعد ومعايير دولية في هذا 
الصدد من خلال موتمر دبلوماسی أو المنظمات الدولية الحتصة. 


(ج) التلوث عن طريق الإغراق 

حسب المادة )۲٠١(‏ على الدول الساحاية اعتماد قوانين وأنظمة تمنع تلوث البية 
البخحرية عن طريق الإغراق والسعى عن ظريق النظمات الدولية أو عن طر يق مؤتمر 
دبلوماسی إلى وصح e‏ ومیعاییر فی هذا الصدد» والإغراق لایع في البحر الإقليمي 
والنطهة القضاد الخالصة أو على الجرف القاري بدون موافقة مسبقة من الدولة التي ها 
الحتق في الإذن بهذا الإغراق. 
(ذ) التلوث من النسفن 

وصحت الادة )۲١١(‏ يقواعد الدولية والتشر يعات الوطنية لمنع تلوث البية البحر ية 
من السفن وذلك بأن تضع الدول عن طريق المنظمات اختصة أو مؤتمر دباوماسي قواعد 
ومعايير في هذا الصدد. وألزمت الإتفاقية دولة العلم اعتماد قوانين وأنظمة تهدف إلى منع 
تلوت البينه البحريه من سفا على ان تکون هذه القوانن قل فعالية من القواعد والمعاير 
E‏ الإ تفاقية الدول الساحلية التي تفرض شروطاً معينة على دخول السفن 
إلى موانها ومياهها الداخلية وذلك بقصد منع تاوث البيئة البحرية الإعلان عن هده 
الشروط وإبلاغها إلى لمنظمة الدولية الختصة «أمكو» ولادولة الساحلية الحق فى اعتماد 
قوانن وافظية لنع التلوث البحري من السقن ما في دلك السفن التي تمارس حق المرور 
البري بشرط عدم عرقلة هذه القوانين لمرور السفن البرى وذلك داخل برها الإقايمي. 


س ۱۸ — 


أما فما يتعلق منطقتها الاقتصادية الخالصة فلها أن تعتمد قوانين وأنظمة تكون متفقة مع 
القواعد والمعايير الدولية کن هدا الصدد. 


(ه) التلوث من الجو أو من خلافه : 

تلزم الدول بوضع قوانين وأنظمة لتقم تاوث البيئة البحرية من الجو أو من خحلافه 
وتطبتق هذه القوانين على حالما الجوي وسفنها وطائراتها وعليها مراعاة القواعد والمعايير الدولية 
عند وضع هده لتشم والسعي إلى وضع قواعد ومعايير دولية منع هذا التلوث سواء کان 
عن طر یق النظمات الدولية الختصة أو عن طر يق مؤتمر دبلوماسي (المادة .)۲١۲‏ 


سادساً : التنفيف : 

لنسبة اللتدفي مان بالتلوث ا ء کان من ر ا بر أو فيا بتعاق بالثلوث 
المواد (YY C18 e:‏ تقوم الدول شف القوانن والأنظة اتی تعتمدها وفقاً للمواد 
cA ۷(‏ 1۲( على ال ج کا ف علا اناد التدابر اللازمه ل“عبال القواعد 
والمعاير الدولية الموضوعة من قبل المنظمات الدولية الختصة أو المؤتمرات الدباوماسية لمنع 
تلوث ن Ll SE‏ سواء کات التلوث اشا ف ص مصادر فی الر أو عن طر بق أنةطة 
خص قاع يخر ا و من الجو أو من حا*قه. وها التفل و حسب NEHE‏ شاه الا تفاقه 
کون من اختصاص الدولة الساحايهة ففط. 


أا بالنسبة للتنفيد فا يتعلق بالتلوث عن طر يق الإغراق أو الفن فيكون من قبل 
الدوله الساحاية ودوله العلم ودولة المىتاء. 


ا التنضد من قبل الدولة الانحاة : 

طبقاً للمادة )۲٠١(‏ متد اختصاص الدولة الساحلية بالنسبة لماية بيئتا البحضية من 
التلوث عن طر يق الإغراق إلى المنطقة الاقتصادية النالصة والجرف القاري. وأما في حالة 
العلوة فن السقن وحمب اللادة ل هي فا حصا الفرة الماحلة مجه فى اا 
الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصةء والاختصاص بالنسبة للمياه الإقليمية يكون مرتبطاً 
بانتهاك السفينة المبحرة فى البحر الإقليمى أثناء مرورها فيه قوانىن وأنظمة الدولة الساحاية 
أما في حالة المنطقة الاقتصادية الخالصة فيقتصر اختصاص الدولة الساحلية عند انتهاك 
السفينة المبحرة فى المنطفة لافواعد والمعايير الدولية المطبقة من أجل منع لوث من السفن 


۱۹ س 


ا فوانين الدولة الساحلية إذا كانت متمشية مع القواعد والمعايير الدولية. وللدولة الساحلية 
في حالة توافر أسباح واضحة على ارتكاب سفينة مبحرة أثناء مرورها فى لمياه الإقليمية 
أو بالبطقة الاقعصادية الالصة عملا يسيب تلوث للبيئة أو دد مجحدوثه الحق يتفتيش 
السفينة تفتيشاً مادياً ويحق ها أيضاً فى حالة توافر أدلة على مخالفة السفينة إقامة دعوى 
تشمل احتجاز السفينة وفقاً لقوانينها. ٠‏ 


(ب) التنفيد من قبل دولة العلم : 

تلزم المادة )۲١۷(‏ من الإإتفاقية الدول على ضمان امتثال السفن الرافعه لعلمها او 
المسحلة فا للقواعد والمعایر الدولية الموضوعة عن طر بق امنظمات الدولية او عن طريق 
الؤتمرات الدباوماسية ولقوانينا وأنظمتا المعتمدة من أجل منع تلوث البيئة البحرية من 
السفن. وتلتزم الدولة بتوقيع العقوبات على سفنا في حالة عدم الامتثال بصرف النظر عن 
مكان وقوع الانتهاك. 
(ج) التنفيد من قبل دولة الميناء : 

أجازت المادة )۲٠۸(‏ لدولة الميناء فى حالة تأكدها من أن السفينة الموجودة داخل 
أحد خوانكها أو فى اع عطاها الباية اليخر ية القر ية سن الفاطء قد اكت 
القواعد والمعاير الدولية خارج لياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية 
الخالصة الحق فى إحراء تحقيق بذلك. ويشترط لإقامة دعوى أن تكون بناء على طلب 
دولة العلم أو أية دولة أصابها ضرر أو تعرضت لتهديد نتيجة ذلك الإنتهاك. وعلى دولة 
اليناء تلبية الطلبات المقدمة من أي دولة للتحقيق فى أي إننهاك يعتقد أنه وقع في المياه 
الداخلية للدولة مقدمة الطلب أو فى مرها الإقليمى أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو 
شت ها الجرر او حعلها عرضة له وکذلك تبيه الطلبات المقدمة من دوله العلم للتحقيق 
في مثل هذا الانتهاك بصرف النظر عن مكان وقوعه. 
سابعاً ١‏ الات : 

قصرت المادة )۲۲١(‏ ممارسة صلاحيات التنفيذ ضد السفن الأجنبية على 'الموظفن 
الرسميين أو السفن الحربية أو الطائرات العسكر ية أو غبر ذلك من السفن أو الطائرات 
التى تحمل علامات واضحة تدل على أا فى خدمة حكومية ومأذون هما فى ذلك. وعلى 
الدولة الممارسة للتنفيذ عدم تعريض سلامة الملاحة للخطر أو تسبب بطر يقة أو بأخرى 


— ۷۹ 


مخاطر للسفينة أو تقتادها إلى ميناء أو مرسى غير مأمون أو تعرض البيئة البحرية لخطر غير 
معقول (المادة .)٠٠١‏ وجب ألا تؤخر الدولة سفينة أجنبية لفترة أطول ما تستازمه أغراض 
التحقيق وأن يقتصر التفتيش على فحص مايكون مطلوباً من السفينة أن تحمله من 
شهادات وسجلات ووثائق أخرى مقتضى القواعد والمعايبر الدولية أو على فحص أية وثائق 
ماله اها السفينة ويجوز القيام بالمز يد من التفتيش المادي للسفينة في حالة (المادة 
Aii‏ 

ا ج ا اسنات واضحه للاعتقاد ان حالة السفة أو معداتا لا تتطابی مع 

تفاصيل هذه الوذانق. 

٢‏ س أو لايكون مضنوت هذه الونائق كافياً للفحقيق والتا كد من انجاڭ مشتبه فيه. 
۴ أو لاتكون السفينة تحمل شهادات وسجلات صحيحة. 


و یتم الإفراج عن ا مزه حتی ت ونت لاسا ودلك رهناً باحراءات معقولة مثل 
تقديم كفالة أو ضمان مالى مناسب» ولكن فى حالة ما إذا كان هذا الإفراج سيشكل 
ا بالحاق الصرر بالبينهة البحر يه جار للدوله رفص قراج ی السعية أو جس 
تروط بالتوجه. إلى أقرب جوش لإصلاح السفن مع إخطار دولة العام بذإك غورا. 


وجب على الدولة ألا تميز في مارساتها لقوقها وأدائها لواجباتها ضد سفن أية دولة 
اخ (المادة ۲۲۷). وفى حالة إفامهة دعوى لفرض عقوبات بصدد أي اسا ترتکبه 
سفينة أجنبية خارج البحر الإقليمى للدولة المدعية توقف في حالة إقامة دعوى من قبل 
دولة العلم لفرض عقوبات فيا يتعلق بتهم ماثلة خلال ستة أشهر من تاريخ إقامة الدعوى 
للمرة الأولى إلا إذا كانت الدعوى تتعاق بقضية ضرر جس لحق بالدولة الساحلية أو أن 
دولة العلم قد تغاضت تكراراً عن الوفاء بالتزامها بتنفيذ القواعد والمعايير الدولية. وفي حالة 
طالب دولة العام إيقاف الدعوى يجب علا وضع ملف كامل بوثائق القضية وسجلات 
الدعوى في متداول الدوله المدعية. وفي حاله حسم الدعوى التي اوامتا دوله العام تصبح 
الدعوى الموقوفة منتهية (المادة ۱/۲۲۸)» وجحظر اقامة أيه دعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات 
على التاريخ الذي ارتكب فيه الإنتهاك (مادة ۲/۲۲۸). وطبقاً للمادة )١/۲۳١(‏ لاججوز أن 
تفرض العقوبات فيا يتصل ما ترتكبه السفن الأجنبية خارج البحر الإقليمي من إنتهاكات 
للقوانين والأنظمة الوطنية أو القواعد الدولية المنطبقة لمنع تلوث البيئة البحر ية وخفضه 
والسيطرة عليه. ولايجوز أن تفرض إلا العقوبات النقدية فيا يتصل ما ترتكبه السفن 


— ۱۷۱ 


لأجنبية خارج البحر الإقليمي من إنتها كات للقوانين والأنظمة الوطنية أو القواعد والمعاير 
الدولية المنطبقة لنع تلوث البية البحرية إلا في حالة فعل تالويث متعمد وخطير داخل 
البحر الإقليمي (مادة .)۲/۲٣١‏ 


اسا : الم ية : 

حسب الفقرة الأولى من المادة )۲۴١١(‏ تشحمل الدولة المسئولية الدولية فى حالة 
الها بالرقاء تالزاماا الدوتة المعاقة مان اة الر ية والفاظ علا وذلك وها 
لاقانون الدولي وتكفل الدول أن يكون الرجوع إلى القضاء متاحاً وفقاً لنظمها القانونية من 
أجل الحصول على تعويض كاف أو على أية ترضية أخرى فا يتعلق بالضرر الناتج عن 
تلوث البيئة البحرية الذي يسببه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتبار يون الخاضعون لولايتها 
(مادة .)١/۲٠١١‏ وحسب الفقرة الثالغة من نفس المادة يجب أن تتعاون الدولة فى تنفيذ 
وتطو ير القانون الدولي المتصل بامسئولية الدولية والألتزامات الناجة عنا من أجل تعیم 
الضرر والتعويض عنه وتسو ية المنازعات المتصلة بذلك والتعاون يكون في وضع معاير 
وإجراءات لدفع تعويض كاف مثل التأمين الإجباري أو صناديق التعو يض وذلك حتى 
يت ضمان تعويض سريع وكاف فيا يتعلق ججميع الأضرار الناشئة عن تلوث البيئة 
البحر ية. 

و يتضمن الجزء الثاني عشر من الإتفاقية فروعاً تتعاق بالمناطق المكسوة بال جليد 
وتالحخصانة السيادية و باللتزامات مقتضى اتفاقيات أخحرى شان حهاية البينّة البحر به 
والحفاظ علا فى حن أن الفقرة الرابعة من الادة الأولى من الإتفاقية عرفت التلوث كا 
عرفت الفقرة الامسة من نفس الادة إلقاء الغايات. 
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— ۱۷4 


الاش ال 
الوس خا ص بابح الام 
نمهید وتقسم : 


في خطابه الذي افتتح به ندوة البحر الأحر نبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود 
الفيصل وزير الخارجية في خطابه الذي افتتح به ندوة البحر الاحر إلى أن احمية البحر 
الأمر تعود إلى فجر التاريخ حيث نشأت على جنباته أقدم ألحضارات البشرية وأعرقهاء 
كا انطلقت من المنطقة الحيطة به مشاعل النور والمداية الإلهية فكانت مهبط الرسل 
والأنبياء تم صارت مركز الإشعاع الحضاري والديني للمجتمع البشري بأسره. وترپ على 
جوهر ية موقعه الجغرافي كطريق ملاحي يتوسط الشمال والجنوب والشرق والغرب ال 
اه اليه الارن كاف راك الجو ايه فال جف لافس واف 
الأجنبى على مر العصو وموقعاً للتنافس والصراعات الإقليمية والدولية» خاصة فيا بين 
القوي السياسية التي تسعى إلى الميمغة وبسط انقو 


تتوقف أهمية البحر الأحر عند استراتيجية مداخله وموقعه ومراته البحريةء بل أن 
هذه الأهمية قد ازدادت واتخذت أبعاداً أخرى بعد اكتشاف البترول فى منطقة الخليج 
العربي الذي صار يشكل مصدراً أساسياً للطاقة لكافة دول العالمء والنظر إلى البحر الأحمر 
كطريق حيوي للتجارة العا ية التي مثل البترول هم عناصرها. وبالإضافة إلى ذلك 
أثبتت الدراسات العلمية ثراء البحر الأحر بالموارد الحية. وغبر الحية ونقسم هذا الفصل إلى 
ثلاثة مباحث نعرض فى أوها للبحر الأحر من الناحية الجغرافيةء ثم نتناول في الثاني 
لنخرؤات البحر الأهر المعدنية والسمكية» ٤‏ عل الميحث الثالث وقفاً على دراسة مدى 
السلامة البيئية للبحر الأحر. 


۷0 س 


المبحث الأول 


البح الجر من الناحة اللغرافية» 


اختلف الكتاب حول اسم البحر لاحر إن يذ كر بعضهم أن الطرف الشمالي للبحر 
الاهر تسوده طبقة كثيفة من الطحالب التي اضفت على للمياه لوا البني المائل للحمرة 


ot‏ من یری أن كلمة ( (Red‏ وردن 0 كتاب العهد ا ت اسہ (بن 
الذى کان يشمو بغرا على ضفاف لأبار الیل آلف یعرف و (Reed) pl)‏ 
) وعلى ذلك فإن البعض و آل تسمية (862 لإ )R‏ تحر يف لكلمة ( )R eed‏ آي حر 


1 پردی ۴ . 


وأبضا ترق تسميته باليسجر الأحر إلى بداية تكوينه كبحيرة كبيرة أمام منطقة 
او يريا واسسم ازیشر یا هر الأرض الحمراء (۳), والیحر الالمر حوص شر بطي الشكل 
بشضل بين كاين من القغة الأرغية ها شبه الو يرة المريية وأفريفياء وهو يل من 
الشمال بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس ومن الجنوب باحيط الهندي عبر مضيق 
باب المندب» و ينقسم في الشمال إلى فسمن هما خلج السويس وخايج العقة اللذان 
تفصلها شبه جز يرة سيناء. 


وتباغ مساحة البحر الأحر نحو . ۰ همیل مربع وهتد بین خطي عرض ۰۱۲ ۰۳٣‏ 
8 شمالاً و يباغ طوله ۹۰ ميل تقر ییا0 


کا يبلغ حجم مائة حو ي ۰۰ر٣‏ کی" وکن تمیږ أربعة مناطق ممتدة بطول 


البحر لاخر ق 
| منطقة الشعاب المرجانية التي تنمو بغزارة من الساحل وحتى عمق حوالي ٠٠‏ 
متر. 
۲ منطقة الرفاف الساحلية وتمتد من منطقة الشعاب المرحانية وحتى عمق ٠٠٠١‏ 


سے ۴إ مهار 


e 


) س متطقهة الإحدار ا حوري المتد بطول البحر الأحر وحول غوره حنوب خط 
عرص ۳ شمالاً. 


ويقع البحر الأحر فى منطقة شديدة الجفاف ولايصب فيه أار ومعدل البخر فيه 
حوالی مر لن بموف کنیراً ماینزل عله من ااا وس على امتداده خلال الصيف رياح 
شمالية غربية. أما خلال الشتاء فيبقى الجزء الشمالى تحت تأثير الر ياح الشمالية الغربية 
اما الجزء الجنوبي فتهب عليه رياح جنوبية وجنوبية شرقية وتتلاقى هذه الرياح المتضادة 
الإتجاه قرب منتصفه عند خط عرض ۲۳“ شمالا. 


ويطل على مياه اليجحر الأحر عر دول هی على التوالی: الأردن»ء السعودية» المن 
الشمالي» امن الجنوبي» جيبوتي» الصومال» أثيوبياء السودان» مص فلسطين الحتلة. 
ويوجد حوالي ۳۷۹ جزيرة في البحر الأحر معظمها جزر صغيرة جداً ففي كل ميل مربع 
من المسطح الائي »١‏ ۲ جزيرة معظمها في الجزء الجنوبي من البحر الأحر و يقل العدد 
کلا اتجهنا شمالاً. 


وهذه الجزر بعضها بركانية والبعض الاخر مرجانية غير مسكونة ومكن استخدامها 
للأغراض العسكر ية بوصفها نقاط تكتيكية أو منطلقات لاسيطرة على الملاحة فى البحر 
الأحر(") . وتزداد أهمية الجزر كلا اقتربنا من نقط الإختناق الرئيسية فى البحر الأحمر مثل 
جزيرتي بر وموليلة الواقعتين داحل مضيق باب المندب وتقل أهميتها كلا اتجهنا شمالاً 
مشڅل جزر اخنيشي وذقر کي تقل آهمية الجزر كلا اتجهنا إلى القطاع الاوسط ى تتدرج 
اهمية الحزر كلا اتجهنا شمالاً نحو نقط الإختناق مثل حزر صنافر وتيران وجوبال .)١(‏ 


كا يوجد بالبحر الاحر ثلائة مضايق واحد في الحنوب وهو مضيق باب المندب الذي 
ا : ت ۰ E e‏ 
يعتبر بوابة البحر الاجر التي تصل بخليج عدن وججر العرب وامحيط اهندي ي 
للملاحه سوی المر ا محصور دای حر بره تیراك وسا حل سیناء ٩‏ اما مصیق حو دال فیتحکہ 
3 ّ : ا ۳ ۰ 4 2 ۹ 0 
في مدخحل خليج السويس وينحصر بین رآس محمد وجز يرتي شدوان وجوبال ('. 


— ۷۷ 


المبحت التانى 


«تروات البحر الأجمس» 

أو . الثروات المعدنىة 

يعتبر علاء البحار الجيولوجيون أن البحر الأحر مثل حيطا في بدء تكو ينه نظراً للحركة 
التكوينية الشى تحدث فيه ما يتسبب عا تباعد شاطئيه الشرقي عن الغربي و يتميز 
بثروات حيه وغر حبة ټک ت مراهه وفي رواسب قاعه» ولعل ھم التروات المعدنية ھی 
لك التي کن في ااقواز الا والتي بعود تاریخ | کتشافها ا عام 4۸ ا 
اكتشفت سفينة الأبجحاث السو يدية الباتروس وجود مياه ذات حرارة مرتفعة وملوحة عالية 
وذلك على عمق ١٠٠٠م‏ في منطقة تقع وسط البحر الأحر بين السعودية والسودان ومنذ 
لك التاريخ توالت رحلات البحث العلمي حتى بلغ عدد المناطق التی تشبه في خواصها 
اللنطقة التى اكتشفت ثمانية عشرة منطقة حتی عام ۸٩۱۹م(‏ . ففى عام ٠١‏ _ 
م جرى بحث مكثف للمنطقة بسفينة البحوث الألانية (أتلانتسى 11) التي 
اكتشفت منخفضين مساحة أحداما ٠٠‏ كم" وملوء مياه درجة حرارتها ٠٠م‏ وملوحت 
۸ ومساحة الآخر حوالى ۲ كه" وملوحة مياهه ۷۲ وتحتوي الرسوبيات الموجودة في 
قاع هذه البؤرة على 1٠‏ من وزا الجاف كلور يد صوديوم فإذا فصل فإن المكون الرئيسي 
يصبح أيدوكسيد الحديد وقدرت نسبته جحوالي ۲۹ من وزن الرسوبيات الجافة و بالإضافة 
إلى الحديد يوجد الزنك والرصاص والنحاس والمنجنيز والكوبالت بنسب متافة تتراوح بين 
ا۸ س ر وتبلغ ارات الأولية للمعادن الموحودة في منطفة اتلانتسی ee js o‏ 
طن زنك ١٠٠ر٠٠ه٠‏ طن حاس» ٠٠٠ر‏ طن فضة» ۸٠‏ طن ذهب بالإضافة إلى 
كميات من الرصاص والكاديوم والكوبالت وتقدر كميات الرسوبيات في العشرة أمتار 
الأولى جوالي ۰ مليون طن وي مايساوي ا من ۳ بليون دولار من المعادن ١‏ . 


وتجري التجارب حالياً على استغلال تلك الثروة المعدنية الهائلة و يتوقضف ذلك على 
أمكانية استخراج الرسوبيات من الأعماق الكبيرة التي تو حل عندها ومدی الخدوی 
الاقتصادية لذلك حتى توك اشعار المعادن الناتجة منافسة )ا محصل عليه طرق آحری. 
ثانا : الثروة السمكية 


س ۱۷۸ — 


ین (۲۵۰) الف طن ولیو ونصف کن لایخرج میا قی ارقت انی إلا الي 


وتلعب حيولوحية وهيدروحرافية البحر الأحر دوراً هاما في طبيعة وتکو ين التحمعات 
السمكية الموجودة فيه وميز البحر الأحر بثلاث مناطق منتجة للثروة المائية الحية وهى١‏ : 

| منطقة السويس بين خطي عرض ۰ ۷ شمالا, 

۲ المنطفة الوسطی بین خطي جرض ۲۰ ٠۲٤‏ ا 

۳ المنطقة الجنوبية بين خطي عرض i. ٠١١ = ۲١‏ 


وترجع وفرة إنتاجيتا إلى ملاءمة الظروف البيئية الختلفة هذه المنطقة وتبلغ أنواع 
الأسماك المعروفة فى البحر الأحر حوالى ۷۸٠‏ نوعاً بالمقارنة إلى حوالى ۲٠٠١‏ نوع معروفة 
با حيط اهندي. و يتميز البحر الأحر بكثرة أنواع الأسماك التي تعيش فيه إلا أن غالبيتا 
لیس ضا قىمه افتصأدره ودلك لصغر ححمها وقله عددها, 


الميحث الثالت 
««مدى السلامة البيسة للبحر الجر» 


تعرف البيئة البحر ية بأها «الوسط الذي تعيش فيه الكائنات البحرية وتشتمل على 
میاه البحر ورواسبه). 


والبحر الأهر في خط مستقم ابتداء من خط عرض °۳۹ شمالاً إلى خط عرض ٠۲‏ 
شمالا و یصل طوله إلى ٠۲۰۰‏ ميل ومتوسط عرضه ٠۷١‏ میل» و یصل متوسط عمقه إلى 
۹1م وتتعذى أعماقه: السحيقة ee‏ وهذا يبن EET‏ قاع البحر الأحر غير منتظم. ومن 
الفروق الظاهرة بين البحر الأهر وغيره من البحار هو أنه البحر الوحيد في المنطقة 
الاافة ,يط به أقطار وصحاري يسودها المناخ الإستوائى الحار وهو امتداد المياه 
الإإستوائية للمحيط اهندي وبمتد إلى الشمال الغرں فکأنما وا مرتفع ذه الياه 
والبحر الأحر يختلف اختلافاً كبيراً عن البحر المتوسط الذى تصله به قناة السويس الضيقة 
والتى حعات فى الإمكان تبادل البحرين «المتوسط والأس») .8 من اک وخحأصه 
الأنواع اة ا من غيرها للبينة المتغيرة وهذا التبادل يجري في حدود ضيقة لما بين 
البحرين من تفاوت فالبحر الأهر في منطقة استوائية والبحر المتوسط في المنطقة 


۷۹ س 


المعتدلة ١‏ . ولاتصب أار فى البحر الأحر وكمية الأمطار المتساقطة عليه محدودة جدا 
(آقل من ةن سسس 0 آما بالنسة لديية حرارة وء فاا فض ف الزء 
الشمالى للبحر الأحر خلال شهور العام نسبياً وترتفع درجات الحرارة جنوب خط عرض 
۲٦‏ قل وما النطقة الواقعة بين خطي عرض ١١ ۲١‏ * شالا أكثر ناطق 
نا فى الحرارة في البحر الأحر. وارتفاع الحرارة يتسبب بالإضافة إلى وجو فى منطقة 
صحراو ية وندرة مياه الأمطار فى زيادة معدل تبخر المياه و بالتالي إلى تراكم الأملاح 
الذائبة وبذلك تزداد الملوحة في البحر الأهر وبه تكون بيئته ذات طابع اص سیت 
تتأقلم الكائنات البحرية على تحمل مثل هذه الملوحة المرتفعة لتستطيع الاستمرار في 
حياتا. والعروف أن زيادة الملوحة من العمق هي من صفات البحر الأحر» و يعزى 
ذلك" إلى أن سقوط المياه الأكثر كثافة إلى أسفل والتي تكونت أولاً بالقرب بين 
السطح يسبب تبخر المياه وتراكم الأملاح وتحل علها طبقات للمياه السفلية. 


مدى سلامة البيسة للبحر الاجر : 
Na. ©‏ 
مکن ۶ مصادر التلوث البحرى على ا هي (۱۸) . 
تلوت مصد ره الياسة وتلوت مصد ره البحر» : 


والستالسوتث الأول متنوع فهناك الحلقات التي تصل البحر مباشرة على طر یق اځاري 
وأقنية التصريف سواء كانت مخلفات منزلية والتى تؤدي إلى زيادة فى تركز الأملاح 
اللمغدية» وبالرعم من أن هذه العناصر المغدذية ضرور به حداً اة المانمات النباتية والتي 
تعتبر أول الحلقة الغذائية فى البيئة البحرية إلا أن وجودها بتركيزات مرتفعة أكبر من 
التركيزات المعتادة يجعلها ضارة على البيئة البحرية . أو الخلفات الصناعية حيث قم 
العديد من المصانع والمعامل والمصافي على طول ساحل البحر الأحر وهده المحلمات وخحاصه 
محلفات البترول التي تصرف إلى مياه البخر باج عنها التلوث بکل اشکاله من تاوث 
با هيدرو کر بونات ت او تلوث حراري و کيميائي او معادن Pl‏ 

وفى دراسة قامت بها كلية عار البحار بجدة تم فا حصر ختلف مصارد الخلفات 
البتروليه في النطفه تي ّ ي e‏ وحد أن حده e ٠‏ 
.اواد ا ا آل البحر وذلك نتيحة لعمليات غسيل 
البترول الخام وخلال دفق مياه التبر يد إلى الخارج ". 


— ۸۹ 


وتودي العمليات اميكانيكية التعلفة دثنظیف ا لموانىء والقنوات المائية» وكذلك المواد 
ال تجدفة ضادة لتطف مصانع التحلية والطاقة الكهر بائية وأيضاً اواد المستخدمه في 
طلاء السفن أثناء وجودها في الموانيء والرافق البحر ية إلى تلوث البيئة البحرية ". 


أما التلوث الآخر «البحري المنشأً» فينتج عن البواخر وناقلات البترول التى تعر البحر 
الامر والتي تقوم بغسیل خرانا ا وإلقاء میاه الغسيل في عرص البحر او على الشواطيء 
أو تتخلص منن أطنان المياه الختلطة بالز يت والتى ملئت فى موانىء التور يد من أجل 
موازنة حولة الناقلات أثناء عودتا لتفرغ في موانيء التصدير و يعبأً بدلا عنها الزيت 
الام , 2 


أو عن طر يق الكوارث الناججمة من غرق البواخر وناقلات البترول أو مرور الغواصات 
النوو ية التابعة للدول العظمى فى البحر الأحر التى تؤدي إلى احتمال إلقاء' النفايات 
الشعة بالبحر الأهر". أو ينتج التلوث عن طريق استشمار قاع البحر مثل ماتقوم به 
الميئة السعودية السودانية المشتركة بتنفيذه حيث أوضحت بعض الدراسات التى قامت با 
أهيثنة أن عددا ق امعادن الثقيلة مثل الزبی والفضة والزنك.. الح «وهي مواد اشد 
سمية بكثير من الزيت وبالذات على حياة الإنسان عندما يتناوها عن طر يق السلسلة 
الغذائية» انتشرت في مياه البحر نتيحة لعمليات الحفر والتنقيب عن المعادن في قاعه» 
ومن الطبيعى فإن كميات من تلك المعادن تركزت فى أجساد الكائنات الحية البحرية 
التي استوطنت تاك المنطقة عبر ارم الغذائي ٠,‏ 


أو يكون التلوث عند حدوث عطب فى أحد الآبار المنتجة للبترول فى المياه الإقليمية 
کا حدث فى خليج السويس عام ١١٠٠ه.‏ أو نتيجة تلف أنابيب نقل الزيت الخام من 
أماكن التنقيب إلى موانيء التصندير أو التكر بر" . 
وهذا فإن تلوث مياه البحر الأحر بالبترول أمر واضح ولا جدال فيه» والتلوث بالبترول 
يؤدي إلى دمار البيئة البحرية وبالتالى الكائنات البحر ية بالإضافة إلى ذلك فقد دلت 
العديد من البحوث العلمية الجاصة بتراكم البترول في أجسام الأسماك من إصابة الإنسان 
؛ ت ۰ ٤‏ 
مرض السرطان فى حالة تناوله هذه الأسماك ". 


ومن العوامل المؤثرة في بيئة البحر الأحر الصيد الجائر في بعض المناطق وقد قامت 
الحكومة السودانية بوضع برنامج لماية البحر الأحر موضع انفد حیت خصصت آفا كن 


۸۱ا — 


محددة فى البحر الأحر يحظر فما صيد الأسماك كا منعت تكسير أو جع الصخور المرجانية 
والآصداف» کا خصصت أماكن لرسو قوارب الخواصن حفاظا على الشعاب 
a‏ 


ولقد تبنت الدول العربية المطلة على البحر الأحر برناحاً إقليمياً للمحافظة على بيئته 
برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية وبالتعاول مع 
برنامج امم المتحدة للبيعة التابح ية الامم المتحدة. 


— A۲ — 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(٥) 
()٦( 
(v۷) 
(۸) 
(4) 
)1۰( 
(۱۱) 


(1۲) 
(1۳) 
)۱٤( 
)۱٥( 


(۱٩) 


()۱۷( 
(1۸) 


(۱۹) 


مرا الع لے الا 


2 ع دالله ال لطات. البحر الأهر والصراع العرلي ال سرانيليء طا روات ف دراسات الوحدة 
العر بيه» 4م ص٣۲.‏ 
د. محمد عبدالر من برج. «البحر الأجر عبر التاريخ». ندوة 


أل 


ليحر الاج الرياض معهد الدراسات 
الدبلوماسية» ٤٠١‏ ٠ه‏ ص٠۲.‏ 
حلة كلية علوم البحار, حامعة الاك عبدالعز بن العدد الثاني» ۲.. ص!. 
حمود توفيق محمود. «البحر الأهر في الإستراتيجية الدولية» مجلة السياسة الدولية» السنة ٠١‏ العدد ۷ه 
ولیو ۵۱۹۷۹» ص۲٥‏ . 
مجلة كلية علوم البحار. المرجع السابق. ص۲» .٠‏ 
عاطف السيد «البحر الأجر والعالم المعاصر» ط۲ القاهرة: دار عطوة لاطباعة ٩۱۹۸م.‏ ص٣٠.‏ 
د. عبدالله الساطان. المرجع السابق ص٠٠.‏ 
عاطف السيد. المرجع السابق. ص١٠.‏ 
حمود توفيق خحمود. المرجع السابق. ص۲۸. 

عبدالغنى عبدالرهمن عمد. البحر الأجر والأطماع الدوليةء ۸م ص٠٤‏ . 

. زکي مصطفى. «الثروات غير الحية». ندوة البحر الأحرء الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية» 
۵ هھ ص١٤۲.‏ 
حلة كلية عاوم البحار. المرجع السابق. ص٥‏ . 
المرجع نفسه. ص١٠‏ . 
د. عبدالقادر بحيري. «البيئة البحرية للبحر الأجر والخليح العربي» الحلة العربية للعلوم» السنة الأولى» 
العدد الثاني» ا س 
ساليمان نصر اله. «البحر الأجر بيئة غنية تحتاج إلى حاية» مجلة قافلة الزيت» ربيع ثاني ١١٤٠ه‏ 
س٤۲‏ 
صادق, ف عمار «البحر الأجر: نرواته لكکم اا العرب فحافظوا عليه». عله امحتار» بيروت» يناير 
۲م ص۱۷ . 
د. عدالفادر حيري . المرجع السابق صس٦.‏ 
د. عادل هموي. «مشكلات تلوث البيعة البحربة ف في الوطن العرلي» الحله العر بيه لاعلوم» السنه الا ولى؛ 
العدد الأول» نوشر ۲.. ص٥٤‏ . 
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— A۳ 


(۲۰( 


(١( 
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(rr) 
(۲٤( 
(۲٥) 
(۲۹( 
(۷) 
(۸) 


د. فهمي حسن أمين «احتمال التلوث فى بية البحر الأجر». ندوة البحر الأحر الرياض» معهد 
الدراسات الدبلوماسيت ٤٠١‏ إه. ةا ` 

جلة كلية علوم البحان جدة: جامعة املك عبدالعز يزء العدد الرابع» ١٠٤٠اه.‏ ص٤٤٠.‏ 

د. ناصر عبدالعز يز العرفج. سياسة المملكة العربية السعودية البحرية ۱۹4۸ ۱۹۷۸م» جدة: دار 
عکاظ للنشر والتوزیع» ۳١٤۱ھ‏ ص۱۲۹ ۱۲۷. 

ك فهمي حسن امن . الرجع السابق ص٣١٠.‏ 

د تناصر العرفح. المرجع السابق. ص۱۲۷ . 

د. فهمي حسن أمين. المرجع السابق. ص۷١٠.‏ 

المرجع نفسه. ص٣۱۲۱‏ . 

د. عبدالقادر بحيري. المرجع السابق. ص۷۲. 

سلیمان نصر الله. المرجع السابق. ص۲۹. 


— Af 


ا ا e‏ ھچ ل ر 
« الاتت اق الا فل دی فل عل بر بكرا کرË‏ 
ويلك (( 
عرف اجتمن الدولى عددا من اللإتفاقيات الإفليمية التى استدفت حايه البيه 
البجر ية ضد أخطار التلوث البحري فى جار بعينهاء هنها على سبيل المغال الإتفاق ١‏ 
بتلوث ۳ الشمال بزيت ابترول وقعته كل من بالجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا 


وتعتبر اتفافيه هاسنکي الموفعة في ۲ مارس P04‏ والخاصة جحماية اليه البحر به 
في ڪر اللطينق م ن أوائل الإ تقافيات الدولية اکتمالا في ڪال معالتا لكافة حوانب 
حاية البية بحري . 


هذا وقد خشت انفاقة الامم المتحدة لقانون البحار ر لعا ۹۲^ الدول ای التعاون 


فا بينها من أجل حاية ال الجرة والفاظ عليا سراد كان هنا الت ون إقليمياً أو 
عالمياً حیت دصت اا دة ۹Y‏ على : «((تعاول الدول على اساس عالمي» سس الل قتضاء 
على أساس إقليمى مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية الختصة على صياغة ووضع 
فواعد ومعادر دول4, ومارسات و احراءات دوليه موی سپا هیده الإا تقافيه 


حماية البيتة اليحر ده والحفاظ علا » م مراعاة ا لخصائص ال کا ل اقل 


وقد جاءت الإتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحر وخليج عدن من 
التلوث وملحقاتا والناصة بحماية البحرية في البحر الاحر وخليح عدن خحطوة هامة في 
ڪال التعاون الإقليمي حماية النسنه البحر ده صد الخلونث, 


ونقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث. نعرض في أوهها لبا برنامج بيه البحر الاجر 
وخليج عدن ج نتناول في الثاني الإ تفافيه الإإاقليميه للمحافظه على بيه أل ليخر الان 2 
جعل المبحث الثالث وفقا على حهود المملكة العربية السعودية و فی ال حماية اليك 
البحرية. 


— A 


المحت الأول 
«نشأة برناهج بيّة البحر الأجر وخليجح عدف» 


تطورت فكرة برنامج بيئة البحر الأحهر وخحليج عدن من خلال توصيات عديدة من 
الاجتماعات التى أشارت إلى الحاجة لتعاون عربي فى محال دراسة البيئة البحرية وخاصة 
بيُة البحار العربية» فقد أوصى المؤتمر العربي الأول للشروة المائية وعلوم البحار الذي 
عقدته حامعة الدول العربية بالتعاوں م ورارة الیث العلمى المصر ره خلال عام ا 
بضرورة تعاون الدول العربية في وضع برامج مشتركة لدراسة بيثات البحر الأحر العر 
والخلیج العرلي. 

كا أن الحلقة الدراسية التي عقدتها سكرتار ية مؤتمر الأمم المتحدة عن الإنسان 
ومكتب الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية ببیروت خلال عام ۹۷۱٠م‏ أوصت 
بإعداد برنامج إقليمي للدراسات والبحوث البيئية لحوض البحر الأحر تتعاون فيه الدول 
ال عل جرش الجر ازير 


وقد تبنت اليونسكو بالإشتراك مع نة البحوث الألمانية عقد ندوة في مدينة برمرهافن 
بألمانيا الغربيه في الفترة من ۲٢‏ س ۲۳ اکتوبر ¥٤4‏ وخاصت أعمال الندوة إلى عدد 
من التوصيات تدور حول إعداد برنامج لعلوم البحار وقد تعرضت هذه التوصيات إلى 
استراتيحية للبحث العلمي في اليحر الاحر. 


ونتيجة هذه الندوة وجهت المنظمة العربية لتر بية والثقافة والعلوم والدعوة إلى دول 
البحر الأمر للاشتراك في اجتماع لإعداد برنامج تعاوني بغرض دراسة البية في البحر 
الأمر وخليج عدن. وعقد هدا الاجتماع و فى الفترة من ۲١‏ نور ا الأول من دیسمر 
4م في مدينة جدة وحضره خبراء د في العلوم البحر ية من المملكة العربية السعودية 
والمن الشمالى والمن الجنوبى والأردن ومصر والسودان كذلك اشترك فيه مثلون لليونسكو 
وبرنامج الأسم المتحدة للبيئة والنظمة الكرمية الدولية الاستشار ية للملاحة البحرية. 
وانهى الاجتماع إلى وضع توصيات تتعلق منع التلوث والسيطرة عليه وحاية البينة البحرية 
منه ووضع المؤتمر خطة عمل تفصيلية لعامي ۷١‏ ١۹۷٠م‏ تتعلق بالجهود الرامية إلى 
خان الخة الجر نة لل اللي 7 


~ ۱۸۷ 


وحلال عام ۱۹۷۰م جحت اللنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تنفيد خطة 
عمل مبدئية بإعداد الدراسات اللازمة مساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد قدمت هذه 
الدراسات ا المؤتمر الثاني الدي عفد في الفترة من ۱۲ س ۱۸ ينايبر ٩۹۷م‏ في مدبنه 
جدة وقد خاص الموتمر إلى العديد من النتائج من اهمها: 
| توصيات تتعاق بالبرنامج العلمي لدراسة بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وبرامج 
في محال بحوث التلوث والأرصاد» وبرنامج للتدريب والتعلم حول موضوع 
البيئة البحريه. 
۲ مشروع اتفاقية تتعاق جماية بيئة البحر الأحر وخليج عدن. 
۳ س إصدار بيان يعلن وضع البحر الأحر وخليج عدن تحت المسئولية الوطنية للدول 
الساحلية وبناءاً عليه تتعهد الدول بإتخاذ العديد من الخطوات منها : 
(أ) التعاون فى إنشاء شبكة أرصاد بيئية. 
(ب) إقرار معاهدة لحماية البيئة البحر ية واحافظة على سلامة النظم البيئية. 
(ج) إنشاء الاجهزة الإ قليمية المناسبة لتنفيذ المعاهدة. 
(د) التعاون على إنشاء برنامج إقليمي للبحث العلمى وصندوق "مويل 
البرنامح. 
(ه) التعاون على إنشاء شبكة من محطات البحوث الوطنية وإنشاء الأحهزة 
لمئاسبة لتنسيق عملها. 
( و) التعاون على إنشاء شبكة من الحميات الطبيعية. 
(ز) التعاون على إنشاء الأجهزة العلمية الإقليمية المناسبة. 
(ح) التعاون على تنمية الثروات الطبيعية تنمية تستند على أسس علمية. 
وكان ممن المقرر عقد اجتماع ثالث لدول البحر الأحر وخليج عدن الساحاية فى جدة 
في عام ۱۹۷۸م غير أن هذا الاجتماع لم يتم بسبب توقيع مصر لعاهدة كامب ديفيد مع 
إسرائيل ونشوب الحرب في القرن الأفر يقي بين أثيوبيا والصومال. 
وبعد انتقال جامعة الدول العربية إلى تونس عام ۹۷۹٠ء‏ اضر المؤتمر العام للمنظمه 
العربية للتربية والثقافة والعلوم قرارا يتضمن استمرار تنفيذ البرامج المقررة ضمن برنامج 
ومشروعات عامي ۸ - ۱۹۷۹ء. ووحهت الدعوة لدول اججامعة العربية بحوض البحر 
الاجر وخلیج عدن لخصور اجتماع يعقد في حدة خلال الفترة من ٠١ ٠١‏ ينابر 


~~ AV — 


1م ودلك لراحعة مشرو معاأاهدة جماره هة ۾ ال بحر الأحر وخليج عدن الدي سبی 
اعداده في اجتماع حده الثائى. 


و يعتار اجتماع حده اا مرحله جاسهه في تطو ير البرنامج اد وصح استراتیحيه 
حديدة للعمل تعتمد على الاتفافيات القانونيه بين الدول والتخطيط المشترك للمشروعات. 
وترجم الاجتماع هذه الاستراتيجية فيا عله من وائ ا 
| مشروع معدل للمعاهدة اسماها الموتمر «المعاهدة الإقليمية للمحافظة على بيه 
البحر الأحمر وخليج عدن». 

۲ مشروع بروتكول للتعاون الإقليمي فى مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة 
الأخرى فى الحالات الطارئة. 

۴ مشروع خطة العمل للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية. 

؛ ‏ أوصى الاجتماع بأن تتولى الإدارة العامة للمنطقة الإجراءات والتربات 
اللازمة لعفد اجتماع المفوضن للتوقيع على العاهدهة والبروت و کول واقرار خحطه 
العمل. 


وبناء على الترتيبات التي قامت با المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محقيقا 
لبيان جدة عام ١۱۹۷م‏ انعقد موتمر جدة الإقليمي خلال الفترة من ٠١ ٠۳‏ فبراير 
۲م وقد حضر هذا الاجتماع بالإضافة للدول وانهيئات المشاركة فى هذا المؤتمر نمثلون 
للمنظمات واهيئات العربية والإسلامية والدولية التالية : 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» البنك الإسلامى للتنميةء الاتحاد اوي 
للمحافظة على الطبيعة واموارد الطبيعية. وقد انتهى المؤتمر إلى التوقيع من قبل المفوضين 
على الؤائق العالية ::_ 


١‏ خطة العمل للمحافظة على البيئة البحر ية والمناطق الساحلية فى البحر الأحر 
وخلیج عدل. ۰ 

۲ الإتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئةً البحر الأحر وخليج عدن. 

۴۳ البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمى فى مكافحة التلوت بالزيت والمواد 
الضارة الاخرى في الحاللات الطاردهة. 


A —‏ س 


المبحث الثانى 
«الإتفاقية الإقليمية للمحافظة على ية البحر الأجر 


وخلیج عدن» ۳ 

تحتوي الإتفاقية على )۲١(‏ مادة» ورد في مستهلها أن حكومات الدول الموقعة على 
لإتفاقية ' . إذ تدرك أن تلوث البيثة البحرية في مجموع مياه البحر الأحر وخليج عدن 
بالز يت والعادن والواد الضارة والسامة الأخجرى التاشىء عن الأئشطة اليشرية فى ال أو 
البحر وبخاصة تبصريف هذه الواد دوت لز أو مراقية يكل ديداً للحياة البخرية 
والصحة البشرية ولاستخدام الشواطيء والمرافق للأغراض الترفية» وإذ تعي الخصائص 
الأوقيانوغرافية والأيكولوجية المميزة لبيئة البحر الأحر وخليج عدن» والحساسية الخاصة 
للشعاب المرجانية حيث تعيش معظم الأحياء المائيةء وإذ تدرك الحاجة إلى التأكد من أن 

يات التنمية الحضر ية والر يفية» ومايترتب علا من استخدام الأرض تجري بطر يقة 
اف در الاسكات غل الرارة الجرة اقرا الا اة ال ووي آلا و ب 
التنمية إلى تدهور البيئة البحرية» وإذا تقتنع بالخحاجة إلى التأكد من أن عمليات التنمية 
الصناعية لن تلحق بأي صورة الضرر بالبيئة البحرية أو تهدد مواردها أو تسبب أخطارا 
للصحة البشرية» وإذ تدرك الحاحة إلى تطوير أسلوب متكامل للإدارة» لاستخدام البية 
البحرية والمناطق الساحلية» يتيح تحقيق أهداف الحافظة على البيئة وأهداف التنمية على 
E NR E E‏ ا و ر 
لندرة المعلومات العلمية عن التلوث البحري فى المنطقةء وإذ تاخحذ فى الاعتبار ان دول 
حوض البحر الأحمر وخليج عدن تضطلع مسئولية خاصة للمحافظة على بيئتها البحرية» وإذ 
تعى أهمية التعاون وتنسيق العمل على أساس إقليمى دف إلى الحافظة على البيئة 
البحرية للبحر الأحر وخليج عدن لصالح جيع الأطراف المعنيةء وإذ تأخحذ في الاعتبار 
الإتفاقيات الدولية القانمة ذات الصلة بأغراض هذه الإتفاقيةء وتعحقيقاً لأغراض ميثاق 
جامعة الدول العربية وميثاف ودستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فقد اتففقت 
على مواد الإتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحر وخليج عدن. 


— ۱۸۹ — 


ولا : في جال التطبيق الجغرافى 

بيغت الماد الثانية هن لاتاق أن 0 تسرى على مجموع المياه في إطار النظم 
ال المتكاملة في البحر الأحر وخليج | لعقبة وخليج السويس وقئاة السويس حت نتم 
التقائها بالبحر المتوسط وكذلك خليج عدن. وملاحظة ماسبق نجد أن أحكام الإ تفاقية 
تسرى على أماكن تخضع للسيادة المصرية مع أن جمهور ية مصر العربية ليست طرفاً في 
الإتقاقية ولا أجد سيباً ذا الإ أن ا فى البداية مشاركة فى برنامج حاية بيه 
البحر الأجر وخليج عدن وأن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ينتظرون 
زوال الأسباب التى من أجلها علقت عضوية مصر بالجامعة العربية حتى تنضم لاح تفاقية. 

وملاحظة الفقرة الثالثة من المادة الثانية نجد أن أحكام الإتفاقية تسرى على المنطقة 
جريا للبحر الأحر وخليج عدن لايشمل نطاق سر يانها المياه الداخلية للدول الأعضاء 
وهذا يعنى أن البحر الإقليمي لكل دولة يصبح خاضعاً للساطة الإقليمية في الأمور المتعلقة 
E E:‏ البحرية. ومقارنة هذا مع اتفاقية الكويت للتعاون في حاية البيئة البحرية 
من التلوث نجد أن هناك تطابقاً فما نصت على الإ تفاقيتن. 


ثانياً : الالتزامات : 

حسب المادة القالغة الدول الأعضاء فى الإتفاقية ملعزمة سواء كايت منفردة أو 
مشتركة بإتخاذ جيع التدابير المناسبة للمحافظة على البيئة البحرية لمنع وتقليل ومكافحة 
التلوث» كا أنه يجب على الأعضاء فى الإتفاقية بذل قصاری حھدھہ لاکد من أن 
ننفيذ الإتفاقية لن ينجم عنه تحول أحد أشكال التلوث أو ول التلوث إلى شكل أو نوع 
آخر قد تکون نتیحته اکر ضرا ا 


وفيا يتعلق مسانل العلوث الناجم من السفن والإا لاء من السفن والطائرات 
واستكشاف واستغلال الجرف القاري وقاع البحر و باطن الأرض وسائر الأنشطة الإنسانية 
“الت اللاتهاقية من خلال المواد $¢ ¢ € ¥( (A‏ أعخضاءة باتخاذ التدابر 
الضرور بة لمكافحة التلوث الناجم عن تلك المصادر. 

وهذا مانصت عليه اتفاقية الكويت فى المواد «م» 4 »٠‏ ٦ء‏ ۷» ۸). 
الغا : التعاون ہس الأعضاء 

من ناحية التعاوك بين الأعضاء لٹ المادة «4) الدول سواء كانت منفردة أو 


ت 


مشتركة بإتخاذ جميع التدابير الضرور ية لمواجهة حالات التلوث الطارئة ما فا مايضمن توفر 
المعدات المناسبة والأشخاص المؤهلن لعالجة حالات التلوث الطارئة. وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه فى حاللة قيام أية حالة من حالات الطواريء بالتلوث في المنطقة أوجبت الإ تفاقية 
على الأعضاء إخطار الميئة والدول الأعضاء الآخرين عن طريق الأمانة العامة. كا 
قررت المادة »٠٠«‏ تعاون الدول الأعضاء فى الإتفاقية سواء مباشرة أو عن طريق 
النظمات الدولية الخشصة في جالات البحث العلمى والرصد والتقيع المتعلقة بالبيئة 
وادارتها وتبادل البيانات. 
وهذا ماعبرت عنه اتفاقية الكويت و في المادتين «4» .»٠١‏ 


رابعاً : الرصد والتقيم البيئي : 

ا لمادة »٠١«‏ الأعضاء إعطاء الاعتبار الكافي للاثار البسشة عند غنطيط وتنضذ 
الشروعات وذلك بإجراء تقيى للآثار البيئية الحتملة خاصة في المناطق الساحلية» كا أن 
للأعضاء التشاور مع الأمانة العامة لتطوير أساليب نشر المعلومات عن تقيم الأنشطة وعلى 
الاعضاء التعهد بإعداد مقاييس بيئية وإرشادات فنية للاستفادة ما فى غطيط وتنفيذ 
الشروعات بطريقة تقلل من الآثار الضارة على البيئة البحرية مع إمكانية استخدام المعاير 
الدولية اذا كانت مناسبة. 

وطبقاً للمادة «۲۲» يجب على كل عضو أن يقدم تقار ير تتعلق بالتدابير التي يتخذها 
ولتحقيق دلك الزمت المادة «٣؟)»)‏ الدول الأعضاء على ٠ e‏ من آحا ل وضع الإحراءات 
اللازمة لتطبيق الإتفاقية والتعاون فى هذا الشأن لابد وأن يتضمن كشف الإنتهاكات 
واستخدام كافة تدابير الكشف والرصد البيئي اللامة ما في ذلك الإجراءات المتعلقة 
بالوإبلاغ عن الادلة وجعها. 

وهذا مانصت عليه المواد »۲٤ ۲۳ »۱١«‏ من اتفاقية الكويت. 


مساً : المسئولية والتعويض :- 
انطوى نص المادة »٠۳«‏ من الإتفاقية على (تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون فيا 
بيا في وضع وإقرار القواعد والإإجراءات المناسبة لتحديد: 
|١‏ المسئولية المدنية والتعويض عن الاضرار الناجة عن تلوث البيعه البحريه» مع 
مراعاة القواعد والإحراءات الدولية السار ية والمتعلقة هذه الامور. 
۲ السئولية والتعويض عن الأضرار الناجة عن مالفة الالتزامات في هذه 
الإ تفاقية وبروت وكولاا. 
= 


وقد استغنت المادة »٠٤«‏ السفن الحربية أو أية سفن أخرى لدولة عضو تستخدم 
للأغراض غير التجارية من تنفيذ هذه الإتفاقية. ومع ذلك فإن على الدول الأعضاء 
ضمان ألا تنتهك هذه السفن أحكام هذه الإتفاقية إن أمكن. 


وهذا ما نصٹت عله نفس المواد من اتقافة الكو يت. 


سادساً : إقرار وتعديل الإ تفاقية وبروتوكولام : 

أجازت المادة »۲٠١«‏ للمجلس أو لأي عضو اقتراح تعديل الإ تفاقية و بروتوكولاتا 
ويتم ذلك بالإجاع في المسائل الجوهر ية وبأآغلبية الثلثين في دون ذلك من المسائل مع 
ملاحظة أن لكل عضو الحق فى طلب اعتبار أية مسألة جوهر ية. ومقارنة هذا مع المادة 
»۲١«‏ من اتفاقية الكويت الاحظ أن إقرار وتعديل الإ تفاقية وبروت وكولاتها یم بإجاع 
اصوات الدول الاعضاء. 


سارعا : الناحية التنظيمية : 

لأجل إرساء الحانب التنظيمى قررت المادة »٠١«‏ إنشاء هيئة إقليمية للمحافظة على 
بيئة البحر الأهر وخليج عدن تتمتع بالشخصية الاعتبار ية ومقرها الدائم مدينة جدة 
وتتكون من ثلاثة أجهزة هى الجلس والأمانة العامة ولحنة لتسو ية المنازعات. وتتكون 
عضو ية المحلس من الأطراف المتعاقدة و یکوت لکل طرف صوت واحد» وجتمع الحلس مرة 
واحدة سنوياًء وججوز له عقد اجتماعات غير عادية طبقاً للائحة الإجراءات التي يضعهاء. 
ورناسة الملجس سنوية بالتناوب بين جيع الأعضاء وفقاً للترتيب المجائي لأسمائهاء 
والنصاب القانوني لإجتماع الجلس هو حضور ثاثي الأعضاء» وتصدر قراراته في شأن 
الوضوعات المامة بإجاع المشاركين في التصويت وبأغابية الثلثين بالنسبة للأمور الإجرائية 
(«مادة .)»١۱۷‏ وقد حددت الادة «۱۸» اختصاصات وصلاحيات احالس وهي اقرار نظامه 
الداخلى» ومتابعة تنفيذ الإ تفاقية وبروت وكولاتها وخحطط العمل والتوصية بإقرار بروت و كولات 
إضافية أو تعديل الإتفاقية و بروتوكولاتهاء الموافقة على الملاحق ومراجعتها وتعديلهاء عقد 
اتفاقيات مع الدول والميئات ذات الاهتمامات المماثلةء متابعة حالة البيثة البحريه على 
أساس التقار ير التى يتلقاها من الأعضاء والمنظمات الدولية الختصةء إنشاء أجهزة فرعية› 
تفسير الإتفاقية وبروتوكولاتها وملاحقهاء تعيين الأمين العام» إصدار اللوائح الإجرائية 
والإدار ية والمالية وإصدار القواعد الالية للمجلس إقرار ميزانية اهيعة. 


۹۲ 


أما الأمانة العامة وحسب المادة »٠١«‏ فعلى رأسها أمين عام ومهمتها الإعداد 
لاجتماعات احالس والفروع الثانو ية وجموعات العمل» ودعوتا للاجتماع وأن تكون حلقة 
اتصال للمعلومات والإخطارات والتقار ير بين الأعضاءء وإعداد التقار ير حول الإ تفافية 
وإدارة الهيئة» وإعداد ونشر مجموعات القوانين الوطنية للأعضاء حول حاية البيئة البحرية» 
وتقد الساعدة الفنية إذا طلا الأعضاء في إعداد التشر يعات الوطنية لتنفيذ الإ تفاقيةء 
وتدريب الكوادر اللازمة هذا التنفيذء إلى غير ذلك نما قد يعهد إلا ا مجلس من مهام 
آنجری. 


وتبدأً مهمة لجنة تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الإتفاقية إذا لم تتوصل 
الوسائل الى جرا الأعضاء وحيث يعرض الأمر للجنة تسوية المخازعات الذي يحدد 
ابجلس فى أولى جلساته طريقة تشكيلها وقواعد عملها وإجراءات التقاضي أمامها 
و يكون قرار اللجنة نهائياً «مادة .»۲٤‏ ۰ 


و بالنسبة لوازنة أهينة ومواردها المالية فقد نصت الادة »٠«‏ على: 
١‏ س أن يكوك للهيثة موازنة حاصة: 
۲ تتكون موارد الميئة المالية نما يلى: 
جف اال اا 
(ب) مساهية المنظمة. 
(ج) أي مساهمات أخرى يقبلها امجلس. 
۴ - تعرض موازنة ايئة على المؤتمر العام للمنظمة للاطلاع علا 


ومقارنة ماسبق مع اتفاقية الكو ت نلاحظ أن الإ تفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة 
البحر الأحر وخليج عدن مقتصرة على الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية 
فى حين أن اتفاقية الكويت تضم جيع الدول المشاطئة للخليج العربي «الديباجة» كا 
نلاحظ أن المادة »١١«‏ من الإتفاقية الإقايمية للمحافظة على بيه البحر الاحهر وخليج 
عدن نصت على تمتع المي المقرر إنشائها بالشخصية القانونية الاعتبارية في حين ال 
اتفاقية الكويت لم تنص على ذلك. ونظراً لوجود دولة غبر عربية في المنظمة الإقليمية 
لحماية البيئة البحرية للخليج «إيران» نجد أن رئاسة الجاس يكون حسب الترتيب 
اللاتی لأساء الدول الأعضاء «المادة .»١۷‏ أما من ناحية تنظ الجلس والأمانة العامة 
وة تسو بة. المخارعات. نلاحظ تشاهاً كبيراً نن الإ تفاقيشن. 


— ۹۳ 


ثامناً : التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام والنفاذ والإنسحاب : 

مالنسة للتوقيع وحسب المادة »٠(«‏ فقد قصر على الدول التي دغیت للاشترال في 
مؤتمر جدة الإقليمي للمفوضين للمحافظة على البيئة البحر ية والمناطق الساحلية في البحر 
لأر وخحليج عدل, ۰ 


أما من ناحية التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام فقد بينت الفقرة الأولى من 
الادة »۲٠«‏ بأن يكون للدول التى حضرت مؤتمر جدة الإقليمي للمقوضين» كا أجازت 
الفقرة الثانية من نفس المادة انضمام أية دولة مطلة على البحر الأحر وخليج عدل وعضصو 
فى جامعة الدول العربية لاو تفاقية. 


وقد حددت المادة »١/۲۷«‏ نفاذ الإتفاقية باليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع أربع 
دول وشائق الحصديق أو القبول أو الوافقة أو e‏ للإتفاقية. أما نفاذ البروتوكول 
اللحق بالإتفاقية فيكون باليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيدا اع أربع دول وثائق التصديق 
أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام للبروتوكول «المادة ۲/۲۷». وحسب المعلومات المتوفرة 
فان هناك أربع دول صادقت على الإتفاقية هي على التوالى: «المملكة العربية السعوديةء 

> المن الشمالى» المن الجنوبى» السودان» وآخر دولة أودعت وثيقة تصديقها على 

الإتفاقية هي السودان وذلك في ۹۷ھ اموافق ٤/١‏ /٦۱۹۸٠ء.‏ أي أن الإ تفاقية 
نافذة الأن. 

وبالنسبة للإنسحاب فقد قررت المادة «۱/۲۸» على أن يجوز للدولة العضو الإنسحاب 
من الإتفاقية في ای وقت بعد مضي خس سنوات من تاریخ تاذ الإتفاقية أي أن الدول 
الأعضاء لاتستطيع الإنسحاب من الإتفاقية خلال الخمس سنوات التالية لنفاذهاء كا 
يشترط لنفاذ الإنسحاب أن تقدم الدولة الراغبة فى الإنسشحاب إخطاراً لدولة الإيداع قبل 
إتنی عشر شهرا «المادة ۳/۲۸) . 

هذا وقد حددت المادة «۲۹» مسئولية دولة الإيداع بتلقي وثائق التصديق على 
الإتفاقية وبروتوكللاتها والدعوة إلى الاجتماع للمجلس عند نفاذ الإتفاقية. وقد أودع 
أصل الإتفاقية لدى حكومة المملكة العربية السعودية التى علا أن تقوم بإرسال صور من 
الإتفاقية إلى الدول الأعضاء وتسحيلها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة 
العامة للأمم المتحدة. 


— ۹4 


ومن ناحية أخرى فقد خحصصت الادة الأولى من الإتفاقية للتعار يف حيث عرفت 
امحافظة على بيئة البحر الأحر وخليج عدن بأنه «حسن استخدام الإنسان للموارد الحية 
وغير الحية فى البيئة البحرية والساحلية بشكل يضمن الحصول على مستوى عال من 
النفعة للحيل الحاضر وفى نفس الوقت يحافظ على إمكانات هذه البيئة لتلبية احتياحات 
وآمال الأجيال القادمة. وعليه فإن امحافظة تكسب هنا معنى إيجابياً يشمل الحفاظ 
والحماية والصيانة والاستخدام القابل للاستمرار والتجدد وتحسنن البيئة. كا عرفت 
اللإتفاقية البحر» والتلوث البحري» والسفن والطائرات» والز يبت والمادة الضارة» والسلاطه 
الوطنية. 
«جهود المملكة العربية السعودية فى مجال حاية البية البحرية» 


حبى الله المملكة العربية السعودية بشاطئين طويلين أحدهما يبلغ حوالي ٠٠٠١‏ كم 
على طول الشاطيء الشرقي للبحر الأح والآخر في حدود 4۸٠‏ كم على اليج العرني 
وكان لذلك الأثر في اهتمام المملكة بالدراسات البحرية من كل جوانها ومايتعاق 
بالشاطیء من دشاطات وانعا کساتہا على البية البحر بة. 


فقد أصدرت المملكة العربية السعودية «نظام الموانىء والمنائر البحر ية»'" والصادر 
بالمرسوم اللكي رقم ۲۷/e‏ وتاریح ۶ه خحصص الاب الثاني عسر منه حطر 
التلوث النفطى لياه البحر وإزالة نفايات السفن من ماء البحر حيث نصت المادة »٠١«‏ 
منه على: «تنطبق شروط العاهدة الدولية ملع تاوث میاه البحر بالز یت 4١۱۹م‏ والمعدله 
سنة ۲٦۱۹م‏ على السفن السعودية. كا حظرت المادة »۳٠۳«‏ على ناقلات الزيت البالغ 
مولا ٠٠١‏ طنا أو أكثر وسائر السفن التي تباغ طاقتا الكلية ٠٠١‏ طن أو يزيد من 
تفريغ زيا أو مركباته في نطاق ٠٠١‏ ميل بحري من الساحل السعودي» يحظر على 
ناقلات الزيت التي حولها الكلية ٠٠١‏ طناً أو أكثر والسفن الأخرى التي حولتها الكلية 
٠‏ طناأ أو كر تفريغ الزيت أو المزيج الزيتي في حدود )٠٠١(‏ مائة ميل بحري من 
سواحل المملكة مقاسه من خط القياس القاعدي». وقد أعفت المادة «۳۲» السفن 
الحربية مسن هده الشروط حثها على اناد التدابر اللازمة لعدم تلو یٹ میاه البحر. 
وحسب المادة »۳۲٠۲«‏ فأنه يجب على قبطان أي سفينة إخطار السلطات السعودية بأي 


ک0 پت 


تسرب نفطي من سفينته أثناء وجودها في المياه السعودية «يجب على ربان السفينة إبلاغ 
ساطات اموانیء بای حادث دسرب لاز يبت م سفينته اء تواحده من موانیء المملكة أ9 
بالمياه الإقليمية للمملكة فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث والإحراءات التى اتخذها 
لإيقاف التسرب أو الحد منه». أما المادة »۳۲٤«‏ فقد فوضت حرس السواحل السعودية 
حراسة ومزاقبة السفن ناء تواجدها فی الاه الا و ا غار الا ا ت ا ا ات 
تتعلق نالتلوث. کا منعت الادة )٣٣«‏ جیع السقن من إلقاء نقاياا فی ا مياه السعودية 
«يحظر على جيم السفن إلقاء النفايات أو بقايا الأطعمة أو محخلفات السفن في الموانيء 
والممرات الملاحية أو المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية». 


ولحماية البحار التى تطل علا من التلوث فقد سامت المملكة العربية السعودية فى 
وضع اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حاية البيئة البحرية من التلوث بالنسبة 
للخليج العريي» والإ تفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحر وخليج عدن. 


كا عملت المملكة على إنشاء مرا كز علمية تتم بالبينة مثل: 

| كلية علوم البحار بحامعة املك عبدالعز يز بجدة والتى من أبرز أهدافها دراسة 
البيئة البسحرية ومشاكلها واقتراح الحلول المناسبة ههاء وقد قامت الكلية 
باستضافة ندوة استغلال وإدارة المنطقة الساحلية ججدة فى الفترة من ٠۳‏ 
۷ دیسمار ۹1م بالتعاون قد حامعة الأب الخدةدة بطو کيو والتی 
أوصت ٠‏ بإنشاء مؤسسة إقليمية تتولى إدارة المناطق الساحلية والفاظ 
علا . 

۲ مصلحة الأرصاد الجوية وحاية البيئة. والتي استضافت موتمر جدة الإقليمي 
للمفوضن للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية فى البحر الأحر 
وخليج علل في الفترة من ۳ ١‏ فبرایر A۲‏ والذدي نتج زه توقیع 
الإ تفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. 

۴ د وزارة الزراعة والمياه «مركز أبحاث الثروة السمكية». 

کے ورارة النخروك والثروة المعدنية. 

ه ‏ اميئة الملكية للجبيل وينبع. 

ت حامعه البترول والمعادك. 

¥ الموسسة العامة للموانيء. 


۱۹٦۹‏ س 


هذا وقد أصدرت الأمانة العامة لجلس التعاون لدول الخليج العربية «النظام الموحد 
لاستغلال وحاية الثروة المائية الحية» ٠"‏ بدول مجلس التعاون حاء فيه أنه لاججوز القيام 
بوضع أو السماح بإدخال أي مواد في مياه المصايد بكميات تتجاوز النسبة التي تعتبرها 
السلطة الختصة ضارة بالثروة المائية الحية» وإقامة أي نوع من الحواجز في مياه المصايد التي 
قد تغير نمط التيارات المائية أو تعوق حر ية حركة الأحياء المائية. وحفر أو تجريف أية 
كميات من المواد الترابية أو النباتات من مياه المصايد ومن الشاطىء اجاور وبكيات أو 
بطريقة قد ضر بالشروة المائية الحيةء وأية أعمال من شأا الإضرار أو تهديد الثروة الائية 
الحية أو البيئة الطبيعية» إلا بعد الحصول على موافقة الساطات الختصة. كا صدر مرسوم 
ملكي برقم ۲۲/۲ وتاريخ ٠٤١٦/۹/١١‏ ه بالموافقة على نظام «الميئة الوطنية لحماية الحياة 
الفطربة وانمائها»)) وغرضها كا حددته المادة الثالثة هو العناية بالحياة الفطر يه 
والبحرية في الملكة والحافظة علمها وحايتها وإنمائها وإجراء بجحوث علوم الأحياء وتجميعها 
وتطبيقما ما يكفل التوازن البيئي. 

وتمشياً مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ۹۸۲٠م‏ بشأن الطوارىء 
لكافحة التلوث البحري وافقت ججنة تنسيق حاية البيئة بالقرار رقم ٠١١۸/۱/۰/٤/۱/۱‏ 
وتاريخ ٠٤١٤/۷/۲۸‏ ه على الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالز يت والمواد الضارة الأخرى 
في الحالات الطارئة ,١‏ حيث بينت الادة الثانية بأن الخطة تهدف إلى وضع نظام 
للإستجابة الفور ية وتنسيقها لحماية البية البحرية والسواحل السعودية من تاتيرات التعوث 
بالز يت وا مواد الضارة الأخرى بالإستفادة القصوى من المواد المتاحة» وبالإضافة إلى ذلك 
دف الخطة إلى الوفاء بالألتزامات الإقليمية والدولية التى ترتبط با المملكة. وقد حددت 
المادة الشالثة مستويات الإستجابة «عمليات الإستجابة للتحكم فى التلوث بالزيت على 
الستوى الوطنى أو فى المناطق أو على المستوى الحلى». واخحتصت الادة الرابعة بالخطط. 
وأما المادة الخامسة والسادسة فيختصا بالمسؤليات والإجراءات التنفيذية «الإبلاغ» التقيے» 
الإحراءات الوقائية عمليات التخلص التوثيق). 


— ۹۷ 
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د. صلاح الدين عامر القانون الدولي الجدید للبحار دار النضة العربیة» ۱۹۸۳م ص۸۷٤۰ ٤۸۸‏ . 
السيد رفعت. «نشأة وتطوير برنامج البحر الأجر وخليج عدن» الجلة العربية للعلوم» السنة الأولىء العدد 
الأول نوفیر ۱۹۸۲م. ص۳۸. 

«تضمنت خطة العمل لعام ١۹۷٠م‏ القيام مسح ميداني للتعرف على الإمكانات العلمية لكل دولة 
من الدول الساحلية» وإعداد برامج للبحث والإرصاد» وإعداد الإدارة العلمية اللازمة لتنفيذ البرنامج 
العلمي على الصعيدين الوطني والإقليمي» وإعداد مشروع اتفاق إقليمي لحماية البية البحر ية) 
د.ناصر العرفج سياسة المملكة العربية السعودية البحرية ۱۹4۸ ۱۹۷۸م» جدة: دار عكاظ للنشر 
والتوز یع» ۱۹۸۳م» ص۱۲۷ . 

«وفد حضر الاجتماع وفود تمثل كل من: الأردن» والسعوديةء المن الشمالي» المن الجنوبي» مصر 
كما حضره مراقبون من أثيوبياء واهيئة السعودية السودانية المشتركة»ء اليونسكو منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة» برنامج الأمم المتحدة للبيئةء الإتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية» 
اللجنة الحكومية الدولية لعلم الحيطات» المنظمة الحكومية الاستشار ية للملاحة البحرية» الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية» الأكادمية العربية للنقل البحري» المركز الإقليمى للنظائر المشعة للدول 
العربية»). انظر المرجع نفسه. ص۲۸٠.‏ ۰ 

السك رقعت, المرجع السابق. ص۲٤ ٤١‏ . 

البيان الهاني لموتمر جدة الإقليمي للمفوضين للمحافظة على البيئُة البحرية والمناطق الساحلية في البحر 
الأأجر وخليج عدك. 

المرجع نفسه. 

الإتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. 

الدول هى: الأردن» السعودية» السودان» الصومال» فلسطن» المن الشمالى» المن الجنوبى. 

الوثائق البحر ية المملكة العريية السعخية: وزان الخارجية. صا ٠‏ ۰ 

مجلة كلية علوم البحان جدة: جامعة الملك عبدالعزيزء العدد الثاني ۱۹۸۲م. ص٤‏ . 

النظام الموحد لاستغلال وحاية الثروة المائية الحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

نظام اينه الوطنية. لحماية الحياة الفطر ية وإنائها. 

ا لخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالز يت والمواد الضارة الأخرى فى الحالات الطارئة. مصلحة الأرصاد 
الجوية وحاية البيةء ٤٠٤٠ه.‏ ۰ 


— ۱۹۹ 


اہ 

لقد كان المهدف من الدراسة هو الوقوف على الجهود المبذولة حالياً للمحافظة على 
البيئة البحرية في البحر الأمر» وهي دراسة لابد ها أن توضع في ضوء القواعد العامة 
الخاصة جحماية البية البحرية بوجه عام» وقد وجدنا في الفصل القهيدي من هذه الدراسة 
أن البيئة البحرية تتميز بوجود سلسلة غذائية بين مقوماتما الختلفة» وهذه السلسلة هى التي 
تومن استمرار التطاق البيئى حيث أن الكائنات الحية المكونة هذا النطاق تكون في تفاعل 
مع بعضها البعض بحيث ترتبط وجود البعض بالبعض الآ كا تكون أيضاً ر 

مع المواد غير الحية ومع العوامل البيئية بحيث يشكل الجموع نطاقاً بيئياً متوازناً ومستقراً. 
الإهتمام ناليةة الب ك نشا بعد ظهور التلوث الذي صاب البحار وعرضها 
للمخاطر بسبب الجهود البشر ية اهادفة إلى استغلال الثروات الموحودة فى البحارء وحيث 
أن حماية البيئة البحرية والحافظة علا هى الشغل الشاغل للبشرية اليوم) ويتمثل ذلك 
في محاولاتم لإبحاد علاقة بینم والبية اساسا الفائدة المتبادلة التي تتبع هم استمرار 
العيش المر يح وللبيئة استمرار التوازن. 


أما الفصل الأول من دراستنا الذي تعرضنا فيه للجهود الدولية لحماية البيئة البحرية 
ودنا أن هذه الجهود _ سواء كانت خارج إطار القانون الدولي ليخاو أو فی نطاقه ‏ 
مرت بعدة مراحل حتى تم إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لقانون البحار والتي 
خحصصت جزءاً كاملاً عن حاية البيئة والحفاظ علا بالإضافة إلى الإشارات المتفرقة التي 
وردت في الأجزاء الأخرى من الإتفاقية هذا الموضوع. ۰ 


کا وجدت فى الفصل الثانى والخاص بالبحر الأحر من النواحى الجغرافية والاقتصادية 
اة أف ایاعر جفافيا موقعه المتوسط ومر بط من المناطق التی نشأت ہا 
الحضارات القدية. أما الناحية الاقتصادية فالبحر الأحر غنى با وارد سواء كانت حية أو 
معدنية حيث أنه يتميز بثلاثة مناطق منتجة للثروة السمكية وأن مايستخرج مها حالياً قل 
من الإمكانيات المتاحة» وبالنسبة للثروة المعدنية فهو متاز بوفرتها حيث اكتشفت سفن 
الأبحاث العديد من المناطق المتميزة بجرارة وملوحة مرتفعة والحتوية على الكثير من المعادن 
بسب كي جدآ. أا من االتاة الليية افيمعاز الجر االأحر ئة ية جل جة وق 
وتتأثر بيئته بسبب أنه الطريق الرئيسي للملاحة الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالبترول 
لقره من انليج العري. 0 س 


أما الفصل الثالث والأخبر والمتعلق بالإتفاقية الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحر وخليج 
عدن فوجدنا أن العضوية مقتصرة على الدول العربية المشاطئة للبحر الأحر والأعضاء 
بجامعة الدول العربية وأن هدف الإ تفاقية هو الحافظة على بيئة البحر الأحر المتميزة من 
الأضرار التي تتهددها عن طريق وضع قواعد ومعاييبر دوليةء كا أن الإتفاقية أقرت إنشاء 
هيئة تقوم بالإشراف على تطبيق هذه القواعد والمعايير ونظراً لأن قضية حاية البيئة البحرية 
وامحافظة عليها هي قضية إنسانية فهي تيم المحتمع الدولي لأن الإنسان هو موضوعها وغايتها 
ووسيلتا. وإذا كانت الشكلة فا مضى هى حاية الإنسان من البيئة وعناصرها فقد 
أصبحت اليوم حاية البيئة من الإنسان ولكن من أجله. 


وحيث أن التقدم التقنى لايجوز أن يتحقق على حساب صحة الإنسان وسعادته 
وبقائه» كا أنه لايجوز التضحية بالأجيال القادمة فى سبيل تحقيق تقدم اقتصادي مشكوك 
في نتائجه للجيل الإنساني المعاصر. 


ا د م اغا بعض المبادىء التالية موضع الاعتبار: 

١‏ تحسين المعرفة العلمية والتقنية لمعالحة الأضرار البيئية القانمة. 

۲ أن يكون التخطيط التنموي حققاً لمصلحة الإنسان دون الإضرار بالبيئة 
البحرية وذلك يكون بأخذ عيبن الاعتبار ضرورة الحافظة على مظاهر البيئة 
عند دراسة مشار یع التنمية واقرارها. 

۳ عدم إفساد البيئة البحرية ومواردها لأغراض حربية أو أعمال عدوانية. 

>٤‏ الأخذ بعين الاعتبار على أن الأنشطة التى تعمل فى بلد ما لاججوز أن تؤدي 
إلى تدهور البيئة وإفسادها في بلد آخر. ٠‏ 


ومن هنا لاأبد من تعاون الدول فیا بيا سواء كات ذلك التعاون إقليمياً أؤ دوليا فى 
محال الحافظة على البيئة البحرية. 


o 


المح 


_إبراهى محمد الدغمة: القانون الدولى الجديد للبحار القاهرة: دار الهضة العربية 


A۹۸۳ 

ص ت ابراه محمد العناني: القانون الدولي العام» القاهرة: دار الفكر العري 
64م 

٣۳‏ س جيرهارد فان غلان القانون بين الأمم» بيروت: دار الآفاق الجديدة» الجزء الثاني 
ترجه وفيق زهدي. 

٤‏ س رشید الحمد ود. محمد سعید صبار ينی «اهيئة ومشكلاعا»» ط؟۲» الكو يت» عام 
الفکر ٤۱۹۸م.‏ ۰ 

ه س د. صلاح الدين عامر: القانون الدولي الجديد للبحارء القاهرة: دار الهضة العربية 
م 

> عاطف السيد: البحر الأجر والعالم المعاصر» ط١»‏ القاهرة دار عطوة للطباعة» 
A‏ 


۷ س عبدالعلم عبدالرحن حضر: الإنسان والبيئة _ بريدة مكتبة العليقي الحديثة. 

۸ س عبدالغنی عبدالرحمن حمد: البحر الأجر والأطماع الدوليةء القاهرة ۱۹۷۸ءم. 

۹ س د عبدال الساطان البحر الجر والصراع العري الإسرائيلىي» ط ١ء‏ بيروت مركز 
دراسات الوحدة العربية» A۸4‏ 

-٠‏ د. مصطفى عبدالعز يز وآخرون» الإنسان والبيئة» القاهرة المطبعة العربية الحديثة 
۸م 

_ ۱۹٤۸ د. ناصر عبدالعزيز العرفج» سياسة المملكة العربية السعودية البحرية‎ ١١ 
.ه٠٤٠١۳ ۸ء جدة دار عکاظ للنشر والتوزيع»‎ 

۲ - د. نبيل احمد حلمى: «الإمتداد القاري والقواعد الحديثة للقانون الدولي للبحار» 


ي . 


القاهرة: دار الهضة العربية ۱۹۷۸٠ء.‏ 


— ۹۳ 


ثانياً : اللعح_وث : 


۱ 


4 


السيد رفعت: نشأة وتطور برنامج بيئة البحر الأجر وخليج عدن» الجلة العربية 
للعلوم» السنة الأولى العدد الأول» نوفبر ۱۹۸۲ء. 

د. زكى مصطفى «الذوات غر الحية» ندوة البحر الأهن الرياض معهد 
الدراسات الدباساس ٤٠5‏ اخ 

سليمان نصر الله «البحر الأهر بينُة غنية تحتاج إلى حاية» مجلة قافلة الزيت» 
رح اني ٤١١‏ إه. 

صادق. ف عمار «البحر الأجر: ثرواته لكن أ العرب فحافظوا عليه». تله 
احتار» بیروت» ینایر ۱۹۸۲م. 

د. صلاح الدين عامر «القانون الدولي للبيسة»» دروس 01 على طلبة دبلوم 
القانون الدولي العام بكلية الحقوق» جامعة القاهرة» ۱۹۸۲/۸۱٠م.‏ 

د. عادل هوي «مشكلات تلوث البيئة البحرية فى الوطن العري»» الحلة العربية 
للعلوم» السنه الأولىء العدد الأولء نوشر ۹1 

د. عبدالقادر بحيري «البيئة البحرية للبحر الجر والخليح العري»» الحلة العربية 
للعلوم» السنة الأولى» العدد الثانی» سبتمبر ۱۹۸۳٠م.‏ 

علي عوض سام ««النفط ومماه الخلیج زظرة حول التلوت»» حلة البيئةء الكويت» 
السنة الثانية» العدد السابع ابریل ۱۹۸۲٠م.‏ 

د. فهمی حسن آهن: ««احتمال التلوث فى ية البحر الأجر» ندوة البحر الاھ 
اأر ياش شعهد الدراسات الديلواسيق ٠5‏ إه: 

د. مراد يابا مراد محمد «جاية الموارد الساحلية المتجددة مع إعاءة خاصة إلى 
الخليج العري» ندوة تنسيق ونخطيط البحث العلمي والتقني» الرياط س اتحاد 
حالس البحث العلمي العر بيه» ۲م 

جلة كلية علوم البحار _ جدة: جامعة ا ملك عبدالعز يزء العدد الثاني» ۱۹۸۲٠ءم.‏ 
جلة كلية علوم البحار جدة: جامعة الك عبدالعز ين المدد الراب ١٠٠٠ه.‏ 
د. محمد الخطيب «الكون والبيئة فى نظر الإنسان» علة الهدايةء البحرين» 
السنة السابعة العدد الثالث والسبعون» دیسمیر ۱۹۸۳ء. 

د. محمد عبدالرحمن برج «البحر الأجر عبر التاريخ» ندوة البحر الأجرء الرياض: 
معهد الدراسات الدبلوماسية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


ب 


۵ د. محمد عمر مدنیى» «القانون الدولى للبحار فى مفترق الطرق» غلهة الاقتصاد 


والإدارة» جدة س جامعة الملك عبدالعز یز» العدد الرابع» ۹۷١۳٠ه.‏ 


١‏ د. محمد عمر مدنى «المنطقة الاقتصادية الخالصة» جله الديلوماسى» حدة معهد 


الدراسات الدبلوماسية العدد الثانى» ١١٤٠ه.‏ 


۷ مود توفيق «البحر الأجر فى الإستراتيجية الدولية» محلة السياسة الدولية» السنة 


٥‏ العدد ۷ه بوليو ۹م 


الا : الونائئق : 
ج 


٣ 


— ٣ 


ج 


ټ 


الوثائق البحر ية للمملكة العربية السعودية. وزارة الخارجية. 

الإ تفاقية الدولية نع التلوث من السفن. ۱۹۷۳ء. 

اتفاقية الكويت للتعاون فى حاية البيئية البحر ية من التلوث» ۱۹۷۸٠م.‏ 

اتفاقہه الآمم المتحدة لقانون البحاأر «الجزء الثانى عشر» ۱۹۸۲م. 

البيان الهائي لوتمر جدة الإقليمي للمفوضين لامحافظة على البيه البحريه 
والمناطق الساحلية فى البحر الأحر وخلیج عدن» ۱۹۸۲ء. 

الإتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحر» وخليج عدن» ۱۹۸۲ء. 
الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالز يت والمواد الضارة الأخحرى فى الحالات 
الطاردة. مص اة الأرصاد ا جوي وحجماره اله ۾ ١‏ ا ش. 

النظام الوحد لاستغلال وحاية الثروة المائية الحية بدول مجلس التعاون لدول 
نظام ية الوطنية مايه اللحياة الفطر ية وإنمانهأ ٠٠٦‏ ١ه.‏ 


— ۹0 


HERP EHH bE GHG ERD GEE EGE KHER KREG EBE pg ER GEE bE EHED HEE EDE pp EE 5 5 5 ة‎ 


الفصل اتهيدي : البينة البحرية بوجه عام EER SRSA SEs‏ 
المعحث الأول + مقؤمابت ألبيئة البحر دة a‏ 


المبحث الثاني : بداية الإهتمام بالبيئة البحرية REE ESS a‏ 


الميحث إلثالث : ظاهرة تلوت البيثة الحو نة 


المبحث الراإبع : التداببر الخاصة لحماية البيئة البحرية a‏ 
الفصل الأول + الجهود الدولية لساية اليثية البجر ت 0 
الملبحث الأول : الجهود الدولية مكافحة تلوث البية البحرية خارج 


إطار القانون الدولي للبحار O‏ 
الممحث الثاني : حهاية البيئة في نطاق القانون الدولي للبحار 
الفصل الثاني : الوضع الخاص بالبحر الأحر 
الميحث الأول : البحر الأحر من الناحية الجغرافية n‏ 
المبحث الثانى : ثروات البحر المعدنية والسمكية 


المميحث الثالث : مدى سلامة أليثة ليحر الأجر O‏ 


# 
O TT عدل‎ 


البحث الأول : نشأة برنامج بيئة البحر الأمر وخليج عدن n‏ 
المإبحث الثانى : الإتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحر 


i OE RRS OECD AR OTO ESE E وخحليج ید‎ 


Huang EG © ¢ 
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۸٩ 


الملبحث الثالث : جهود اللملكة العربية السعودية فى محال حاية البيية 


| 2 
لبحر دك genes‏ 


HEHEHE FPO EEE EKE EGER FERS SEEKER EEE E EHRE FF 


GRRE REGGE Ha EEE GERRE EBE EDR HHG EGGS EDGER HEE HEG FE FF FF FF 


۹٥ 


انفافیة فیینا عام ١۱۹۷م‏ 
الخاصة بتنظيم العلافة بين الدول والمنظمات الد ولبة 


ترحمه الد ارس 


إشراف الدكتور 


متمر الأمم المتخدة الخاص بتمثيل الدول في علاقا 
مع المنظمات الدولية 
اتفاقية خاصة بتمثيل الدول فى علاقاعا مع المنظمات 
الدولية ذات الصفة العالمية 


الدول الأعضاء فى الإتفاقية الحالية : . 

ادرا للأهية العزاية ليور الديلماسية الخد الأطراف فى العلاقات بين الدول 
وسقوليات الأب لتحة ووكالاتا التقصهة والظات الدودة الأخرى ذات الصفة 
العالمية ضمن الجتمع الدولي. 


دين في الاعتبار أغراض ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة فيا يتعلق بالمساواة في 


السيادة بين الدول وضيانة السلام والأمن العا مين والارتقاء بعلاقات الصدافه والتعاول بن 
اللو 

مټدکرین خور التنظم والتقدم المتوالى للقانون الدولى القابل للتطبيق فی العلاوات 
الثنائية بين الدول الذي حقق فى اتفاقية فيينا العلاقات الدبلوماسيه ١٦۱۹م‏ واتفافيه فيينا 
للعلاقات القنصالیه ۱۹۹۳ء واتفاقية البعثات التاصة ۹م 

مؤمنين بأن اتفاقية دولية خاصة بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات 
عن الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ښك کر س بنود المأدة ٠٠١‏ من دستور الأمم التتخدة ومد ر کین آن ادف من 
الامتيازات والصانات الحتواه فى الإتفافية الحالية ليست لمصلحة الأفراد إنما لتأكيد الأداء 


)۱( ا زت في فييناء ٤‏ مارس ۱۹۷۵م. 


١ 


أخذين فى الاعتبار اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ١٤۹٠م‏ واتفاقية 
امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة ۷٤۱۹م‏ والإ تفاقيات الأخرى النافذه بين الدول 
وبين الدول والمنظمات الدولية» موكدين استمرار ية قواعد القانون الدولى العرفيه فى 


تغطيتها للمسائل التي لم تنظ ججلاء في بنود الإتفاقية الحالية. 


قد وافقوا على مايلي: 


الفصل الأول 
همدخل 
ال)ادة ١‏ 
استعمال المصطلحات 


| لأغراض الإتفافية الحالية : 

| س «منظمة دولية» تعنى منظمة حكومية دولية. 

۲ «منظمة دولية ذات صفة عالمية» الأمم المتحدة ووكالاتما المتخصصة الوكالة 
الدولية الطاقة الذرية وأي منظمة مشابهة تكون عضو ينها ومسئولياتها ضمن 
النطاق العالمى. 

۳ س («منظمه) ٣‏ المنظمة الدولية التى حن بصددها. 

۰ س «عصو») وتعنى:‎ ٤ 
أ) أي عضو رئيسي أو ثانوي في منظمة دولية.‎ ( 

أ9 

(ب) أي بعثة أو لجنة فرعية لأي عضو من الدول الأعضاء. 

ه ‏ «مؤتمر» يعنى مؤتمر ينعقد بواسطة أو تحت إشراف منظمة دولية. 

٦‏ س «بعثة») تعنى» حسب الحالةء بعثة أو بعثة مراقبة دامة, 

۷ «بعتة داممة» وتعنى بعثة ذات صفة دامة» تمثل الدولةء مرسلة من دولة 
عضو فى منظمة دولية إلى المنظمة نفسها, 


ص ١١‏ سے 


ا 


— ۳ 


— 


کے 


— ۷ 
— ۸ 


ب 


ب 
١‏ س 


عة سراقبة دامة تى بخ دات صقة داق تخل الدولةء وموسلة شن 
دولة ليست عضو بامنظة. الدولية. 

((وفد)) تعني» حسب االله 8 الجهاز أو وفد إلى موتمر. 

«وفد إلى حهاز» تعنى الوفد المرسل بواسطة دولة ليشارك بالنيابه عنها فى 


أعمال الجهاز. 
((وفد ا موتمر) تعني الوفد المرسل نوا سطه دولة لشارك بالتيانه عا فی 
الزتمر. 


«(وفد مراقب» تعني» حسب الحالةء الوفد المراقب في جهاز أو الوفد المراقب 
في مؤتمر. 
««وفد مراقب لدى حهاز» تعنى الوفد المرسل بواسطة دولة ليشارك بالنيابه عنها 
راق لأعمال اهاز 
«وفد مراقب في موتمر» يعنى الوفد المرسل بواسطة دولة ليشارك بالنيابه عا 
كمراقب لأعمال المؤتمر. 
«الدولة المضيفة» تعنى الدولة التى فى اقليمها: 

(أ فش الخظمة أو ما ها أو 

(ب) يعقد اجتماع لجهاز أو مؤتمر. 
ر الموفدة)) تعني الدولة ال تي ترسل, 

(أ) بعثة إلى امنظمة في مقرها أو إلى أحد مكاتب المنظمة أو. 

(ب) وفد إلى الجهاز أو وفد إلى مؤتمر أو 

(ج) وفد مراقب إلى جهاز أو وفد مراقب إلى المؤتمر 
«رئيس البعثة» تعني» حسب الحالةء الممثل الدام أو المراقب الدام. 
«مشل دام» تعنى» الشخص الكلف من قبل الدولة الموفدة ليقوم مهمة العمل 
رئيس للبعثة .الداهة. 
«مراقب داثم» تعني الشخص المكلف من قبل الدولة الموفدة ليقوم عهمة 
العمل كرئيس الوفد المراقب الدام. 
«أعضاء البعثة» تعنى رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة. 
«رئيس وفد» تعني المندوب المكلف من قبل الدولة الموفدة للعمل بهذه 
الصفه. 


— ۳٣۳ 


— 


E 


aT 


۹ 
¥ 


کک 


١‏ کے 


— ۳٣١ 


۳٢ 


E 


E: 


(«(مندوب» تعني ائ شخص عن من قبل دولة ليشارك کممثل طا في 
أغیال هان آو متیر 

«أعضاء الوفد» تعني المندوبين وأعضاء طاقم الوفد. 

(«(رنیس وفد مراقب») تعنی المندوب المراقب المكلف من قبل الدولة الموفدة 
الغل له البق 

(«(مندوب مراقب) تعنی ا شخض عن من فبل دولة ليحضر كمراقب 
لمال هار أو قوتي 

«أعضاء وفد مراقب» تعنى المندوبين المراقبين وأعضاء طاقم الوفد. 

««أعضاء الطاقم» نعني اا اميه الددلوماسية والأعضاء اللإداريين والفنين 
والمستخدمين فى بعثة أو وفد أو وفد مراقب. 

««أعضاء اة الدبلوماسية» تعنى هيةه العاملىن فى بعنه او وفد أو وفد 
مراب فو اة الديومامية لأغراش البخة أو الوفد أو الوفك اللراقب: 


H8 


(اصضاء الطاقہ ودار والفنى» نعنى الغضاء العاملىن ق ادمات 
الإدار ية والفنية للبعثة أو للوفد أو للوفد المراقب. 

«المستخدمين»)» تعنى الأعضاء الذين وظفوا من قبل البعثه أو الوفد الوقد 
المراقب کخدم في مغنازل او e‏ مشاه . 

«الطاقم الخاص» تعنى اأشخاصضا وظفوا بشكل عغدد فى الخدمة الخاصة 
لأعضاء البعثة أو الوفد. 

«دار البعثة» تعنى المباني أو الأجزاء من المباني والأراضي المتصلة بها بعض 
النظر عن ملكيتهاء والتي تستعمل لأغراض البعثة بالإضافة إلى سكن رئيس 
البعثة. 

«دار الوفد» تعني المباني أو الأجزاء من المباني» بغض النظر عن ملكيتهاء 
التی تستعمل فقط كمکكاتب للوفد. 

««(قواعد ال ظمه) نعلي » على وحه التحديد» الوتانی الموسسة والقرارات 
والأحكام المتعلقة ها وما وما استقر عليه عمل المنظمة. 

أن بنود الفقرة ١‏ فى هذه المادة فما يتصل بإستعمال مصطلحات الإ تفاقية 
لاتمس إستخدام هذه المصطلحات أو معانما التي قد تکون أعطيت في وثائق 
دولىه ا قانوك داخلي لای دوله. 


— ٤ 


الادة ۲ 
نطاق تطبيق الإتفاقية الحالية 


| تطبق الإتفاقية الحالية على تمثيل الدول في علاقاتها مع أي منظمة دولية 


ذات صفة عالمية وعلى تمثيل الدول في المؤتمرات التي تعقد و بواسطة أو 
تحت إشراف هذه .المنظمة» عندما تكون الإ تفاقية قد قبلت من الدولة المضيفة 
وتكون المنظمة استكدلت الإحراءات المذ كورة فى المادة .٠١‏ 
تطبيق الإتفاقية الالية على منظمات دولية أخرى لأيضر بتطبيقها على تمل 
الدول في علاقاتها مع منظمات أخرى مشابهة بإتباع أي من القواعد التي 
بينت في الإتفاقية والتي سوف تكون قابلة للتطبيق وفق القانون الدولي 
مستقلة عن الإتفاقيقي. ‏ ` 
تطبيق الإتفاقية الحالية على المؤتمرات الأخحرى لايضر بتطبيقها على تمثيل 
الدول في مثل هذه المؤتمرات بإتباع أي من القواعد التي بينت في الإ تفاقية 
والتى سوف تكون قابلة للتطبيق وفق القانون الدولى مستقلة عن الإ تفاقية. 
ت ألا يعيق أي شيء في الإتفاقية الحالية إبرام اتفاقات بين دول 
ومنظمات دولية بجعل كل الإتفاقية أو أجزاء منها قابل للتطبيق فى المنظمات 
أو المؤتمرات الدولية غير التى ذكرت في الل ١‏ هذه الاد 
اللمادة" 
العلافة بين الل تفاقية الحالية والقواعد المشامة 
ص المنظمات والمونمرات الدولية 


LL 


نصوص الإتفاقية الحالية لاتمس ما ماثلها من قواعد المنظمة أو ماماثلها من قواعد 
انحرائية لمو تمر 


المادة 4 
العلافة بين الإ تفاقية الحالية والاتفاقات 
الدولية الأخرى 


(آ) لاتمس الإتفاقات الدولية الأخرى النافنة بن الدول أو بن دول ومتظمات 


دولیه دات الصفهة العالية. 


a 


(ب) يجب ألا تمنع عقد الإتفاقيات الدولية لا خری التي تتعلق بتمثيل الدول في 
علاقاتيا فع منظما ت دولىه دات صفه عالمية او تمثیل الدول ۳ الموتمرات التى 
تعقد بواسطة أو تحت إشراف هذه المنظمات. 


الفصل النانى 
البعنات إلى المنظمات الدولية 


االملادة م 
ا اللعثهة 


١‏ للدول الاعضاء إذا سمحت قواعد المنظمة تأسيس بعثة دانم للقيام بالمهاء 
التى ذكرت فى المادة .»)١«‏ 

١‏ س مكن للدول غر الأعفمام إذا وشضحت قزاعد النظمة بذلكء سيس س 
مراقبة دانمة للقيام با مهام التى ذكرت في المادة «۷». 

۴ يجب على المنظمة قبل تأسيس أي بعثة ابلاغ الدولة المضيقة. 


المادة “ 
مهام البعثة الداعة 


مهام البعثة الداغة تتضمن 
() تاكيد حضور الدولة الموفدة لدى المنظمة. 
(ب) الحافظة على الاتصال المتبادل بين الدولة الموفدة والمنظمة. 
(ج) التفاوض مع المنظمة وضمن نطاقها. 
( د) التحقق من نشاطات المنظمة ورفع التقار بر عنها لحكومة الدولة الموفدة. 
(ه) تأكيد مشاركة الدولة الموفدة فى نشاطات المنظمة. 
(و) حاية مصالح الدولة اموفدة فيا يتعلق بالمنظمة. 
(ع) تعز يز الإدراك لأهداف ومبادىء المنظمة بالتعاون معها والعمل ضمن نطاقها. 


— ۲۱١ 


المادة ۷ 
مهام البعثة المراقبة الداعة 


مهام البعثة المراقبة الداعة تتضمن : 
(أ) کاکند حضور الدولة الموفدة وحاية مصالحها في علاقتها مع المنظمة والحافظة على 
اللاتصال المتبادل معها. 
(ب) التحقق من نشاطات المنظمة ورفع التقار ير عنها لجكومة الدولة الموفدة. 
(ج) تعز يز التعاون والتفاوض مع المنظمة. 


اللمادة ۸ 
الاعتماد أو التعين المتعدد 


١د‏ جو للدولة الموقدة أن تعشمد شخشا واحذا كرتيس لبحة أو بعتتن أو أكر 
لدى منظمات دولية أو تعن رئيس البعثة كعضو دبلوماسى لدى بعثاته 
الأخرى. 

أ س جوز الدولة الوقدة أن تعمد جد الأعشاء الدباوماسين فى اله كرتيس 
ل لی ات وا اک وکن ون اقا ات ان 
کعضو لدی بعثاتها الأخرى. 

۴ جوز لدولتین أو أکثر أن تعتمد شخصا واحدا کرئیس لبعثاتہم لدى نفس 
النظمهة. 

المادة 4۹ 


مع مراعاة المادة )٠١(‏ و(۷۳)ء للدولة الموفدة حر ية تعيبن أعضاء البعثة. 


المادة ٠١‏ 
أوراق اعتماد ريس البعنة 
أوراق اعتماد رئيس البعثة يجب أن يصدرها رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير 
الخارجية أو أي سلطة مختصة أخرى للدولة الموفدة بحسب ماتسمح به قواعد المنظمة وجب 
أن ترسل هذه الأوراق إلى المنظمة. 


— ۳۷ 


المادة ١١‏ 
تفربیض الأعضاء لدی المنظمة 
يجوز لأي دولة عضو فى المنظمة أن تحدد فى أوراق الاعتماد التى تصدرها 
لوفدها الدام أنه مفوض هلها یدوب لدی جهاز أو آکر من اجه 
لمنظمة. 
أما إذا م تقدم الدولة العضو أوراق الاعتماد فإن ممثليتما الدامة تعمل كوفد 
لدى اجهزة المنظمة بحيث لايتطلب ذلك متطلبات خاصة للحضور. 


تستطيم الدولة غر العضو أن تحدد فى أوراق الاعتماد الت أصدرتا لراقہا 


لدام بأنه مفوض لیعمل کمندوب مراقب لدی جهاز أو أكثر من أجهزة 
المنظمة عندما تكون قواعد المنظمة أو الجهاز المعنى تسمح بذلك. 


المادة ١١۲‏ 
السلطات الكاملة لإبرام معاهدة 
مع منظہ_ 


رئيس البعثة» مقتضى عمله وبدون الحاجة لإظهار سلطاته» يعتبر مثلاً لدولته 
بغرض إقرار حتوى معاهدة بين دولته والمنظمة. 

لايعتبر رئيس البعثة مقتضى عمله مثلا لدولته في حالة التوقيع على معاهدة» 
او التوقيع بالاحرف الاولى على معاهدة بين دولته والمنظمة إلا إذا ظهر من 
عمل العظمة آو من خلال الظروف الأخحرى أن هدف الأطراف هو تنفيذ 
القانون بكل القوى الممكنة. 


المادة ”إ١‏ 


بالإضافة إلى رئيس البعثةم من الممكن أث تحتوى البعفة على أعضاء دبلوماسيين 
وإدار ن وفنيین وخدم. 


— ۸ 


١٤ المادة‎ 


جب آلا يتعدى حجم البعثه ماهو معقول وطبيعي مع الأخذ فى الاعتبار وظائف 
امنظمة وحاجات البعثة وأوضاع وظروف الدولة المضيفة. 


١٥١ المادة‎ 


| يجب على الدولة الموفدة إبلاغ المنظمة عن: 

(أ) تعيين ومنصب ولقب وترتيب الأسبقية لأعضاء البعثه وموعد وصوهم وموعد 
مغادرتهم الهائية أو موعد إنتهاء ومهامهم مع البعثة وأي تغيرات قد تؤثر على 
وضعهم آثناء عملهم في البعثة. | 

(ب) موعد الوصول والمغادرة الهائية لاي شخص يتبع عائلة اي عضو في البعثة 
و يكون مقيمًا معه في منزله» وإذا دعت الحاجة» متى يكون الشخص فى العائلة 
ومتى لايكون كذلك. 

(ج) موعد الوصول والمغادرة الهائية للأشخاص العاملن فى الخدمة الخاصة لأعضاء 
البعثه وموعد إنتهاء عملهم. ۰ 

(د) بداية وانتهاء عمل الموظفين الذي يسكنون فى الدولة المضيفة و يعملون كاعضاء 
فی اھ او کیرقتن رن فی ا ااب 

۲۹ ۲۳ موقع دار البعثة والمساكن الناصة التي تتمتع بالحضانة حسب المادة‎ a 
و كذلك أي معلومات اجرف قد تکون ضرور ية لتحديد هذه المبانى والمسا كن.‎ 

۲ عندما يكون ممكسًاء إعطاء بلاغ سابق عن موعد الوصول والمغادرة النائية. 

۴ جب على النظمة أن ترسل للدولة المضيفة البلاغات الد كررة فى الفقرة ١ء‏ 

۲ من هذه الادة. ۰ 
المادة ١١‏ 
القام بأعمال ريس البعثة 
إذا كان منصب رئيس البعثة شاعرًا أو إذا كان رئيس البعثة غير على القيام مهمامه» 
يجب على الدولة الموفدة أن تعين قائم بأعمال البعثة وتبلغ أسمه للمنظمة والدولة المضيفة. 


— ٣۱۹ 


اللمأادة ¥ 
الأسبقية في الترتيب 
خدد الأسيقية بن المغلين الدامن الترتيب الأجدي لأساء الدول المستعملة 
فى المنظمة. 
يخده الأسبقية بن الراقيين الدامن الترتيب الأججدى لأساء الدول المستعرلة 


١۸ اللمادة‎ 


العف 


يجب أن تنشىء البعثات بجوار مقر المنظمة. وتستطيع الدولة الموفدة أن تنشيء بعثة أو 
مكتبًا للبعثة في أماكن أخرى تحاورة غير التي بها مقر المنظمة إذا كانت قواعد المنظمة 
تسمح بذلك مع الموافقة المسبقة للدولة المضيفة. 


اللمادة ١۹‏ 
استعمال العلم والشعار 


لالعسثة احق کی استعمال علم وشعار الدوله الموفدة على مبانہا» وملك نفس 
إلى رئيس البعثة فا يختص بسكنه ووسيلة تنقله. 
مارس لحن الدى E‏ في هده الادة 3 احترام قوانىن ونظم واعراف الدولة 
المادة ۲١‏ 

تسهیلات عامههےه 
يجب على الدولة المضيفة أن تمنح البعثة جميع التسهيلات الضرورية لأداء 
مهماتا. 
جب على المنظمة مساعدة البعثة فى الحصول على هذه التسهيلات وان 
تمنحها التسهيلات التى تكون فى داخل دائرة اختصاصها. 


ے٠‏ س 


— 1 


| 


اللمادة ۲١‏ 
المبانى والتجهيزات 
بجحب على الدولة المضيفة والمنظمة أن تساعد الدولة الموفدة فى الحصول على 
لمباني الضرورية للبعثة في إقلم الدولة المضيفة خلال مدة معقولة. كا يجب 
على الدولة المضيفة» عند الضرورة» تسهيل امتلاك هذه المباني ما بتوافق مع 
فوانینا . 
يجب على الدولة المضيفة والمنظمة» عند الضرورة» مساعدة البعثة فى الحصول 
غل كيرات اة ا عضايا غاال مد ية رة ۰ 
ال)ادة ۲٣٢‏ 
المساعدة فما بختص بالامتيازات والحصانات 

يجب على المنظمةء عند الضرورةء مساعدة بعثة وأعضاء بعثة الدولة الموفدة فى 
تأمين القتع بالامتيازات والحصانات المنصوص علا في الاتفاقية الحالية. ٠‏ 
يجب على المنظمة» عند الضرورةء مساعدة الدول المضيفة في تأمين إعفاء 
الدولة الموفدة وبعثتها وأعضاء بعثها من الالتزامات المتعلقة بالامتيازات 
والحصانات المنصوص علا في الإ تفاقية الحالية. 


المادة ٣۳‏ 
حصانه دار الىعنة 


حب آ کون دار المعتثة مصونه» قا د تصیہ رحال من الدولة فة 
دخحول هذه المبانى إلا موافقة رئيس البعثة. 


١‏ (ا) على الدولة الضيفة واحب خاص اتاد كاف الأحراءات اللافة لبا 


دار البعثة من أي تدخل أو إضرار ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساسا 


پاتا 


(ب) فى حالة التعدى على دار البعثة فإنه يجب على الدولة المضيفة اتخاذ كل 


۴ لامكن آن تكون الدار الخاصة بالبعثة وأثاثها والأشياء الأخرى التي توجد 


— ٣٣ 


اء وكذلك وسائل النقل التابعة ها موضع آي اجراء من إجراءات التفتيش 
المادة ۲٤١‏ 
اعفاء دار البعثة من الضرادب 
| تعفى دار بعثة الدولة الموفدة أو من ينوب عنها من جميع الضرائب والرسوه 
العامة والإافليمية والمڪلىهة سواء کمالکن أو فسا حر ين : على 1 يکون الأمر 
متعلقتًا بضرائب أو رسوم مما بحصل مقابل تأدية خدمات خاصة. 
والرسوم فی PE ES‏ اذا ا حسب تشر یع الدوله المضصفه» على عاتقی 
الشخص الذي يتعاقد مع الدولة الموفدة أو مع شخص ینوب عنا. 
الماذة ۲١‏ 
حصانة الحفوظات والونانق 


المادة ۲١‏ 
حرية التنقل 
تكفل الدولة المضيفة لجميع أعضاء البعثة وأفراد أسرهم المقيمين معهم حر ية التنقل 
والسفر في إقالمهاء مع مراعاة قوانينها ولوائحها الخاصة با مناطق التي يحظر أو منظم دخوف 
المادة ۲۷ 
حرية الأتصال 
١‏ س تمم الدولة المضيغة وشي جر ية الأتصال لليعة لكافة: الأغراض الرسمي 
وللبعثة فى اتصاهها بحكومة الدولة وكذلك البعثات الدبلوماسية الدايمة 
والقنصليات والبعثات الدانمة والبعثات المراقبة الدامة والبعثات الناصة والوفود 


المراقية العابعة هذه الدولة يها وحدت وان تستخدم كل وسائل الا تضال 


— ٣٣ 


اللامة ومن بيا الدبلوماسيين والرسائل الاصطلاحية وانحررة 
على أنه لايجوز للبعثة أن تقب أو تستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا برافقة 
E‏ 

۲ حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة» وتشمل عبارة المراسلات الرسمية 
كافة المراسالات الخاصة بالبعثة ومهامها. 

۳ لايجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها. 

٤‏ الغبوات المكرة للحقيية الدبلوماسية غب أن تحمل ا خارحية ظاهرة 
تدل على صفہاء ولا جوز أن تحوى سوى وثائق دبلوماسية أو أشياء للاستعمال 


فيه عدد العبؤات المكونة للحقة الحقيبة الدبلوماسيةء ویکوٹ فی فی أثناء قیامه مهامه 
في حماية الدولة الضيفة وهو يتمتع بالحصانة الشخصية ولايجوز اخضاغه کی 
إجراءات القبض أو الحجز. 

٠‏ س للدولة الموفدة أو للبعشة أن تعن رسل دبلوماسيين ها خاصين وفى هذه 
الحالات تطبق بالنسبة هم أيضًا أحكاء الفقرة (ه) من هذه المادة مع 
راغا أن الحصانات المنصوص علا يقف سر يانا مجرد أن يسل الرسول 
الحقية الددلوماسية التي في عهدته إلى وحهتا. 

¥ جور أت يعهد ‏ بالحقيبة الدبلوماسية إلى قائد سفينة أو طائرة تجار يه تزمع 
ابوط في مکان مسموح ددخوله» وب عندئذ أن کون هذا الشائد ام 
لوثيقة رسمية تبين عدد العبوات المكونة للحقيبة» لكنه لايعتبر فى حكہ 
الرسول الرسمي وللبعثة أن توفد أحد أعضائها لیتسلہ مباشرة ودون قيد 
للحقيبه الديبلوماسية من يد قائد السفينة او الطانرة بعد ترتيب ذلك م 
السلطات المسئولة فى الدولة المضيفة. 


دات ا ا الىعثه ل لدیلو می ا . فاا چ e‏ اي احر حراء 


س ۷ ان 


وأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع أي أعتداء على أشخاصهم أو على حر ياتم أو على 
کا وحا كمة ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون مثل هذه الاعتداءات. 


— 


اللمادۃ ۲۹ 
حرمة المسكن الخاص والمتلكات 


يتمتع المسكن الخاص لرئيس البعثة ومساكن أعضاء الطاقم الدبلوماسي بذات 
الجودة وذات الحماية المقررتعن للاما كن الخاصة بالبعثة. 


ے٠‏ ے بالحرمة أوراق ومراسالات»› ما ید | ماذ کر فی الففرة ۲ من ال اده ۰( 


ومتلكات رئيس البعثة وأعضاء الطاقم الدبلوماسى في البعثة. 


االمادة ٣١‏ 
ا لحصانة القضابة 


يتمتع رئيس البعثة وأعضاء الطاقم الدبلوماسي في البعثة بالإعفاء من القضاء 

الجنائى فى الدولة المضيفة. و يتمتعوا بالإعفاء من القضاء المدني والإداري» 

عدا الحالات التالية: 

(أ) دعوى عينية تتعلق بعقار خاص موجود في إقلم الدولة المضيفةء مال 
يكن البعوث حائزاًللعقار باسم حكومته ولأغراض البعثة. 

(ب) دعوى تتعلق بتركة يكون للمبعوث فها مركز بوصفه منفذاً للوصية أو 
مدير للتركة أو وارثا أو موصى له» وذلك بصفته الشخصية وليس 
باسم الدولة الموفدة. 

(ج) دعوى تتعلق ممهنة حرة زاوها المبعوث أو بنشاط تجاري قام به في 
الدولة المضيفة خارج نطاق مهامه الرسمية. 

لاوز اتخاذ اي إحراء تنفيذي ضد رئيس البعثة او اعضاء طاقم البعثه 

الديلوماسىء فا عدا الحالات المنصوص علا قى البتود أن بء ج هن 

الفقن ( من هله الاك و برط أن بكرن افيد متا إجراؤء دون 

الاس خو دات الوت او مسك 

لايلزم رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي بن يؤدوا الشهادة. 

الحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس البعثة وطاقم البعثة الدبلوماسي في 


س 


الدولة المضيفة لاتعفهم من الخضوع لقضاء الدولة الموفدة. 


الماذة ٠"١‏ 
التنازل عن الحصانة 


للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية لرئيس البعثة وأعضاء طاقم 
البعثة الدبلوماسي والأشخاص المستفيدين من هذه الحصانة وفقكا لنص المادة 
۳ 

إذا أقام أحد الأشخاص المذ كور ية في الفقرة )١(‏ من هذه المادة دعوى ماء 
فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بالحصانة القضائية بالنسبة لكل ماء فلا يقبل 
منه بعد ذلك الدفع بالحصانة القضائية بالنسبة لكل طلب فرعي متصل مباشرة 
بالطلب الأصلى. 

جب ان یکن التنازل داماً صريحاً في جيع الأحوال. 

التنازل عن الحصانة القضائية فى دعوى مدنية أو إدار ية لايعنى التنازل عن 
الحصانة بالسبة لإجراءات تنفيذ الحكم» ولابد من تنازل مستقل فيا يتعلق 
پذه اللاحراءات. 

إذا لم تتنازل الدولة الموفدة عن الحصانة القضائية لأي من الأشخاص 
المذكورين في الفقرة )١(‏ من هذه المادة فإنه يجب علهاء ان تبذل مافي 
وسعها لإججاد حل عادل لإاء الدعوى. 


الاد 
الأعفاء من التزامات الضمان الاجتماعى 


مع مراعاة أحكام الفقرة ۲ من هذه المادة» يعفى رئيس البعثة وأعضاء طاقہ 
البعثة الدبلوماسى فا يتصل بالخدمات التى تؤدى للدولة الموفدة» من الأحكام 
الخاصة بالشدان الاجتماعى الذي قد يكون معمولاً بها فى الدولة المضيفة. 
الأعفاء المنصوص عليه فى الفقرة )١(‏ من هذه االمادة يطبق أيضًا على 
اشخاص الحدمة الخاصة الذين يكونون فى الخدمة الخاصة لرئيس البعثة أو 
احد اعضاء البعثة بشرط: 

(أ) آلا يكونوا من رعايا الدولة المضيفة ولا تكون إقامتهم فيا داممة. 


کک 


(ب) أن يكونوا خاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي التي يكون معمولاً بها 
فى الدولة الموفدة او فى دولة ثالثة. 

۴ غلى رتيس البعة وأعضاء. البخة الذين سمخدرن أشخاشا لاينطبق علي 
الأعفاء اللمنصوص عليه فى الفقرة (۲) من هذه المادة أن يراعوا الالتزامات 
التي تفرضها أحكام الضمان الاجتماعي للدولة المضيفة على أصحاب العمل. 

> الإعفاء اللنصوص عليه في الفقرتين (١)ء‏ (۲) من هذه المادة لايينع من 
الشاركة الاختيارية في نظام الصمال الاجتماعي للدولة المضيفة بالقدر 
السموح به في هذه الدولة. 

ه ‏ لاتمس أحكام هذه المادة الإتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالضمان 
الاجتماعي السابق إبرامهاء كا أنها لاتمنع من إبرام اتفاقات مشابهة في 
الا 


بل. 
اة ١‏ 
الإعفاء من الرسوم والضرانب 


يعفى رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة الدبلوماسى من جيع الضرائب والرسوم» 
الشخصية والعينية العامة والحلية والبلديةء فما عدا: 

(أ) الضرائب غير المباشرة التي تدخل طبيعتها في اثمان السلع والخدمات. 

(ب) الضرائب والرسوم على الأموال العقار ية الخاصة الكائنة في إقلم الدولة المضيفة» 
مام يكن الشخص المعنى يحوزها لحساب الدولة الموفدة لأغراض. البعثة. 

(ج) ضرائب التركات المستحقة للدولة المضيفة» مع مراعاة أحكام الفقرة )٤(‏ من 
الاد ۲۸ . 

( د ) الضرائثب والرسوم على الإيرادات الخاصة التي يكون مصدرها من الدولة المضيفة» 
وضرائب رأس المال التي تفرض على الأموال المستثمرة في مشروعات تجار ية 
فى الدوة الضيغة ` ۰ 

(ه) الرسوم والضرائب التي تحصل مقابل تقدم ادمات خاصة. 

(و) رسو اللتسجيل والقيد والرهن والدمغه بالنسبة للاموال العقار يه» مراعاة 
أحكام المادة .٢‏ 


سے 


A 


المادة ي" 
الإأعفاء من الخدمات الشخصة 


تعفي الدولة المضيفة رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من كل خدمة 
شه ٢ء‏ 1 2 ومن ک1 کا آي کاک طبيعتها» ومن الأعباء العسكر ية کلاستیااء 
والمساهمة فى إسكان العسكر ين. 


المادة ١ه"‏ 
الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش 


| تسمح الدولة المضيفة» وفقًا للأحکام القانونية والأنظة التي e‏ 


السماح بدخول وضمان الإعفاء من كل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها 
من المستحقات المتعلقة بها خلاف مصاريف الإيداع والنقل والمصروفات 
لمقابلة لندمات ماثلة بالنسية: 
() لاشياء الخصصة للاستعمال الرسمي للبعثة. 
(ب) للاشياء الخصصة للاستعمال الشخصى لرئيس البعثة وأعضاء طاقم 
البعثة الدبلوماسى» ما فما الأشياء المعدة لإقامته. 
تعفى أمتعة رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي الخاصة من التفتيش 
مالم توجد مبررات جدية للاعتقاد أا تحوى أشياء لا تتمتع بالإعفاء المنصوص 
عليه فى الفقرة )١(‏ من هله المادةء أو آشیاء یگون استيرادها أو تصديرها 
محظورًا مقتضى تشريع الدولة المضيفة أو خاضعة للوائحها الخاصة با حجر 
الصحي. وفي مثل هذه الحالة يجب ألا يتم التفتيش إلا في حضور الشخص 
المتمتع بالإعفاء او ممثله المفوض فى دلك. 
اللمادة ۳١‏ 
مزابا وحصانات الأفراد الأاخرين 


يستفيد أفراد أسرة رئيس البعثة أو أفراد أسرة أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي 
القيمن معهم من الات والامتیازات المذ كورة کی المواد Ts ET ETA‏ 
۲ ۳ ۳ الققر (أء ب) و(؟) من الادة ١۳ء‏ إذا كانوا من غر حثسية 


— VY — 


الدولة المضيفةء ولايقيمون فا إقامة دايمة. 

يستفيد أعضاء الطاقم الإداري والفنى فى البعثة وكذلك أفراد أسرهم الذين 
يقيموك معهم» ادا کانو ليسوا من جنسيه الدوله المضيغة ولابقيمول فيه إقامه 
دانمة» من المزایا والحصانات المذ کورة فی الواد ۰۲۸ ۲۹ ٣٤ ٣٣ ۳٣٣ e۳۰‏ 
ماعدا الحصانة من القضاء الإدري والمدني للدولة المضيفة المذ كور في الفقرة 
() من المادة )۳١(‏ مجيث لايطيق على ا التي تقع خارج نطاق 
واجباتہم. كذلك ھہ بستفیدول من المرايا النصوص لہا و فى الففرة ا 
من ا)أادة ٤ "٥‏ نة للاشاء التي ترد شہ في ردے إقامت. 

1١ 


ت تشہد تخدموا ل ڈو الدين لہ | من رعارا الدوله |آه ره ولہ هہ فہا 


مه * م * آ 3 چ 1 
اأفامه دامه من الحصانه بالنسه للافعال | لتی تھع مم ایزاء مباسرة اعماشم» 
أ 
MN sc SD a |‏ لك اله ا 
کا يستقيدون. من الإعفاء من الضرائب والرسوم على الأجور التي ينالونب 


مقابل خدماتهم» وكذلك من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة .٠۲‏ 


آ ٴ 


am : 2 j » 8‏ ت َة 
بعفغی اده الخاصون بأاعضاء طاقہ العثه الدين ليسوا ھ' رعادا الدولة 


‌ ھہ پا اوا مه دامة من الضرا ا والرسوم عل الاحور الت 


بست ھا صونپا مفابل خدماتہم. وفيا | د لكف ۰ من ار مراں 
حصانات E‏ بالقدر الذى تفره الدوله امضصفهة, ا نما على هده الدوله رر 
مباشرة ولاسا الفصابيه على هولاء الأشخاص م مراعاء عدم التدحل الرادد 


فی اذأ اال البعثه. 


المادة ۳"۷ 
مواطنوا الدولة والمقيمون فا إقامة داعة 


إذا ۾ تمنح الدولة المضيفة مزايا أو حصانات إضافية» فإن ريس البعثة أو 
اي عضو دبلوماسی فى البعثة يحمل جنسية الدولة المضيفة او مق إقامة دامة 


فہا ا دالحصانة القضائية اأ | و داللحصانة الشخصه ا دالنسه لالاعمال 
الاس سمية التي يقوم . پا خلال مباشرة مهامه. 


E)‏ تع اء ال لىعڌه الأخحرون الدب ن ملول حلسیه الدولة المضيفة أو بقیمول 


فہا | e RY‏ بال انة القضانية يله للأعمال ار سميه التی یقوموں 
خلال مباشرة مهامهم فقط. وفيا يتعلق بالأعضاء والأشخاص العاملمن فى 


— ۸ 


الطاقم والذين يحملون حنسية الدولة المضيفة أو يقيمون ا إقامة دامة فإم 
يتمتعون بالامتيازات والحصانات بالقدر الذي تقره هم هذه الدولة. ومع ذلك 
على الدولة المضيفة مباشرة ولايتا القضائية على هؤلاء الأعضاء والأشخاص 
بشكل لايعوق ما يزيد عن الحدود أداء أعمال البعثة. 


المادة ١۸‏ 
مدة المزايا والحصانات 


يتمتع كل شخص يحق له القتع بالمزايا والحصانات منذ دخوله أرض الدولة 
الد لشغل مر کزه» وفي حاله وحوده آض في هذه الدول» منذ ابلاغ 
تعيينه إلى الدولة المضيفة عن طريق المنظمة أو الدولة الموفدة. 

إذا انتهت مهام أحد الأشخاص المستفيدين من المزايا والحصانات توقفت عادة 
هذه المزايا والحصانات من اللحظة التي يغادر فما هذا الشخص البلادء أو 
بانقضاء أجل معقول منح له هذا الغرض ومع ذلك تستمر الحصانة بالنسبة 
للأعمال التي يقوم بها هذا الشخص أثناء مباشرة مهامه كعضو في البعثة. 

في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة» يستمر أفراد أسرته بالقتع بالمزايا والحصانات 
التي يستفيدون منها حتى انقضاء أجل معقول يسمح مم مغادرة أرض الدولة 
في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة ممن يحملون جنسية الدولة المضيفة أو 
لايقيمون فيا إقامة دامة أو وفاة أحد أفراد أسرته المقيمين معه فى معيشة 
وأاحدة» نسمح الدوله الضفة دسح الأموال المنقولة للمتوفی› باستنا ع رلك 
التي حصل عليها في إقلم الدولة المضيفة أو تلك التي يكون تصديرها حظور 
فى وقت الوفاة. ولأ#ضصل ضصرائب أيلولة الممتلكات والت ركة والأرث على 
الآموال النقولة الحى يكون سب وجودها الوخيد قى الذولة المضيقة وحود 
المتوفي بهذه الدولة كعضو في البعثة او كفرد من أفراد اسرة عضو البعثة. 

اللادة ۳۹ 
النشاط المهني والتجاري 
لاجحق لرئيس البعثة أو أعضاء البعثة الديلوماسيين فى البعثة ممارسة أي نشاط 


— ۲٢٣۹ 


مهن أو تجاري بغرض الكسب الشخصى فى الدولة المضيفة. 
١‏ لايحق للأعضاءء الإداريين والفنيين وأفراد أسرة العضو المقى معه في معيشة 
واحدة عند ممارستهم لأي نشاط مهني تجاري بغرض الكسب الشخصي» المتع 
بالمزايا أو الحصانة المتعلقة ممارسة أعمال فى جال أو ذات علاقة بهذه 


النشاطات e‏ ادا منح هده المرايا والحصانات من قبل الدولة المضصفة. 
اللمدة ١‏ 
إنہاء المهام 
تنتهى مهام رئيس البعثة أو أحد أعضاء الطاقم الدبلوماسى فى البعثة فى حالة: 
() إبلاغ الدولة الموفدة المنظمة مغادرتمم. 
(ب) إذأ استدعيت البعثة بصفة مؤقثة أو دامة. 
المادة 4١‏ 
جاية دار ومتلكات وحفرظات البعنة 
١‏ على الدولة المضيفة عند استدعاء البعثة بصفة مؤقته أو دانمة احترام وحاية دار 
کات وحفوظات البعثه. وعلی الدوله الموفدة أن Er‏ کل الإحراءات 
المناسبة لإنياء المهمة الخاصة بالدولة المضيفة فى أسرع وقت ممکن. ورما تعهد 
الدولة الموفدة برعاية دار ومتلكات وعفوظات البعثة إلى المنظمة إذا وافقت أو 
٢‏ کک تقوم الدولة | مضيفة دتوفر | E ES‏ اللاحفه لنقل متلکات ومحفوظات الىعثه 
من إقلى الدولة المضيفة إذا طلبت الدولة الموفدة منها ذلك. 


الفصل الثالك 
الوفود إلى الأجهزة والمؤنمرات 
المادة 4١‏ 
رسال الوفورد 


١د‏ ميق للدول أن ترسل وفدا إلى حهاز أو مؤتمر حسب قواعد المنظمة. 


— ۳٣۹ 


کے ی یوان او اکر آ0 رمل س آلف آل ھار او رر حب ای 
المنظمة. 
المادة 4٣‏ 


حسب بنود المادة »)٦‏ ۷۳ للدولة الموفدة حرية تعيين أعضاء الوفد. 


المادة 44 
اوراق تفوبض الوفد 
يصدر أوراق تفويض رئيس الوفد وا مندو بين الآخرين من رئيس الدولة أو رئيس 
الحكومة أو زير الخارجية أو أي سلطة محتصة أخرى فى الدولة الموفدة تسمح بها قواعد 
اة أو القواعد الكحرائية الس وب أن ترسل حسب الوضع» إلى المنظمة أو 
الموتمر. 
المادة 4٥‏ 
بالإضافة إلى رئيس الوفد» من الممكن أن يحوى الوفد مندو بين آخرين وأعضاء 
دبلوماسيىن وإدار ين وفنین. 
المادة 4١٦‏ 
حجم الوفد 
يجب ألا يتعدى حجم الوفد ماهو معقول وطبيعي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة عمل 
الجهاز أو موضوع المؤتمر وحاجات الوفد احدودة أوضاع وظروف الدولة المضيفة. 
االادة 4۷ 
الاتعغات 
| يجب على الدولة الموفدة إبلاغ المنظمة أو حسب الوضع» المؤتمر عن: 
(أ) تكوين الوفد بالإضافة إلى منصب ولقب وترتيب الأسبقية لأعضاء 
الوفد» وأي تغييرات لاحقة فى الوفد. 


SAE 


(ب) موعد الوصول والمغادرة الائية لاعضاء الوفد وموعد انتاء مهامهم مع 
الوفد. 

(ح) موعد الوصول والمغادرة لاي شخص مرافق لعضو في الوفد 

(د) موعد بداية وانتهاء توظيف الأشخاص الذين يسكنون فى الدولة المضيفة 
9 د 5 5 ع صاع ت الوقد أو کاشخاض د بعملول ۴ طافہ ادمه 


الخاص. 
(ھ) موقع دار الوفد والمساكن الناصة صة التي تتمتع بال حصانة حسب المادة 
۹ وكذلك أي معلومات ار فد کک ضرور ية لتحديد هذه الدار 
وا مستا كن . 
١‏ عندما يكون مكسًاء إعطاء إبلاغ سابتق عن موعد الوصول والمغادرة النهائية. 
۴۳ بيجب على المنظمة أو المؤتمر أن ترسل للدولة المضيفة البلاغات المد كورة في 


الفقرة | ۲ من هده الادة. 
ي٤‏ للدولة الموفدة أن ل البلاعات ت المد كورة و في الفقرة |¿ ۲ من هذه المادة إلى 
الدولة المضفهة. 


المادة 4۸ 
القاع اعمال ریس الوففد 


إذا كان رئيس الوفد غاثبًا أو غير قادر على القيام مهامه فإنه يجب تعيين 
قاع اا ارييس | اوقد من المندو بن الا خحرين بوا سطة و الوفد أا فی 
حا له تید م ود رنه القيام ذلك فہواسطة الراطة. اله فی الدولة الموفدة. وڪ 
إبلاغ اسم القائم باعمال رئيس الوفد إلى المنظمة أو المؤتمر حسب الوضع. 

٣‏ نے فی حاله ع و حسود شخص آخر للعمل کقاع باعمال رئيس ألوفد یعاں 
شخص آخر هذا الغسرض وفي هذه الحالة تصدر أوراق التفو يض وترسا 
حسب نص الادة ٤٤‏ . 

المادة )١۹‏ 
الاسبقية فى الترتيب 
دة الأسبقة فی الترتیب بن الوقود -خسب الترتبب الأجدى لأساء الدول المستعماة 


| فن‎ 
FY 


المادة ١٠م‏ 
وضع رئيس الدولة وكبار الشخصيات 


آ کے بان يتمتع رئيس الدولة أو أي عضو من أعضاء هيئة جاعيةء تقوم 
ET‏ 0 الول بح دمر الدولة العنية عندما يترأس الوفدى فى 
الدولة المضيفة أو في دولة ثالثة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة 
لرئيس الدولة فى القانون الدولى بالإأضافه إلى التسهيلات والامتيازات 
والحصانات الممنوحة و في الا تفاقيه اليه 

اسب شا a‏ رئيس الحكومة أو زير الخارجية أو أحد كبار الشخصيات 
عندها تزا س الو فكاو يکو عضو و فی الوفد» فى الدولة المضفة او في دوله 
ا 2 والامتہازات والخضاتات المنوحة هولاء فی لقا نول الدولی 
بالاضافة إلى العسهيلات والاميازات والصانات المنوحة فى الااتفاقية 
n‏ : 


الا اة 
التسهيلات العامة 


| جب على الدوله المضيفه ال تمنح الوفد جيع التسهيلات الضروريه لاداء 
مها مه . 

۹ے کے لی اة او ال خب e‏ مساعدة الوفد فى الحصول على 
دہ التسهہلات التي تکون فی دا e‏ خل دار اختصاصها. 


اللمادة ٣ه‏ 
المباني والتجهيزات 
ت حب غل البلة الضيفة و عد الفروةة اة او الوت ساعدة الدولة 
الوفدة فى الحصول على المباني الضرورية للوفد والتجهيزات المناسبة لأعضائه في مدة 
زمنره e‏ 


N 


االمادة "٣ه‏ 
المساعدة فما ختص الامتيازات والحخصانات 


ووفده افا ددا فی تا ن تع بالا متیازات والحصاد او النصوص 


علا فى الإ تفاقية الحالية. 

۲ يجب على للمنظمة او المنظمة والموتمرء عند e‏ مساعدة الدولة المضيفة 
کن تامن أعماء الدولة الوقدة و وفدها س ال رامات امتعلفه دا ا لامتنازات 
والحصانات المنصوص نلیا في الا تافقة الحالىة. 

دة ٤ة‏ 
# : 
أعفاء داو الول من الضرادب 
| تعفى الدوله الموفدة او أي عفو من الوفد ينوب عن الوفد في تمثيل مصاحة 
o‏ اخ تسر 
E‏ الصرادب والرسوم العامة والإاقليمية واحلية على أ کون الا مر 
متعلسا 4 ۰ 3 رسوم ا حص مھ بل e‏ ختمارت:. خاضه. 


| ات ۴ ي a #F‏ 
e!‏ فی حاله ما اذ ا سحت > تشر یم الدوله اا ع عات 


ع 


ا( 2 3 | س n‏ | #4 ۱ * َة . ST‏ 


المادة هه 
حصانة اعفرظات والونانق 


تفل الدولة المضصفة جميع اغا الود حر ده التنما ل والسقر في أقالمها سب حاجه 
الوفد وا مهماته» مع مر مراعاه فوانینا و لوائحها الا صه را ناطق آ2 تی ره او بنظم دخحوغا 
لأساب تتعلی بالامن القومى. 


— ۳ 


المادة ۷م 
حربة الاتصال 


١‏ تسمح الدولة المضيفة وتحمى حرية الاتصال للوفد لكافة الأغراض الرسمية. 
وللبعثة فى اتصاهها بحكومة الدولة الموفدة وكذلك البعثات الدبلوماسية الداعمة 
والقنصليات والبعثات الدامة والبعثات الراقبة الدايمة والبحثات. إلناصة والوفود 
المراقبة التابعة هذه الدولة أيا وجدت وإن تستخدم كل وسائل الاتصال 
اللاتمة ومن بينها الرسل الدبلوماسيون والرسائل الاصطلاحية والمحررة بالشفرة. 
على أنه لايجوز للوفد أن يق أو يستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا موافقة 
الدولة المضيفة. 

۲ حرمة المراسلات الرسمية للوفد مصونة. وتشمل عبارة المراسلات الرسمية كافة 
المراسلات الخاصة بالوفد ومهامه. 

۴ كلا كان ذلك ممكن تستعمل البعثة كافة وسائل الاتصال ما فى ذلك 
الحقيبة ورسل البعثة الدبلوماسية الدانمة والبعثة القنصلية أو البعثة الدامة أو 
البعثة المراقبة الدانمة التي تتبع الدولة الموفدة. يكون ذلك ممكسًا., 

٤‏ لاور فتح حقيبة الوفد أو حجزها. 

ه ‏ العبوات المكونة لقيبة الوفد جب أن تحمل علامات خارجية ظاهرة تدل على 
صفتا ولأخوز أن حو سوي وائق أو مستندات معدة للأسعمال الرشمى 
الوفد. ۰ 

٦‏ س جب ان پکون رسول هروا بونيقة رسمیة تدل غلی صفخه وښند فیا غدد 
العبوات المكونة لحقيبة الوفدء و يكون فى أثناء قيامه مهامه فى حاية الدولة 
الضيفه وهو يتمتع بالحصانة الشخصية ولايجوز إخحضاعه لأي إجراء من 
إجراءات القبض او الحجز. 

۷ للدولة الموفدة أو الوفد تعيين رسل لمهمات خاصة للوفد. وفى هذه الحالات 

طا ال ہم أضا احکام الفقرة > من هذه ادت مع مراعاة أن 

الحصانات المنصوص علما يقف سريانها مجرد أن يسلم الرسول الخاص 

حقيبة الوفد التى فى حورته إلى وجهتها. 

۸ جوز أن يعهد جحقيبة الوفد إلى قائد سفينة أو طائرة تجار ية تزمع المبوط في 

مكان, مسموح بدخوله. وجب عندئذ أن يكون هذا القائد حاملا لوثيقة رسمية 


— O 


تبن عدد العبوات ا للحقيبة» ولكنه لايعتبر في حکہ الرسول الرسمي 
وللوفد أن وود | ا سمدم میاسره ودول فد حقه وقد من دد قاید 
السضده او الطادرة رید تریب ولاف ا السلطات اسول في الدوله المضفة. 


المادة 0۸ 
الحرمة الشخصية 


ذڏات 3 يس 1 لوفد والمندو بوك ار والأعضا 


£ الدرلوماسيىن في فد فد مصونه. وا 
E‏ لاي احراءات القبض الححز. وعلى الدولة المضيفة أن تعاملھہ e‏ 
أ > شم تخد كافة الوساتل المعقولة منع ای أعتد اء على أشخاصهہ اډ على 


e el ال‎ . 5 ٩ ف‎ O إل‎ إ٠‎ e آ ۱ م ب کے ن ت‎ ١ 
حر ياتہم او على كرامتهم وعا كمة ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون مثل هده الاعتداءات.‎ 


اللمادة ۹ه 


کت ٠‏ اس الخاص ارنیس اوقد والمندو بن وأعضا ء الطاقه الد دلوم سي في 
الوقد فد رالحرمه e‏ 
EE:‏ دتمتع راخرمة اورا ق ومراسلات, مرا عدا فار فى الففرة ۲ ھن ا اده * CC‏ 


e‏ ریس اوقد والمندو ب س و اغا الطاقہ ال ادبلوماسی في الوفد. 


اللملادة “٠١‏ 
الحصانة القضابة 


۱ سے ج رییس الوفد فد والمندو و لوت وأعضاء الطافہ م م الددلوماسی فی الوفد راعفاء س 
القضاء الجحنائى کی الدوله البيغه» د بالأعقاء ں أأقضاء المدنى 
واللإداري فيا يتعلق بكل التصرفات أثناء مارستهم لأعماهم الرسمية 

۲ لايجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد هؤلاء الأشخاص إلا اذا کان < 
اا ذها دول الساس بحقوقھہ المذ كورة و فى الماأدة ,٩ ٩۸‏ 

` لادلزه هولاء الأشخاص بأداء الشهادة‎ E 

E:‏ لایعفی آی سىء في هده الاد هولاء الاشخاص من لاء المدني والواداري 
للدولة المضيفة فا يتعلق بأفعال أو إضرار نتجة عن حادث تسببت فيه عربة 


— ٣ 


— ٣ 
— ٣ 


٣ 


أو مرك أو طاثرة يستخدمها أو ملكها المعتيرت» عدذما تكون هذه الأضرار غر 
مشمولة بتأمين. 
أي إعفاء هرلاء الأشخاص من قضاء الدولة المضيفة لايعفهم من قضاء الدولة 
دة 
المادة “١‏ 
التنازلد عن الحصانة 


للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية لرئيس الوفد والمندو بين وأعضاء 
الطاقم الدبلوماسي في الوفد والأشخاص المستفيدين من هذه الحصانة وفق 
لض الادة .1١‏ 

يجب دائمًا أن يكون التنازل صر يكحا فى كافة الأحوال. 

اذا اقاء أخا الأشخاصس الم کور فن في الفقرة )١(‏ من هذه الادة دعوى ماي 
فلايقبل مهم بعد ذلك الدفع بالحصانة القضائية بالنسبة لكل طلب فرعي 
متصل مباشرة بالطلب الأصلى. 

التنازل عن الحصانة القضائية في دعوى مدنية أو إدار ية لايعني التنازل عن 
الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحك إذ لابد من تنازل مستقل فها يتعلق 
ذه اللاحراءات. 

إذا لم تتنازل الدولة الموفدة عن الحصانة القضائية لأي من الأشخاص 
اللذكورين فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة فإنه يجب علهاء أن تبذل قصارى 
وها لااد عل ادل لاء اأدغي. 


الاو 
الإعفاء من التزامات الضمان الأجتماعى 


مع مراعاة أحكام الفقرة (۳) من هذه المادة» يعفى رئيس الوفد وا لمندو بين 
وأعضاء الطاقم الدبلوماسی فی الوفد فما مختص بالخدمات التی تودي للدوله 
اموفدة» من الأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي التی قد یکون معمولاً با 
فی الدوله الضفة. 

الأعفاء التصوص عليه فى الققرة )١(‏ من هذه المادة يطبق أيضسا على 


— TV — 


الخدم الخصوصيين لرئيس الوفد أو لأي مندوب أو أي عضو آخر من اعضاء 

الطاقہ الدبلوماسى و في الوفدء رظ ۽ 

(أ) أن لايكونوا من رعايا الدولة المضيفة وألا تكون إقامتهم فا دامة. 

(ب) أن يكونوا خاضعين لأحكام التأمين الاجتماعی التي يكون معمولاً بها 
فى الدولة الموفدة أو دولة ثالثة. 

۴ على رئيس الوفد والمندو بين وأعضاء الطاقم الدبلوماسي في الوفد الذين يكون 
فى خدمتهم أشخاص لاينطبق علمم الأعفاء المنصوص عليه في الفقرة (۲) 
من هذه المادة أن يراعوا الألتزامات التى فرضها أحكام الضمان الاجتماعي 
للدولة المضيفة على أصحاب العمل. 

م . الأعشاء النصوص عليه فى الفقرتين )١(‏ و(۲) من هذه المادة لايضمن 
الساهمة الأختيارية فى نظام التأمين الاجتماعى للدولة المضيفة بالقدر 
اللسموح ره في هذه الدولة. 

ه ‏ لاتمس أحكام هذه المادة الاتفاقات الثنائية والجماعية المتعلقة بالتأمين 
الاجتماعي السابق إبرامهاء كا أنها لاتمنع من إبرام اتقاقات ماثلة في 
المستقبا 


ا 
المادة “٣‏ 
الإعفاء من الضرادب والرسوم 


يعفی ر أ e i,‏ وأعضاء الطاقم تم الدبلوماسي فی لرفد م من جع الضرائب 

5 الضرائب غر المباشرة التي تدمج بطبيعتها في أثمان السلع والخدمات. 

9 لضرائب والرسوم على ملكية الأموال العقار ية الخاصة الكائنة في إقلم الدواة 

لضيف» مام يكون الشخص العنى بحوزها لحساب الدولة الموفدة لأغراض الوفد 

ضرائت ي التر كات المستحقة للدولة المضيفة مع مراعاة أحکام الفقرة )٤(‏ من 
امادة 1۸ . 

( د ) الضرائب والرسوه على الإيرادات الخاصة التى يحون مصدرها من الدولة المضيفةء 
وضرائب رأس المال التي تفرض على الأموال المستشمرة فى مشروعات تجار ية 
فى الدولة المضيفة. 


— ۳۸ — 


(ه) الرسوم والضرائب التي تحصل مقابل تقدم خدمات خاصة. 
(و) يوم التسجيل والقيد والرهن والدمغة بالنسبة للاموال العقارية مع مراعاة أحكام 
الادة .٥٤‏ 
اة ٤‏ 
الاعفاء من الخدمات ١‏ 


تعفى الدولة المضيفة رئيس الوفد والمندو بين واعضاء الطاقم الدبلوماسى فى الوفد 
کل حدم حاصه) س E.‏ خحدمه عامه اشا کانت طبيعتپ ا وښ الالترامات العسکر به 
کا / ستال؟ء والمساهة في اسکان العسكر ين . 
اللمادة هة“ 
الاعفاء م | الحم كة والنف 
2 من لرسوم e‏ 


چ | e‏ أ e‏ تة î go F*‏ أ : ایر | ® 5 أ 3 3۴ 2 ٣‏ | 
لسو الدوا الصفة» وفها لا حڪام القوانىن والتلطمات التی را سحا سپا رد حول 
س ۰ ۰ 3 - ۹ : 


وضمان الإإعفاء من كل الرسوم والضرائب وغيرها من المستحقات المتصلة بها خلال 
مصار بف الإيداع والنقل والمصروفات المقارله لخدمات ماله بالفسة. 
(أ) الأشياء الخصصة للاستعمال الرسمى. 
(ب) الأشياء امخصصة للاستعمال الشخصي رئيس الوفد أو أي مندوب أخرى أو أى 
عضو في . الطافہ الد ا في ا التي استوردت ضمن امتعته الشخصيه في 
وقت دخوله الأول ی اقل الدولة المضفة خحضور جتماع از ا و موتمر. 
۲ تعفى أمتعة رئيس الوفد والمندو بون وأعضاء طاق البعثة الد بلوما سي فى الوفد 
من التفتيش» مالم توجد مبررات جدية للاعتقاد أا تحوى أشياء لا تتمتع 
E E‏ المنصوضصض عله فی المفرة (۱( من هده المادة. أو اشاء بکون 
رادها أو ها حظور بغضی تشر یع الدولة المضيفة أو خاضءة 
للوائحها الخاصة بالحجز الصحي. وفي مثل هذه الحالة يجب ألا يتم التفتيش 
الا في حضور الشخص ممع بالأعفاء أو ممثله المفوض في دلك. 
اد١‏ 
مزايا وحصانات الأفراد المرافقن 
ا ا آفراد ا رین الوفد المراففن ن وأفراد اسز أي مدوب آل أو فی 
الوفد الدين برافقون من الحصانات والامتازات المذ كورة فى لواد ۵۸ ۰ 


— ۳۳۹ 


4 الققرة أ ب و من المادة ١‏ والإعفاء من الشزاسات تسحيل 
el‏ ادا کانوا من غر حنسيه هة الدولة المضيفهة ولابقيموك فما اقامه داممة. 
يستفيد أعضاء الطاقم الإدرى والفنى فى الوفد إذا كانوا ليسوا من جنسية 
الدولة الخيفة ولايتيمون فما إقامة دامة من الايا والحصائات الذ كورة قى 
اواد ۵۸ .٦٤ ۳ ء٦۲ ء٦١ ء٦۰ ٥۹‏ ويستفيدون أيضا من المزايا 
المذ كورة فى الفقرة أ ب من الادة 1٥‏ فا بتعلق بالمواد الخاصه باستیراد 
الأمتعة الشخصية عند دخوهم الأول إلى إقلم الدولة المضيفة بغرض حضور 
اجتماع لجهاز أو مؤتمر. كا يستفيد أفراد أسرة المرافقين هم إذا كانوا ليسوا 
من جتسية الدول الضيفة: ولايقيبون ضمن إقامة دانمة من المزايا والحصانات 
امذكورة فى المواد 0۸> ٦4 ٦١‏ الفقرة أ ب من المادة ٠١‏ إلى المدى 
الدي بمنح لای عضو فى ألوقد. 

تسققية دمو الود اذا انرا يسوا من نة الدوة اللضيقة ولاشبين 
فہا أقامة داممة بنفس الخحصانه الممنوحه للوفدى بالنسبه للأفعال التي تقع مہہ 
أتاء هاشة أعماهہ . كا يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوه على الأحور 
التي بتقاضوا مقابل خحدماتہہ واللاعةاأء النصرص عله في الادة .٦۲‏ 

يعفى الخدم الخاصون بالوفد إذا كانوا ليسوا من جنسية الدول المضيفة 
ولاإيقيمون فا إقامة دانمة من ا ٠‏ ب على الأجور التى يتقاضونها 
مقابل خدماتبم. فا عدا ذلك لايتمتعون بأي مزايا أو حصانات إلا بالقدر 
الذي تقره الدولة المضيفة. إنما على هذه الدولة عند مباشرة ولايتا القضائية 
على هولاء الأشخاضص مع مراعاة 1 بعوق دلك ما یز ید عن حدود آأداء 


اغا الوفد. 


اللمادة ۷“ 
مواطنو الدولة المضيفة والمقيمون 
فا إقامة داعة 
إذا م تمنح الدولة المضيفة مزايا وحصانات إضافةء فإن رئيس الوفد أو أي 
مندوتب أاخر ۴ أي دبلوماسی في الوفد يحمل سیه الدوله الضصفة آو مقے 


اقامة داممة فيا لایتمتع بالحصانة القضائية او الحصانة الشخصة الا بالنسبه 


)ل — 


للأعمال التي يقوم بها خلال مباشرة عمله. 

يتمتع أعضاء الوفد الآخرون والأشخاص العاملون في الخدمة الخاصة الذين 

جملون حنسية الدولة المضيفة أو بقيمون فبا بصفة دانثمة بالمزايا والحصانات 
بالقدر الذي تقره هم الدولة المضيفة. ومن ناحية ثانية» على الدولة المضيفة 

مباشرة ولايا القضائة ية على هؤلاء الأعضاء والأشخاص بشكل لايعوق ما 

يزيد عن الحدود أداء أعمال الوفد, 


المادة ٦۸‏ 
مدة المزايا والحصانات 


٠ ٤ e‏ شخص امزاي والحصانات | تي تح أ دخوله رص الدوله 
اللضصيفهة ضور e‏ موتمر» وفی حاله و حوده اص في هذه الدوله مند 
إبلاع تعيينه السك J‏ ی الدولة امضصفة عن طر یی النظمة أو 54 ۳ الدوله اموفدة. 
ادا انت مهام ایند الأاشخاص المتمتععن با لمزايا وا زات توفف طبيعًا 
هذه المزايا والحصانات من اللحظة التى يغادر فما هدا ا البلادء أو 
بانقضاء أجل معقول يمنح له هذا الغرض. ومع ذلك تستمر الحصانة بالنسبة 
للاعمال التى يفوم ها هذا الشخص أثناء مباشرة مهامة كعضو فى الوفد. 
في حالة وفاة أحد أعضاء الوفد» يستمر أفراد أسرته بالقتع با مزايا وا لحصانات 
التي بستقىدۈلك منہا حتی انقضاء أحل معقول aii‏ ا مغادرة أرض الدوله 
المضصفة. 
ي حا له وواة اخ أعضاء ا من an‏ حنسیه الدوله ه المضةة ولا بقیمول 
بسحب الاموا المنقولة للمتوفی › باښتشناء نلك التی حصل علا داخحل اقلے 
الدولة المضيفة وتلك التي يكون تصديرها محظورًا في وقت الوفاه. ولاتحعصل 
ضصرانب أبلوله المتلكات والتر a‏ الات على الأموال المنقولة التي کون 
سسسب وحودها الوحيد في اة وحود المتوفي في هده الدوله كعضو 
في ألوفد أو کفرد من أفراد اة عصو فى الوفد. 


س اج — 


الاذة > 
اناع امام 


تنتهي مهام رئيس الوفد أو أي مندوب آخر أو أي دباوماسي في الوفد في حالة : 
)أ( إبلاغ الدول الموفدة المنظمة أو المؤتمر بمغادرتهم. ٠‏ ۰ 
(ب) عند إناء اجتماع الحهاز او الموتمر. 
المادة ۷١‏ 
جاية مباني ومتلكات ومحفوظات الوفد 
| على الدولة المضيفة إنتهاء اجتماع الجهاز أو المؤتمر احترام وحاية مباني الوفد 
طالما هى مستعملة لذلك الغرض» كذلك الممتلكات وخفوظات الخاصة بالوفد. 
وجب على الدولة الوقدة أن تقخة. كل الإجراءات الناسبة لإنباء هذه الهية 
الخاصة بالدولة المضيفة باسرع وقت ممكن. 
تقوم الدولة المضيفة بتوفير التسهيلات اللاحقة لنقل متلكات وحفوظات الوفد 
ا 6 غات ا ا ا ا 


ا 


الفصل الرا 
الوفود المراقبة لدى الأجهزة والمونمرات 
اللمادة ۷١‏ 
إرسال الوفد المراقب 
تستطیع أي دوله أضال وة مرافب ا جار أو فوتمر س اعد اة 
المادة ۷٣‏ 
الحكم العام فيا بخص الوفود الراقبة 
تطبق جمیع بتود. اواد a‏ ۷۰ في الا تفاقية الحالة على الوفد المرأقب. 


— ۲ 


س 


| الخامس 
ا عاہے 


المادة ۷٣‏ 
حنسه أعضاء الىعثة أو الوفد المراقب 


يجب من حيث المبدأ أن يكون رئيس البعثة وأعضاء الطاقم الدبلوماسي فى 
البعثة ورئيس الوفد المندو بون الأخرون وأعضاء الطاق, , الدي ماسي في الوفد 

ئيس الوفد المراقب والمندو بون المراقبون وأعضاء طاق الدبلوما سي في الوفد 
امراقب هن جتسية الدولة الموفد. ٠‏ 
لاإيكون تعيين رئيس البعثة وأعضاء البعثة الدبلوماسيين من بين أشخاص 
بحملوں جنسيه الدوله المضيفة إلا موافقة تلك الدول والتى تملك حق سحب 
موافقتها فی ی وقت. 
عندما يعين رئيس الوفد أي مندوب آخر أو أي عضو دبلوماسي في الوفد أو 

الوفد المراقب أو أي مندوب مراقب أو أي عضو دبلوماسى فى الوفد 
اراق اس حملون جنسية الدولة المضيفة فإنه يفترض موافقة 
الدولة المضيفة اذا بلغت ہذا التعين لتعيبن وم تند أي اعتراض 
اللادة V4‏ 


لامنح»› وفق وانون الدوله الضصفة و حده» اعضاء الىعثه او الوقد أو الوفد المراقب وأفراد 


1 ادب٠ Ia‏ 1 2 اء : u‏ ے2 اfے‏ د ا 
الدولة. 


المادة م۷ 
المرابا والحصانات ۳ حالة ازدواحية العمل 


عندما تضم البعثة أو الوفد أو الوفد المراقب أعضاء فى بعثة دبلوماسية دانمة أو أعضاء 


قنصليين معتمدين لدى الدولة المضيفة فإنهم يحتفظون بالمزايا والحصانات الممنوحة هم 
كأعضاء فى بعثة دبلوماسية دانمة أو بعثة قنصلية بالإضافة إلى المزايا والحصانات الممنوحة 
لهم في الإتفاقية الحالية. 


— ۳ — 


اللادة ١‏ 
التعاون دن الدول الموفدة والدول المضيفة 


يجب على الدولة الموفدة التعاون بقدر الإمكان مع الدولة المضيفة لإرشاد أي تحقيق أو 
مقاضاة تنفيذ وتوافق بنود المواد ۲۳» ۲۸» ۲۹ ۸ه. عندما يكون ذلك ضرور يًا وإلى 
الحد المناسب مم استقلالية قيام البعثة أو الوفد المراقب مهامهہ 


س 


المادة ۷۷ 
احترام قوانين وقواعد الدولة المضيفة 

من واجب الأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات اححترام قوانين وقواعد 
الدولة المضيغة بغض النظر عن الحصانة القضائية للمزايا والحصانات الممبوحة 
شه کذ ل من واحہہ عدم التدخحا ل في الشتون الداخحليه للدوله المصيفه. 
عندما يقوم شخص يتمتع بالحصانة القضائية بانهاك واصح وخطر للقانون 
الجنائي» تقوم الدولة 0 في حالة عدم تنازها عن الحصانة للشخص 
المشي» باستدعاده اوا ء مهامه فی البعثه أو الوفد أو الوفد ا( لمراقب أو تقوم 
بحا مغاد رنه اقل الدولة وار و حسب ماتراه مناسبًا. وتقوم الدول 
الموفدة بنفس الإجراءات فى حالة التدخل الواضح والخطير في الشئو 
الداخلية الخاصة بالدولة المضيفة. وبنود هذه الفقرة لاتطبق فى حالة قياء 
لشخص العنى بأي عمل يتعلق بتنفيذ أعمال البعثة أو مهام الوفد أو الوفد 
لاقت 
يجب ألا تستعمل دور البعثة ودور الوفد بأي طر يقة تتعارض مع القيا 
بأعمال البعثة أو أداء مهام الوفد. 
ليس في هذه المادة مايمنع الدولة المضيفة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لماية 
نفسها. وفى هذه الحالة يجب على الدولة المضيفة» بدون تعارض. 8 
٤‏ ۸9» استشارة الدولية الموفدة فى اتخاد الوسائل المناسبة من 
هذه الإجراءات لا تعيق سر العخل الطبيعي للبعثة أو ألوفد أو الوفد الراقب 

يبحب أن تتخذ الإجراءات المذكورة فى الفقرة > من هذه المادة موافقة وزير 
الخارجية أو أي وزير مختص آخر وفقكا للقواعد الدستور ية الخاصة بالدولة 
الضيفة. 


س{ — 


اللمادة ۷۸ 
التأمن ضد أخطاء الغر 
يجب أن يخضع أعضاء البعثة أو الوفد أو الوفد المراقب لجميع الالتزامات التي وضعتها 
قوانين وقواعد الدولة المضيفة الخاصة بالتأمين ضد المسثولية القائونية للغر لأي عربة أو 
مركب أو طائرة لوكا أو يستعملوا. 
المادة ۷۹ 
الدخول إلى فلي الدولة المضصفة 
| يجب على الدولة المضيفة السماح بالدخول إلى إقليمها ل : 
( أ) أعضاء البعثة وأفراد أسرهم الذين يعيشون معهم» 
(ت) اا الوفد وأفراد أسرهم المرافقين هم. 
(ج) أعضاء الوفد المراقب وأفراد أسرهم المرافقين هم. 
فى الفقرة )١(‏ من هذه الادة. 
المادة ۸۰ 
تسهیلات المغادرة 
تمنح الدولة المضيفة التسهيلات» إذا طلب مها ذلك لقكن الأشخاص المتمتعر 
بالمزايا والحصانات الذين من غير رعاياها وأفراد أسرهم بغض النظر عن جنسياتهم من 
مغادرة إقليمها. 
الادة A١‏ 
المرور عبر إقلم دولة نالثة 
١د‏ إذا كان رئيس البعثة أو أحد أعضاء الطاقم الدبلوماسي أو رئيس الوفد أو 
أي مندوب آخر أو عضو دبلوماسي في الوفد أو رئيس الوفد المراقب أو أي 
مندوب آخر أو عضو دبلوماسي في الوفد المراقب مر عبر أو متواجد على إقلم 
دولة ثالثة منحته تأشيرة مرور إذا كانت هذه التأشيرة ضرور ية» أثناء الشروع 
في مباشرة أو مواصلة أعماله» أو عندما يكون راجعًا لدولته» فإن على الدولة 


— ٥ 


الثالثة منحه الحصانة الشخصية وأي حصانات أخرى يتطلا تأمىن مروره فى 

افلا 

تطبق ڪڪ اا (1) من هذه المادة فى حالة: 

(أ) أفراد أسرة رئيس البعثة أو أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسية الذين 
يقيمون معه و يتمتعون بالمزايا والحصانات سواءا کانوا مسافرين معه أو 
مسافر ين مستقلين ليلحقوا به او ليعودوا لدولتهم. 

(ب) افراد اسرة رئيس الوفد أو اي مندوب ار فشر الطافم 


الدبلوماسى في الود الذين اه و سضت لارا وا مانت 
E e‏ 
لیعودوا لدولتبم. 


(ج) أفراد أسرة رئيس الوفد المراقب أو أي مندوب مراقب أو عضرا في 
الطاقم الدبلوماسي للوفد الراقب الذين يرافقونه و يتمتعون بالمزايا 
والحصانات» سواء كانوا مسافرين معه أو مسافرين مستقلين عنه 
ليلحقوا به أو ليعودوا لدولتم. 

على الدولة الثالثة عدم إعاقة مرور الأعضاء الإدار ين أو الفنين أو العاملن 

في الخدمة وأفراد أسرهم خلال إقليمها فى حالة تشابه الظروف المذكورة في 

الققرات ا ن هده الادة. 

تقوم الدول الثالثة بمنح المراسلات والاتصالات الرسمية العابرةء ما فى ذلك 

وسائل الشقرة والرسائل الاأصطلاحية» نفس الحرية والخماية التي التزمت 

منحها الدولة المضيفة» في الإتفاقية الحالية. وتقوم الدولة الثالثة منح الرسول 
الدبلوماسى للبعثة أو للوفد أو للوفد المراقب» الذي منح تأشيرة مرور إذا 
كانت هذه التأشيرة ضرور ية» وحقيبة بعثة الوفد أو الوفد المراقب العابر نفس 
الحصانة الشخصية والحماية التي التزمت الدولة المضيفة منحها مقتضى 

الإتفاقية الحالية. 

تطبق التزامات الدولة الثالثة التى تضمنتا e‏ )1( ۲)9( ۳)9( 4)9( 

من هذه المادة على الأشخاص مذ كور ين فى هذه الفقرات وعلى الاتصالات 

الرسمية وحقية البعة أ الوفد المراقب عندما تكون على إقلم هذه الدولة 
بجیب فة فاه 


4 


المادة ۸۲ 
الدول والحكومات غر المعترف پا أو عدم وجود 
ائيل الدبلوماسی والقنصلى 


١‏ جب ألا تؤثر الدول غر المعترف بها أو بحكوماتها سواء كانت موفدة أو مضيفة 
او ا وحود علافات ددلوما سيه أو کانت العلاقات الددلوما سيه أو القتصلهة 
مقطوعة بين هذه الدول على حقوق وواجبات الدولة الموفدة والمضيفة في 
الإتفاقية الحالية. 

۲ يجب ألا يتطلب إنشاء أو استمرار بعثة أو إرسال أو حضور وفد أو وفد مراقب 
أو أي عمل لتطبيق الإتفاقية الحالية اعتراف الدولة الموفدة بالدولة المضيفة أو 
حكومتها أو اعتراف الدولة المضيفة بالدولة الموفدة أو حكومتها. 

ال 
عدم اير 


ي تمييزبين الدول في تطبيق احكام الإتفاقية الحالية. 


a 


س 


المادة A٤‏ 
الشاورات 


ڪب أن تعفد مشاورات دی الدول ا حاله وحود راع ہیں دوله أو آ ص الدول 
الأطراف حول تطبيق أو تفسر الإتفاقية الحالية مجرد طلب أي دولة ذلك منهم. يجب أن 
تدعى المنظمة او الموتمر لحضور هذه المشاورات محرد طلب ای طرف في النرع. 
دة :ةا 
اوخل 
| إذا لم يسو الخلاف كنتيجة للمشاورات المذكورة فى المادة ۸٤‏ خلال شهر من 
تاريخ ابتدائهاء تقوم أي دولة مشاركة فى المشاورات بتقدي النزاع قبل 
تشكيل لجنة توفيق حسب أحكام هذه المادة بإعطاء إعلان مكتوب إلى 
لمنظمة والدول الأخرى المشاركة فى المشاورات. 


— ۷ — 


تکون ححنة توفيق من ثلا ثة أعضاء, 

عضوان يعينان بالتوالي بواسطة أطراف النزاع ورئيس اللجنة يعين حسب 
الفقرة ۳ من هذه المادة. وعلى كل دولة طرف فى الإتفاقية الحالية تعن 
شخص مسبقًا لكي يثلها كعضو في اللجنة. وتقوم بإبلاغ هذا التعيين 
للمنظمة التى تحتفظ بسجل بأساء الأشخاص العينين. إذا م تعن الدولة 
العضو مسبقًا فإنها تقوم بذلك اثئاء إجراءات التوفيق قبل اللحظة التي تبد 
فها اللجنة يإعداد التقر ير الذي يحضر حسب الفقرة ۷ من هذا المادة. 

يختار رئيس اللجنة بواسطة العضوين بواسطة الأخرين. وإذا لم يتمكن 
اللعضوان من الاتفاق خلال شهر من تاريخ الإعلان المشار إليه في الفقرة ١‏ 
من هذه المادة أو إذا م يستفيد أحد أطراف النزاع من حقه في اختيار عضو 
في اللجنة فإن رئيس اللجنة يعين عندما يطلب أحد آطراف النزاع من 
الرئيس الإدارى للمنظمة بتعينه. يجب أن يت التعين خلال شهر من تقد 
اللطلب. ويجب على الرئيس الإداري للمنظمة كرئيس أن يعين قاضيًا كفء 
ليس فمن موظفى البظمة وليس عن جسية أى دولة من الدول المتنازعة. 

أي وظيفة شاغرة تملى بالطريقة القانونية للتعيين المبدئي. 

تبداً اللجئة أعماا مخرد تعين رئيس اللجنة حتى لو ل يكتمل تكو ينها 


تضع اللجنة قواعد إجراءاتها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية الأصوات. ويكنها 


أن تطلب من المنظمة» إذ كان ذلك مصرسحا ها وفق ميثاق الأمم المتحدة» 
رئيس استشاري من عة العدل الدولية فا بخص تطبيق أو تفسر الإ تفاقية 
الحالية. 

إذا م تتمكن اللجنة من تحقيق اتفاق بين الأطراف المتنازعة لحل انزع 
خلال شهرين من تاريخ تعيبن رئيس اللجنة» فيجب علا أن تعد تقر ير عن 
حاصرة جلساتها بأسرع وقت ممكن وإرساله إلى الأطراف المتنازعة. و يتضمن 
التقرير استنتاجات اللجنة فما يتعلق بالحقائق والخلافات القانونية وتوصياتها 
لتقديه إلى الأطراف المتنازعة في سبيل إججاد حل للنزاع. بمكن تمديد فترة 
الشهرين بقرار من اللجنة. والتوصيات في تقر ير اللجنة لاتلزم الدول 
الأطراف في النزاع إلا إذا قبلت بها ورغم ذلك. قد يعلن أي طرف في 
النزاع منفرا التزامه بتوصيات التقر ير فيا يخصه منا. 


— ۸ 


۸ لاشيء في الفقرات السابقة من هذه المادة بمنع القيام بای إجراء آحر ماسب 
لحل النزاع الناتج عن تطبيق أو تفسير الإتفاقية الحالية أو عقد أي اتفاق بين 
اطراف النزإع لإحالة النزاع على إجراء مقرر في المنظمة أو آي إجراء أخر. 

٩‏ هذه المادة لاتمس الأحكام الخاصة بحل النزاعات التي تضمنتا الا تفاقات 
الدولية المعمول با بين الدول أو بين الدول والمنظمات الدولية. 


الفصل السادس 
E‏ : 
المادة ۸٦‏ 
التوفيع 
هتح الا تفافرة الجا لہة لتوفیع کاو الدول حتی ۾ ۳٣‏ فو و في ورارة الخارحبة 
الفدرالية لجمهور ية السا وفيا بعد ذلك حتی ۳۰ مارس ٩۱۹۷م‏ فی مقر الأمہ المتحدة 
نثيور بولك 
المادة AY‏ 
اد لر + 
تعرض الإتفاقية الحالية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاأمم 
المتحدة. 
المادة ۸۸ 
aa ih‏ 
تطل الإتفاقية الحالية مفتوحة لإنضمام أي دولة. وتودع وثائق الإنضمام لدى الأمانة 
العامة للأمم المتحدة. 
المادة ۸۹ 
الىدء ۴ التنقد 


e nS TTT OT 
س لسك ننفيد الإا تفافية الحاليه بعد اليوم الثلا نن من داریح إيداع‎ 
تصديق او إنضمام.‎ 
ا‎ 


أما الدول التى تصدق أو تنضم إلى الإتفاقية بعد إيداع وثيقة تصديق أو 


— ٢ 
الاتفاقية رید اليوه والتلا ن من تاریخ ایداعها لوقه‎ EE إلنضمام» فانه‎ 
التصديق أو الإنضمام.‎ 
۹١ اللمادة‎ 
تطبيق الا تفافية بواسطة المنظمات‎ 
تعد البدء في تطبيق الإ تفاقية الحالية بوم الجهاز المستول فی المنظمة الدولية ذات‎ 


ن 5 2 £ ع 
السمة العالمية بإتخاذ قرار بتنفيذ احكام الاتفاقية ذات العلاقة. وجب على النظمة أن تيل 
a. 1‏ 1 


هذا القرار 


— | 


لى الدولة المضيفة وجهة الايداع. 


المادة ۹١‏ 
إبلاعات جههة الإيداع 


تبلغ الأهانة العامة لامم امتحدة كحهة مو لدا الإ تفاقية الخحالية 


س 


لدو عن . 

(أ) توقيعات الإتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الإنضمام حسب المواد 
AA CAY‏ 

(ب) تار ريح دحول الإ تفاقيهة حيب النفاد وف الادە ۲۸۹. 

(ح) أ ي قرار يبلغ وفقًا للمادة .٠۹۰‏ 

على الأمانة العامة للام اللتحدة ابلاغ جیع الدول» عند الضرورة عن 


اعمال الخخرن والإاعلانات والمراسلات ا]تعلفه دال تفافره اله 


المادة ۹۲ 
النصرص الرسميه 


النصوص اللأصاة لإ تفاقية الحالية والمكتو بة بالصينية والإڪليز ية والفرنسية والروسية 
والاسبانية متساو يه مدی الاعتماد علا وب أن ن تود لدی الأمانة العامة لمم 
التسدة التى تقوم بدورها بارسال سخ مصدقة إلى جيع الدول. 


__ ۲0۰ — 


فرار خاص بوضع المراقب لحركات النحرير الوطنية 
المعترف ما من قبل منظمة الوحدة الأفر بقية 
أو جامعة الدول العريية 


فی موتمر الات ااه حول نمئیں الدول في عالافا تپا ات المتظمات الدولبه. 


وبالرجوع إلى قرارها رقم ٠٠۷۲‏ (الدورة ۲۸) في ۲١‏ نوفبر ۱۹۷۳م إحالة الحم 


| 


“YY hM, | 
لنظمات الدوليه‎ 


الخاةة ك ال مشروع المواد اا بټمثیل الدول في عللافا تپا مع 
ال س اقا | نة القانون الدولي فی حلستا الثالثةء والعشر ين. 


بالإشارة إلى مشروع المواد التى أقرتها اللجنة المتعلقة بتمشيل الدول في علاقاتها مع 
التظمات الدوليه ففط . 


وبالرحوع اضا | 1 لی قرارها رہ TTEV‏ (الدورة )ف E‏ نوشر ANY‏ .قررنٹ 
الجمعية العامة دعوة حركات التحرر الوطنية المعترف بها من قبل منظمة الوحدة الأفر يقية 
أو جامعة الدول العربية فى أقالمها الخاصة للمشاركة في الؤتمر كمراقبين وفق ماجرى 
غليه العمل فى الأمم المتحدة, 


و باللاشاره اف المارسة الحالة فی دعوت حرکات التحر ر الوطنية لوطنية اذ كورة سانقا 
الا رة ؟ کمراقب قر حلسات وعمل ا خمعة لاب المتحدة وف اللاحتماعات الإنعفدة 
ن اشراف ف اخحمعية ألعامه او فت اشراف أحهة الأمم التحدة وفی احتماعات 
الوكالات الملتخصصة أو المنظمات الأخرى التابعة لعائلة الأمم المتحدة» واقتناغا بأن 

مشاركة حركات التحرر الوطتة المد ؟ كورة سابقضًا فى عمل النظمات الدولية سوف تساعد 
في تدع السلام والتعاوں العالمي. 

ورعغبه في EE‏ الشاركة الفعالة للحركات السايفة الذ كر كمراقبن في عمل 
النظمات الدولية ولتنظم» ال حد ماي آوضاغها وتنطم السنهاذت والامتيارات 
والحصانات اللارمة لممارسة مهامها, 

| تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الدورى الثلاثين بحث هذا 

الموصوع بدول تا خر 
٣۵١‏ س 


۲ توصى» فى نفس الوقت» الدول المعنية بأن تمنح لحركات التحرر الوطنية 
التى اعترفت ها منظمة الوحدة الأفريقية أو جامعة الدول العربية اقالمها 
لخاصة والتي اعطيت وضع المراقب بواسطة المنظمة الدولية المعنية 
التسهيلات والامتيازات والحصانات اللارمة لمارسة مهامها والالتزام في دا 
المسألة بالأحكام الختصة فى الإتفاقية التي أقرت في هذا المؤتمر. 

۳ قررت ضم القرار الحالي في الوثيقة الهائية للموتمر. 

فرار يتعلق بتطبيق الإ تفافية فى النشاطات 
المستقبلية للمنظمات الدولية 


إن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بتمثيل الدول على علاقاتها مع المنظمات الدولية. 


أخذ فى الاعتبار أن اتفاقية فيينا الخاصة بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات 
الدولية ذاث السمة. العالية سوف تساعد في سين العلاقات بين الدول في إطار 
ا لمنظمات الدولية والؤتمرات المنعقدة نواسطة أو تحت إشراف هذه المنظماث. 


واضعسا فى الاعتبار أن الا تفاقية اذ كورة سابقكا سوف تساعد فى تجدب الخلافات 
یں الدول الموفدة والدول المضصيفة. 


يوصى المؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن على الدول التي طلبت أن تکون 
مشا اقات درل مقا دات سما عا او ترات تقد راطيا او ت 
إشرافها أو دول أتمت التصديق أو دول انضمت إلى اتفاقية فيينا الخاصة بتمثيل الدول 
في علاقاتها مع النظمات الدولية ذات السمة العالية أن ترفع طلبتا مناسبا للامین 
العام لابلاغ الدول الأعضاء بذلك. 


— o۲ 
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WHEE KHE Gh E FEF FEF E FF § 


HEHEHE ED FP EHRE FB FPF GG FF FF # FF 


EHH EE HESE EG EHR ټ‎  & * » ة2‎ 


HEH HPH FP HEHE HPG EHH § § ¥ hb ټ‎ 


HEH HEH FB FGF FEF FBP EHP E FF FP FH o FRE j FF  § 


HGH HEBE E EH EO GG FH E Bh  ë # 


HEHEHE EP FHP FP E FEF E EH  ټ‎ FF FF § @ 


HERE Hh RF FF FF 5 FF Û # § 5 ة‎ 


mE EHED HD ED GD EDP EDP EDED EB ED E DB E PP 


RHR REGED OE GE FB E E 


EOE EHED HEEE HPS o FF Û FF FF § # 


الفصل الخاهمس : أحكام عاهة 


الادة ۷٣‏ جدسية أعضاء البعثة أو الوفود أو الوفد المراقب EF ess e‏ 
االادة ۷4 القوانن المتعلقة با كتساب الحنسية EF Soe vane RESTS‏ 
الادة ۷١‏ المزايا والحصانات فى حالة إزدواحية العمل O a‏ 
الادة ۷١‏ التعاون بين الدول لموفدة والدول المضصفة FE lli‏ 
الادة ۷۷ احترام قوانين وقواعد الدول المضيفة TT SRE‏ 
E oan E EE IS‏ 
الادة ۷١‏ الدخول إلى إقلم الدول المضيفة .... O E‏ 
الادة ٠أ‏ تسهيلات المغادرة ,.. EE liable yola a‏ 
اللدة ج الرور عبر إقلم دولة اله ES icons TT‏ 
الاد ا الل والمحكومات الغر معترف ا أو حاله عدم وود 
لمشيل الدبلوماسى والقنصلى .. O E‏ 
الادة ۸۳ عدم امير EV ven EREN SS e es‏ 
الاةة جم ال ورات PEV esen La‏ 
الادة ه۸ التري ق ..... EE oases ESR Eas‏ 


الفصل السادس : الأحكام النائية 
الادة ۸ التوق بسع E aos i e e‏ 


E bn TT الادة بو التص دن‎ 
ET i ON اإنضمام‎ Ax ال دة‎ 
OT OD O Es ..... البدء فى التنفيد‎ ۸٩ الادة‎ 
EE O el اعتماد الا تفاقة لدي المنظمات‎ ٩۹۰ الادة‎ 
EE an TT a إبلاغات حهة اويداع‎ ٩١ الادة‎ 
ES GE IIIT ENO النصوص الرسمية‎ ٩۲ الادة‎ 

قرار وضع الراقبة لحركات لخر واا اهرت يا ر بن 
منظمة الوحدة الأفر بقية أو حامعة الدؤل: العرنية EE a‏ 

قرار يتعلق بتطبيق الإأتفافية فى المشاطات المستقبلية 
للمنظمات الدولية EF iON Gv‏ 
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کشاف «جوث دبلوماسية» 


من العدد الأول (٤١٤۱ھ ‏ ٤۱۹۸ء)‏ 
إلى العدد الخامس /۱٤١۸(‏ 0 
اعداد : الأستاذ/ أجد گرنی بو الحسن 
خبير المكتبات بالمعهد 
كشاف الموضوعات 
إدارة عليا 
١‏ س («(القيادة اللادار يه بی النظر يه والتطبيق © وصاح بوسف قطا» ع ٣‏ 
(۱۰7هھ/ )۱۹۸٩‏ ص ۷ ۷١‏ 
إعلام 
٣‏ س «الدعاية الصهيونية وكيفية مواجھتہا ‏ عصام ابراھے و لال ع ١‏ 
(٤۱۰هھ/‏ ۹۸4م) ص۹٣۲۰‏ س ۲۹٣‏ 


إعلام خليجي 
۴ «التنسيق الإعلامي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‏ نبيل 
حسین عشری)» ع ۳ (٦۰٤۱ھ/‏ ٦۱۹۸م)؛‏ ص ۲۷۳ س ۳۸۹ 
امن غذانی 
> الأمن الغذائي في الوطن العربي ‏ هشام علي نائلى» ع ١‏ (١٤٠٠٠ه/‏ 
4)» ص۲۹۷ ۳٤١‏ 


البحر الجر 


ه ‏ «حاية البيئة البحرية في البحر الأحمر في ضوء القواعد الدولية العامة 


(#) موضوعات العدد الثانى صدرت ضمن موضوعات العدد الثالث. 
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لحماية البيئة ‏ فهد الباهلی» ع ۰ (۰۸٤۱ھ/‏ ۱۹۸۸م) ص۱۳۷٠‏ 
۰۷ 


٦‏ «النظام القانون لإستغلال ثروات البحر الأحر با مملكة العربية السعودية 
جال بکر بلخیوں) ع ٩‏ (۰۸٤۱هھ/‏ ۱۹۸۸م) ص ۱٩١ ٤١‏ 


زک | 


انظر رہ (۱۰) 


نضامن إسلامي 
۷ «التضامن الإسلامى ودور المملكة العربية السعودية _ طلعت سام حمد 
رصوال») ع ۱ (6 ۱ھ 1۹۸4م( ص ۷ س ۷ه 


حصانة دبلوماسية 
۸ «بعض جوانب إساءة استخدام المزايا والحصانات الدبلوماسية ‏ فهد أحد 
النصوري)» ع 4 (۱4۰۷ھ/ ۶۱۹۸۷) ص ۳۳١‏ س ۳۸۸ 
٩‏ «التحفظ السعودي على اتفاقية فيينا فما يتعلق بالحقيبة الدبلوماسية ‏ 
عبدالرمن صالح الشتری» ع ٤‏ (۰۷٤۱ھ/‏ ۵۱۹۸۷) ص۳۸۹ س ٤۲۹‏ 


اة البيسّة 
انظر رقم )٥(‏ 
السعودية 
انظر أرقام (۷)» (۱۰)» (۱۱) 
علاقات اقتصادية _ السعودية ونركيا 
٠١‏ - «العلاقات الاقتصادية السعودية ‏ التركية _ أحد يونس البراك» ع ٣‏ 
(٦۰٤۱ھ/‏ ۱۹۸۹) ص۷۷ س ۱۹۹ 


— ۲۵۸ 


علاقات اقتصادية ‏ السعودية اليابان 
١‏ س «العلاقات الاقتصادية السعودية ‏ اليابانية: دراسة تحليلية ‏ زهر محمد 
على الآدریسی» ع ٤‏ (۰۷٤۱ھ/‏ ۱۹۸۷ء). ص۷ س ۱٤١‏ 
فانون بحري 
أنظر رقم )١(‏ 
الفدس 
آا ب «الوضع القانوني للقدس ‏ سعود عبدالعز يز الدايل» ع 4(۱ هھ/ 
4م) ص۱۱۹ ۲۰٤١‏ 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
۴۳ - «العلاقات الخارجية مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة س تمے ماجد 
الډوسري» ع (۰۷ھ/ ۹۷م) ص۲۲۱ س ٣٣۰‏ 
أنظر أيضاً رقہ٣‏ 
معونة أقتصادية 
٤‏ س «الحوتات اللخليجة للدول الاأقر بقية؛ دراسة تحلبلية ‏ خد سليمات عمد 
الرشید» ع ۳ (۹٦۰٤۱ھ/ )٥۱۹۸١‏ ص۱۷۱ س ۲۷۲ 
منظمات دولية 
١‏ س «اتقاقة قينا للعام 9م الخاصة تنظ العلاقات بين الدول 
واللنظمات الدولية س حسین محمد عسیری» ع )٥۱۹۸۸ /ھ۱٤۰۸( ٩‏ 
ص ٣١۲ ۲١۹‏ 
منظمة الموتمر الإسلامي 
١‏ - «منظمهة الموتمر الإسلامى بن الإاقليمية والعالية هانی امن سندی») 
€ ° ( ۱۰۸ ھ/ ۸) ص۱۱ é٣‏ ۰ 
وسادل الاتصال 
۷ - «القمر الصناعى العرلي واستخداماته فى محال الاتصال س خمد منصور 
المالك» ع ٤‏ (۱۰۷ھ/ 1۹A‏ 2( ص١٤۱‏ — * 
البانات 
انظر رقم )۱۱( 


_ ۲۵۹ 


کشاف الولف ن 


لمم ا ا الاو ر 
زهار حمل --- الادر ي سى 
ا اا ي لايل 
واا ين صالح القترى 


عصام إبراهھے ب 
وتس بوث دطل ب 
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کناف العناو ين 


اتقافيه فنا لعام ۹۷9م وتنطم العلافات بن الدول والمنظمات الدوليه 


الأمن الغذائى فى الوطن العربي O‏ 
ی اتی ا د ا ر وا ات اا اوا e‏ 
التحفظ السعودي على اتفاقية فيينا فا يتعلق بالحقيبة الدبلوماسية e‏ 
التضامن الإسلامى ودور المملكة ال السعودية O‏ 


التنسيق العلامي بين دول مجلس التعاوں لدول الخليج العر بيه ETDS‏ 


)۱٥( 
C0 


( ۳( 


هماية لبيئة البحرية فى البحر الأحمر فى ضوء القواعد الدولية العامة 


O E NEE 
0 الدعاية الصهيونية وكيفية مواحهتها‎ 
E O O العلاقات الاقتصادية السعودية التركية‎ 
ak العلاقات الاقتصادية السعودية اليابانية‎ 
n العلاقات الخارجية بجلس التعاون لدول الخليج العر بية‎ 
TT القمر الصناعى العرلي واستخدامات فى محال الاتصال‎ 
E القيادة الإدار ية بين النظر ية والتطبيق‎ 
E لمعونات الخليحية للدول الافر يقية دراسة تحليلية‎ 
sear منظمة الموتمر الإسلامي بسن الإاقليمية والعالمية‎ 


( ٥) 


(۱٦) 


النظام القانونى لاستغلال ثروات البحر الأمر بالملكة العربية 


ASDC EC ay السعودية‎ 


٣٦٣٣‏ س 
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 TheviemraComentionon the Representation 


„of Statesinthelr Relations with Intemational 
Organizations ofa Universal Character, 1975 


UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE REPRESENTATION 
OF STATES IN THEIR RELATIONS WITH 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 


CONVENTION ON THE REPRESENTATION OF STATES IN THEIR 
RELATIONS WTTH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
OF A UNIVERSAL CHARACTER 


The States Parties to the present Convention: 

Recognizing the increasingly important role of multilateral diplomacy in relations 
betwenn States and the responsibilities of the United Nations, its specialized 
agencies and other international organizations of a universal character within the 
international community. 

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations 
concerning the soverelgn equality of States, the Inaintenance of international peace 
and security and the promotion of frlendly relations and co-operation among 
States. 

Recalling the work of codification and progressive development of international 
law applicable to bilateral relations between States which was achieved by the 
Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, the Vienna Convention on 
Consular Relations of 1963, and the Convention on Special Missions of 1969. 

Believing that an international convention on the representation of States in their 
relations with International organizations of a universal character would contribute 
to the promotion of friendly relations and co-operation among States, irrespective 
of their political economic and social systens. 

Recalling the provisions of Article 105 of the Charter of the United Nations. 

Recoginizing that the purpose of privileges and Immunities contained In the 
present Convention 1S not to benefit individuals but to ensure the effcient 
performance of their functions In conneclion with organizations and conferences. 

Taking account of the Convention on the Privileges and Immunities of the United 
Nations of 1946, the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized 
Agencies of 1947 and other agreements In force betwenn States and between States 
and international organizations. 

Affirming that the rules of customary International law continue to govern 
questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention. 

Havc agreed as follows: 


PART I 
INTRODUCTION 
Article I 
Use of terms 
1. For the purposes of the present Convention: 

(1) ‘‘“International organization’’ means an Intergovermmental organization; 

Donc at Vicnna, March 14, 1975. 

(2) “international organization of a universal character’’ means the United 
Nations, Its specialized agencies, the International Atomic Energy Agency and any 
similar organization whose membership and responsibilities are on a world-wide 
scale; 

(3) ‘‘“Organization’’ means the international organization in question; 

(4) ‘‘“organ’”’ means: 

(a) any principal or subsidiary organ of an international organization, or; 
(b) any commission, committee, or sub-group of any such organ, In which 
States are members; 

(5) ‘‘conference’’” means a conference of States convened by or under the auspices 
of an International organization; 

(6) ‘“mıssıon’”’ means, as the case may be, the permanent mission or the 
permanent observer mission; 

(7) ‘“Permanent mission’ ’ means a mission of permanent character, representing 
the State, sent by a State member of an international organization to the 
Organization; 

(8) ‘“permanent observer mission’’ means a mission of permanent character, 
representing the State, sent to an International organization by a State not a member 
of the Organization; 

(9) ‘“delegation’’ means, as the case may be, the delegation to an organ or the 
delegation to a conference; 

(10) ‘‘delegation to an organ’’ means the delegation sent by a State to participate 
on its behalf in the proceedings of the organ; 

(11) ‘‘“delegation to a conference’’ means the delegation sent by a State to 


participate on its behaif in the conference; 
1 
(12) ‘“observer delegation’’ means, as the case may be, the observer delegtion to 


an organ or the observer delegation to a conferenc; 
(13) ‘“observer delegation to an organ’’ means the delegation sent by a State to 
prticipate on its behalf as an observer in the proceedings of the ortan; 
(14) *‘‘observer delegation to a conference’’” means the delegation sent by a State to 
participate on its behalf as an observer in the proceedings of the conference; 
- 10 - 


(15) ‘‘“host Stat’’ means the State in whose territory: 
(a) the Organization has its seat or an office, Or. 
(b) a meeting of an organ or a conference is held; 

(16) “‘“sending State’’ means the State which sends: 

(a) a mission to the Organization at its seat or to an office of the Organization, 
Or. 

(b) a delegation to an organ or a delegation to a conference or. 

(c) an observer delegation to an organ or an observer delegation to a 
conference; 

(17) ‘‘“head of mission’’ means, as the case may be, the permanent representative 
or the permanent observer; 

(18) ‘“permanent representative’”’” means the person charged by the sending State 
with the duty of acting as the head of the permanent mission; 

(19) ‘“permanent observer’’ means the person charged by the sending State with 
the duty of acting as the head of the permanent observer misslon; 

(20) ‘“‘members of the mission’’ means the head of mission and the members of 
the staff. 

(21) ‘“head of deldgation’’ means the delegate charged by the sending State wıth 
the duty of acting in that capacity; 

(22) ‘‘“delegate’’ means any person designated by a State to participate as its 
representative in the proccedings of an organ or in a conference; 

(23) ‘“‘members of the delegation’’ means the delegates and teh members of the 
staff. 

THE AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 

(24) ‘‘head of the observer delegation’’ means the observer delegate charged by 
the sending State with the duty of acting in that capacity; 

(25) ‘“observer delegate’’ means any person designated by a State to attend as an 
observer the proceedings of an organ or of a conference; 

(26) ‘“‘members of the observer delegation’’ means the observer delegates and the 
members of the staff. 

(27) ‘members of the staff’’ means the members of the diplomatic staff, the 
administrative and technical staff and the service staff of the mission, the delegation 
or the observer delegation; 

(28) ‘‘“memgers of the diplomtaic staff’’ means the members of the staff of the 
mission, the delegation or the observer delegation who enjoy diplomatic status for 
the purpose of the mission, the delegation or the observer delegation; 

(29) ‘“‘members of the administrative and technical staff’’ means the members of 
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the staff employed in the administrative and technical service of the mission, the 
delegation or the observer delegation; 

(30) ‘“‘members of the service staff’’ means the members of the staff employed by 
the mission, the delegation or the observer delegation as household workers or for 
similar tasks; 

(31) ‘‘private staff’’ means persons employed exclusively I1n the private service of 
the members of the mission or the delegation; 

(32) ‘‘“premises of the mission’’ means the buildings or parts of buildings and the 
land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the pur pose of the 
mission, including the residence of the head of miss1on; 

(33) ‘‘“premises of the delegation’’ means the buildings or parts of buildings, 
irrespective of ownership, used solely as the offices of the delegation; 

(34) ‘‘rules of the Organization’’ means, in particular, the constituent 
instruments, relevant decisions and resolutions, and established practice of the 
Organization. 


2. The provisions of paragraph 1 of this article regarding the use of terms In the 
present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the 
meanings which may be given to them in other international instruments or the 
intemal law of any State. 


Article 2 
Scope of the present Convention 
1. The present Convention applies to the representation of States in their relations 
with any international organization of a universal character, and to their 
representaticn at conferences convened by or under the auspices of such an 
organization, when the Convention has been accepted by the host State and the 
Organization has completed the procedure envisaged by article 90. 


2. The fact that the present Convention does not apply to other International 
organizations 1s without prejudice to the application to the representation of States 
in their relations with such other organizations of any of the rules Set forth in the 
Convention which would be applicablc under international law independently of the 
Convention. 


3. The fact that the preseut Convention does not apply to other conferences 15 
without prejudice to the application to the representation of States ar such other 
conferenees of any of the rules set forth In the convention which would be 
applicable under international low independently of the Convention. 
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4. Nothing in the present Convention shall preclude the conclusion of agrements 
between States or between States and international organizations making the 
Convention applicable in whole or in part to Iiriternatiorial orgartizatiorls Of 
conferences other than those referred to In paragraph 1 of this article. 


Article 3 
Relationship between the present Convention and the relevant rules of international 
organizations or conferences 
The provisions of the present Convention are without prejudice to any relevant 
rules of the Organization or to any relevant rules of procedure of the conference. 


Article 4 
Relationship between the present Convention and other international agreements 

The provisions of the present Convention 

(a) are without prejudice to other international agreements In force between 
States Or between States and international organizations of a universal character, 
and. 

(b) Shall] not preclude the conclusion of other international agreements regarding 
the representation of States in their relations with International organizations of a 
universal character or their representation at conferences convened by or under the 
auspices of such organizations. 


PART II 
MISSIONS TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
Article 5 
Establishment of missions 
1. Member States may, if the rules of the Organization so permit, establish 
permanent missions for the performance of the functions mentioned in article 6. 


2. Non-member States may, if the rules of the Organization so permit, establish 
permanent observer missions for the performance of the functions mentioned in 
article 7. 


3. The Organization shall notify the host State of the institution of a mission prior 
to its establishment. 


Article 6 
Functions of the permanent mission 
The functions of the permanent mission consist intêr alia in: 
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(a) ensuring the representation of the sending State to the Organization; 

(b) maintaining liaison between the sending State and the Organization; 

(c) negotiating with and within the Organization: 

(d) ascertaining activities in the Organization and reporting thereon to the 
Government of the sending State. 

(e) ensuring the paticipation of the sending State in the activites of the 
Organization; 

(f) protecting the interests of the sending State in relation to the Organization; 

(g) promoting the realization of the purposes and principles of the Organization 
by Co-operating with and within the Organization. 


Article 7 
Functions of the permanent observer mission 

The functions of the permanent observer mission consist inter alia 1n: 

(a) ensuring the representation of the sending State and safeguarding its interests 
in relation to the Organization and maintaining liaison with It; 

(b) ascertaining activities in the Organization and reporting thereon to the 
Government of the sending State; 

(c) promoting co-operation with the Organization and negotiating with it. 


Article 8 
Multiple accreditation or appointment 

1. The sending State may accredit the same person as head of mission to two or 
more international organizations or appoint a head of mission as a member of the 
diplomatic staff of another of 1ts misslons. 

2. The sending State may accredit a member of the diplomatic staff of the mission 
as head of mission to other international organizations or appoint a member of the 
staff the mission as a member of the staff or another of its missions. 

3. Two or more States may accredit the same person as head of mission to the 
same International organization. 


Article 9 
Appointment of the members of the mission 
subject to the provisions of articles 14 and 73, the sending State may freely 
appoint the members of the mission. 


Article 10 
Credentials of the head of mission 
The credentials of the head of mission shall be issued by the Head of State, by the 
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Head of Government, by the Minister for Foreign Affairs or, if the rules of the 
Organization so permit, by another conpetent authority of the sending State and 
shall be transmitted to the Organization. 


Article II 
Accreditation to organs of the Organization 

l1. A member State may specify in the credentials issued to Its permanent 
representative that he is authorized to act as a delegate to one or more organs of the 
Organization. 

2. Unless a memger State provides otherwise Its permanent representative may act 
as a delegate to organs of the Organization for which there are no special 
requirements as regords represcntatlon. 

3. A non-member State may specify in the cerdentials issued to its permanent 
observer that he is authorized to act as an observer delegate to one or more organs 
of the Organization when this is permitted by the rules of the Organization or the 
organ concerned. 


Article 12 
Full powers for the conclusion of a treaty with the Organization 

1. The head of mission, by virtue of his functions and without having to produce 
full powers, is considered as representing his State for the purpose of adopting the 
text of a treaty between that State and the Organization. 

2. The head of mission is not considered by virtue of his functions as representing 
his State for the purpose of signing a treaty, or signing a treaty ad referendum, 
between that State and the Organization unless it apperars from the practice of the 
Organization, or from other circumstances, that the intention of the parties was tO 
dispense with full powers. 


Article 13 
Composition of the mission 
In addition to the head of mission, the misson may include diplomatic staff, 
administrative and technical staff and service staff. 


Article 14 
Size of the mission 
The size of the mission shall not exceed what 1s reasonable and normal, having 
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regard to the functions of the Organization, the needs of the particular mission and 
the circumstances and conditions in the host State. 


Article 15 
Notifications 

1. Ihe sending State shall notify the Organization of: 

(a) the appointment, position, title and order of precedence of the members of the 
mıssion, their arrival, their final departure or the temination of their functions with 
the mission, and any other changes affecting their status that may occur in the 
course Oof their service with the misslon;: 

(b) the arriveal and final departure of any person belonging to the family of a 
member of the mission and forming part of his household and, where appropriat, 
the fact that a person becomes or ceases to be such a member of the family; 

(c) the arrival and final departure of persons employed on the private staff of 
members of the misslon and the termination of their employment as such; 

(d) the beginning and the termination of the employment of persons resident in 
the host State as members of the staff of the mission or as persons employed on the 
private staff: 

(e) the location of the premises of the mission and of the private residences 
enJoying inviolability under articles 23 and 29, as well as any other information that 
may be necessary to Identify such premises and residences. 

2. Where possible, prior notification of arrival and final depature shall also be 
given. 


3. The Organization shall transmit to the host State the notifications referred to in 
paragraphs 1 and 2 of this article. 

4. The sending State may also transmit to the host State the notifications referred 
to In paragraphs 1 and 2 of this article. 


Article 16 
Acting head of misson 
If the post of head of mission 1s vacant, or If the head of mission is unable to 
perform his functions, the sending State may appoint an acting head of mission 
whose name shall be notified to the Organization and by it to the host State. 


Article 17 
Precedence 
l1. Precedence among permanent representatives shall be determined by the 
alphabetical order of the names of the States used in the Organization. 
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2. Precedence among permanent observers shall be determined by the 
alphabetical order of the names of the States used in the Organization. 


Article 18 
Location of the mission 
Mısslons should be established in the locality where the Organization has its seat. 
However, 1f the rules of the Organization so permit and with the prior consent of the 
host State, the sending State may establish a mission or an office of a mission in a 
locality other than that in which the Organization has its seat. 


Article 19 
Use of flog and emblem 
1. The mission shall have the right to use the flag and emblem of the sending State 
on Its premises. The head of mission shall have the same right as regards his 
residence and means of tranport. 
2. In the exercise of the right accorded by this article regard shall be had to the 
laws, regulations and usages of the host State. 


Article 20 
General facilities 
1. The host State shall accord to the mission all necessary facilities for the 
performance of Its functions. 
2. The Organization shall assist the mission in obtaining those facilities and shall 
accord to the mission such facilities as lie within its own competence. 


Article 21 
Premiscs and accommodation 

1. The host State and the Organization shall assist the sending State to obtaining 
on reasonable ternis premises necessary for the mission in the territory of the host 
State. Where necessary the host State shall faciliate in accordance with its laws the 
acquisition of such premises. 

2. Where necessary, the host State and the Organization shall also assist the 
mıisslon In obtaining on reasonable terms suitable accommodation for its members. 


Article 22 
Assiistance by the Organization in respect of prioileges and immunities 
l. The Organization shall, where necessary, assist the sending State, its mission 
and the members of its mission in securing the enjoyment of the privileges and 
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immunities provided for under the present Convention. 

2. The Organization shall, where necessary, assist the host State in securing the 
discharge of the obligations of the sending State, its mission and the members of its 
mission in respect of the privileges and immunities provided for under the present 
Convention. 


Article 23 
Inviolability of premises 

l1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the host State 
may not enter them, except with the consent of the head of mission. 

2. (a) The host State 1s under a special duty to take all appropriate steps to protect 
the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any 
disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity. 

(b) In case of an attack on the premises of the mission, the host State shall take all 
appropriate steps to prosecute and punish persons who have committed the attack. 

3. The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and 
the means of transport ot the mission shall be immune from search, requisition, 
attachment or execution. 


Article 24 
Exemption of the premises from taxation 

l1. The premises of the mission of which the sending State or any person acting on 
its behalf is the owner or the lessee shall be exempt from all national, regional or 
municipal dues and taxes other than such as represent payment for specific services 
rendered. 

2. The excmption from taxation referred to in this article shall not apply to such 
dues and taxes payable under the law of the host State by persons contracting with 
the sending State or with any person acting on its behalf. 


Article 25 
Inviolability of archives and documents 
The archives and documents of the mission shall be inviolable at all times and 
wherever they may be. 


Article 26 
I'reedom of movement 
subject to Its laws and regulations concerning zones entr y into which is 
prohibited or regulated for reason of national security. the host State. 
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shall ensure freedom of movement and tranvel in its territory to all members of 
the mission and members of their families forming part of their households. 


Article 27 
Freedom of communication 


1. The host State Shall permit and protect free communication on the part of the 
mission for all official purposes. In communicating with the Government of the 
sending State, its permanent diplomatic missions, consular posts, permanent 
mıisslons, permanent observer misslons, special missions, delegations and observer 
delegations, wherever situated, the mission may employ al appropriate means, 
including couriers and messages in code or cipher. However, the mission may install 
and use a wireless transmitter only with the consent of the host State. 


2. The offcial correspondence of the mission shall be inviolable. Official 


correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions. 
3. The bag of the mission shall not be opened or detained. 


4. The packages constituting the bag of the mission must bear visible external 
marks of their character and may contain only documents or articles intended for 
the official use of the misslon. 


5. The courier of the mission, who shall be provided with an official document 
indicating his status and the number of packages constituting the bag shall be 
protected by the host State in the performance of his functions. He shall enjoy 
personal Iinvıolability and shall not be liable to any form of arrest or detention. 


6. The sending State or the mission may designate couriers ad hoc of the mission. 
In such cases the provisions of paragraph 5 of this article shall. also apply, except 
that the ımmunities therein mentioned shall cease to apply when the courier ad hoc 
has delivered to the consignee the mission’s bag in his charge. 


7. The bag of the mission may be entrusted to the captain of a ship or of a 
commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be 
provided wıth an official document indicating the number of packages constituting 
the bag, but he shall not be considered to be a courier of the mission. By 
arrangement with the appropriate authorities of the host State, the mission may 


send one of Its members to take possession of the bag directly and freely from the 
captain of the ship or the aircraft. 
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Article 28 
Personal inoiolability 
The persons of the head of mission and of the members of the diplomatic staff of 
the mission shall be inviolable. They shall not be liable to any-form of arrest or 
detention. The host State shall treat them with due respect and shall take all 
appropriate steps to prevent any attack on their persons, freedom or dignity and to 
prosecule and punish persons who have committed such attacks. 


OFFICIAL DOCUMENTS 
Article 29 
Inviolability of residence and property 

1. The private residence of the head of mission and of the members of the 
diplomatic staff of the mıisslon shall enJoy the same IinviolabIlity and protection as 
the premises of the misslon. 

2. The papers, correspondence and, except as provided ın paragraph 2 of article 
30, the property of the head of mission or of members of the diplomatic staff of the 
mission shall also enjoy 1nvlolability. 


Article 30 
Immunity from jurisdiction 

1. The head of mission and the members of the diplomatic staff of the mission 
shall cnjoy Immunity from the criminal jurisdiction of the host State. They shall 
also enjoy immunity from its civil and a dministrative jurisdiction, except in the case 
of: 

(a) a real action relating to private immovable property situated in the terrfitory 
of the host State, unless the person in question holds it on behalf of the sending 
State for the purposes of the mission; 

(b) an action relating to succession in which the person in question is involved as 
executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the 
sending State; 

(c) an action relating to any professional or commercial activity exercised by the 
person in question in the host State outside his official functions. 

2. No measures of execution may be taken in respect of the head of mission or a 
member of the diplomatic staff of the mission except in cases coming under 
subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this article, and provided the 
measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person 
or his residence. 

3. The head of mission and the members of the diplomatic staff of the mission are 
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not obliged to give evidence as witnesses. 

4. The immunity of the head of mission or of a member of the diplomatic staff of 
the mission from the jurisdiction of the host State does not exempt him from the 
jurisdiction of the sending State. 


Article 31 
Waiver of immunity 

1. The immunity from jurisdiction of the head of mission and members of the 
diplomatic staff of the mission and of persons enjoying immunity under article 36 
may be waived by the sending State. 

2. Waiver must always be express. 

3. The initiation of proceedings by any of the persons referred to in paragraph 1 
of this article shall preclude him from invoking immunity from Jurisdiction in 
respect of any counter-claim directly connected with the principal claim. 

4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civli or admmistrative 
proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the 
execution of the judgment, for which a separate waiver shall be necessary. 

5. If the sending State does not waive the immunity of any of the persons 
mentioned in paragraph 1 of this article in respect of a civil action, it shall use Its 
best endeavours to bring about a just settlement of the case. 


Article 32 
Fxemption from social security legislation 

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, the head of mission and 
the members of the diplomatic staff of the mission shall with respect to services 
rendered for the sending State be exempt from social security provisions which may 
be in force in the host State. 

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall also apply to 
persons who are in the sole private employ ot the head of mission or of a member of 
the diplomatic staff of the mission, on condition: 

(a) That such employed persons are not nationals of or permanently resident in 
the host State; and. 

(b) that they are covered by the social security provisions which may be in force 1n 
the sending State or a third State. 

3. The head of mission and the members of the diplomatic staff of the mission 
who employ persons to whom the exemption previded for in paragraph 2 of this 
article does not apply shall observe the obligations which the social security 
provisions of the host State impose upon employers. 
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4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall not 
preclude voluntary participation in the social security system of the host State 
provided that such participation is permitted by that State. 

5. The provisions of this article shall not affect bilateral or multilateral 
agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent 
the conclusion of such agreements in the future. 


Article 33 
Exemption from dues and taxes 

The head of mission and the members of the diplomatic staff of the mission shall 
be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, 
except: 

(a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods 
or services; 

(b) dues and taxes on private immovable property situated 1n the territory of the 
host State, unless the person concerned holds it on behalf of the sending State for 
the purposes of the mission; 

(c) estate, succession or inheritance duties levied by the host State, Subject to the 
provisions of paragraph 4 of article 38; 

(d) dues and taxes on private incme having its source in the host State and capital 
taxes on investmcnts made in commercial undertakings in the host State; 

(e) charges levied for specific services rendered; 

(f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty. with respect 
to immovable property, subjecr to the provisions of artical 22. 


Article 34 
Exemption from personal seroices 
The host State shall exempt the head of mission and the memgers of the 
diplomatic staff of the mission from all personal services, from all public service of 
any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with 
requisitioning, military contributions and billeting. 


Article 35 
Exemption from customs duties and inspection 
1. The host State shall, in accordance with such laws and regulations as it may 
adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes and 
related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on: 
(a) articles for the official use of the mission; 
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(b) articles for the personal use of the head of mission or a member of the 
diplomatic staff of the mission, including articles intended for his establishment. 

2. The personal baggage of the head of mission or a member of the diplomatic 
staff of the mission shall be exempt from inspection, unless there are serlous 
grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemptions 
mentioned in paragraph 1 of this article, or articles the import or export of which 1s 
prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the host State. 
In such cases, inspection shall be conducted only in the presence of the person 
enjoying the exemption or of his authorized representative. 


Article 36 
Privileges and immunities of other persons 

1. The members of the family of the head of mission forming part of his 
household and the members of the family of a member of the diplomatic staff of the 
mission forming part of his household shall, if they are not nationals of or 
permanently resident in the host State, enjoy the privi leges and immunities specified 
in articles 28, 29, 30, 32, 33, 34 and in paragraphs 1 (b) and 2 of article 35. 

2. Members of the administrative and technical staff of the mission, together with 
members of their families forming part of their respective households who are not 
nationals of or permanently resident in the host State, shall enjoy the privileges and 
immunities specified in articles 28, 29, 30, 32, 33 and 34, except that the Immunity 
from civil and administrative jurisdiction of the host Staté specified in paragraph lI 
of article 30 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. 
They shall also enjoy the privileges specified in paragraph 1 (b) of article 35 in 
respect of articles imported at the time of first Installation. 

3. Members of the service staff of the mission who are not nationals of or 
permanently resident in the host State shall enjoy immunity in respect of acts 
performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the 
emoluments they receive by reason of their employment and the exemption specified 
in article 32. 

4. Private staff of members of the mission shall, if thev are not nationals of or 
permanently resident in the host state be exempt from dues and taxes on the 
emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may 
enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the host State. 
However, the host State must exer cise its jurisdiction over those persons in such a 
manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the 
mission. 


- 737 


Article 37 
Nationals and permanent residents of the host State 

1. Except 1n so far as additional privileges and immunities may be granted by the 
host State, the head of mission or any member of the diplomatic staff of the mission 
who 1s a national of or permanently resident in that State shall enjoy only immunity 
from Jurisdiction and inviolability in respect of official acts performed in the 
exercise of his functions. 

2. Other members of the staff of the mission who are nationals of or permanently 
resident 1n the host State shall enjoy only immunity from jurisdiction in respect of 
official acts performed in the exercise of their functions. In all other respects, those 
members, and persons on the private staff who are nationals of or permanently 
resident In the host State, shall enjoy privileges and immunities only to the extent 
admitted by the host State. However, the host State must exercise its jurisdiction 
over those members and persons In such a manner as not to interfere unduly with 
the performance of the fuilctions of the mission. 


Article 38 
Duration of privileges and immunities 

|]. Every person entitled to privileges and Immunities shall enjov them from the 
moment he enters the territory of the host State on proceeding to take up his post or, 
if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the 
host State by the Organization or by the sending State. 

2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities have comê 
to an end such privileges and immunities shall normally cease at the moment when 
he leaves the territory, or on the expiry of a reasonable period in which to do so. 
However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his 
functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist. 

3. In the event of the death of a member of the mission, the members of his family 
shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until 
the expıry of a reasonable period in which to leaveo the territory. 

4. In the event of the death of a member of the mission not a national of or 
permanently resident I1n the host State or a member of his family forming part of his 
household, the host State shall permit the withdrawal of the movable property of 
the deceased, with the exception of any property acquired in the territory the export 
of which was prohibited at the time of his death. Estate, succession and imheritance 
duties shall not be levied on movable property which is in the host State solely 
because of the presence there of the deceased as a member of the mission or the 
family of a member of the mission. 
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Article 39 
Professional or commercial actioity 

l]. The head of mission and members of the diplomatic staff of the mission shall 
not practise for personal profit any professional or commercial activity in the host 
State. 

2. Except In so far as such privileges and immunities may be granted by the host 
State, members of the administrative and technical staff and persons forming part 
of the household of a member of the mission shall not when they practise a 
professional or commercial activity for personal profit, enjoy any privilege or 
ımmunity In respect of acts performed in the course of or in connexion with the 
practice of such activity. 


Article 40 
End of functions 
The functions of the head of mission or of a member of the diplomatic staff of the 
mıisslon shall come to an end, inter alia: 
(a) on notification of their termination by the sending State to the Orgnization; 
(b) 1f the mission is finally or temporarily recalled. 


Article 41 
Protection of premises, property and archioes 

1. When the mission is temporarily or finally recalled, the host State must respect 
and protect the premises, property and archives of the mission. The sending State 
must take all appropriate measures to terminate this special duty of the host State as 
soon as possible. It may entrust custody of the premises, property and archives of 
the mission to the Organization if it so agrees, or to a third State acceptable to the 
host State. 

2. The host State, if requested by the sending State, shall grand the latter facilities 


for removing the property and archives of the mission from the territory of the host 
State. 


PART III 
DELECATIONS TO ORCANS AND TO CONFERENCES 
Article 42 
Sending of delegations 
1. A State may send a delegation to an organ or to a conference I1n accordance 
with the rules of the Organization. 
2. Two or more States may send the same delegation to an organ or to a 
conference in accordance with the rules of the Organization. 
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Article 43 
Appointment of the members of the delegation 
Subject to the provisions of articles 46 and 73. the sending State may freely 
appoint the members of the delegation. 


Article 44 
Credentials of delegates 
The credentials of the head of delegation and of other delegates shall be issued by 
the Head of State, by the Head of Government, by the Minister for Foreign Affairs 
or, 1f the rules of the Organization or the rules of procedure of the conference SO 
permit, by another competent authority of the sending State. They shall be 
transmıtted, as the case may be, to the Organization or to the conference. 


Article 45 
Compsition of the delegation 
In addition to the head of delegation, the delegation may include other delegates, 
diplomatic staff, administrative and technical staff and service staff. 


Article 46 
Size of the delegation 
The size of the delegation shall not exceed what is reasonable and normal, having 
regard, as the case may be, to the functions of the organ or the object of the 
conference, as well as the needs of the particular delegation and the circumstances 
and conditions in the host State. 


Article 47 
Notifications 

1. The sending State shall notify the Organization or, as the case may be, the 
conference of: 

(a) the composition of the delegation, including the position, title and order of 
precedence of the members of the delegation, and any subsequent changes therein; 

(b) the arrrival and final departure of members of the delegation and the 
termination of their functions with the delegation; 

(c) the arrival and final departure of any person accompanying a member of the 
delegation; 

(d) the beginning and the termination of the employment of persons resident in 
the host State as members of the staff of the delegation or as persons employed on 
the private staff; 
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(e) the location of the premises of the delegation and ot the private 
accommodation enjoying invliolability under article 59, as well as any other 
information that may be necessary to identify such premises and accommodation. 

2. Where possible, prior notification of arrival and final departure shall also be 
given. 

3. The Organization or, as the case may be, the conference shall transmit to the 
host State the notifications referred to in paragraphs 1 and 2 of this article. 

4. The sending State may also transmit to the host State the notifications referred 
to In paragraphs 1 and 2 of this article. 


Article 48 
Acting head of delegation 
1. If the head of delegation is absent or unable to perform his functions, an acting 
head of delegation shall be designated from among the other delegates by the head 
of delegation or, In case he is unable to do so, by a competent authority of the 
sending State. The name of the acting head of delegation shall be notified, as the 
case may be, to the Organization or to the conference. 
2. If a delegation does not have another delegate available to serve as acting head 
of delegation, another person may be designated for that purpose. In such case 
credentials must be issued and transmitted in accor dance with article 44. 


Article 49 
Precedence 
Precedence among delegations shall be determined by the alphabetical order of 
the names of the States used in the Organization. 


Article 50 
Status of the Head of State and persons of high rank 

1. The Head of State or any member of a collegial body performing the functions 
of Head of State under the constitution of the State concerned, when he leads the 
delegation, shall enjoy in the host State or in a third State, in addition to what is 
granted by the present Convention, the facilities, privileges and immunities 
accorded by international law to Heads of State. 

2. The Head of Government, the Minister for Foreign Affairs or other person of 
high rank, when he leads or is a member of the delegation, shall enjoy in the host 
State or In a third State, in addition to what is granted by the present Convention, 
the facilities, privileges and immunities accorded by international law to such 
persons. 


97 


Article 51 
Ceneral facilities 
1. The host State shall accord to the delegation all necessary facilities for the 
performance of its tasks. 
2. The Organization or, as the case may be, the conference shall assist the 
delegation in obtaining those facilities and shall accord to the delegation such 
facilities as lie within its own competence. 


Article 52 
Premises and accommodation 
If so requested. the host State and, where necessary, the Organization or the 
conference shall assist the sending State in obtaining on reasonable terms premises 
neccssary for the delegation and suitable accommodation for its members. 


Article 53 
Assistance in respect of privileges and immunities 

1. The Organization or, as the case may be, the Organization and the conference 
shall, where necessary, assist the sending State, its delegation and the members of its 
delegation in securing the enyjoyment of the privileges and immunities provided for 
under the present Convention. 

2. The Organization or, as the case may be, the Organization and the conference 
shall, where necessary, assist the host State in securing the discharge of the 
obligations of the sending State, its delegation and the members of its delegation in 
respect of the privileges and immunities provided for under the present Convention. 


Article 54 
Exemption of the premises from taxation 

1. The sending State or any member of the delegation acting on behalf of the 
delegation shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in 
respect of the premises of the delegation other than such as represent payment for 
specific services rendered. 

2. The exemption from taxation referred to in this article shall not apply to such 
dues and taxes payable under the law of the host State by persons contracting with 
the sending State or with a member of the delegation. 


Article 55 
Inviolability of archives and documents 
The archives and documents of the delegation shall be inviolable at all times and 
wherever they may be. 
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Article 56 
Freedom of movement 
Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited 
or regulated for reasons of national security, the host State shall ensure to all 
members of the delegation such freedom of movement and travel in its territory as is 
necessary for the performance of the tasks of the delegation. 


Article 57 
Freedom of communication 

l1. The host State shall permit and protect free communication on the part of the 
delegation for all official purposes. In communicating with the Government of the 
sending State, its permanent diplomatic missions, consular posts, permanent 
mıss1ons, permanent observer missions, special missions, other delegations, and 
observer delegations, wherever situated, the delegation may employ all appropriate 
means, including couriers and messages in code or cipher. However, the delegation 
may ınstall and use a wireless transmitter only with the consent of the host State. 

2. The offcial correspondence of the delegation shall be inviolable official 
correspondence means all correspondence relating to the delegation and its tasks. 

3. Where practicable, the delegation shall use the means of communication, 
Including the bag and the courier, of the permanemt diplomatic mission, of a 
consular post, of teh permanent mission or of the permanent observer mission of 
the sending State. 

4. The bag of the delegation shall not be opened or detained. 

3. The packages constituting the bag of the delegation must bear visible external 
marks of their character and may contain only documents or articles intended for 
the official use use of the delegation. ۰ 

6. The courier of the delegation, who shall be provided with an official document 
indicating his status and the number of packages constituting the bag, shall be 
protected by the host State in the performance of his functions. He shall en]Ooy 
personal Inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention. 


7. The sending State or the delegation may designate couriers ad hoc of the 
delegation. In such cases the provisions Of paragraph 6 of this article shall also 
apply, except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when the 
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courier ad hoc has delivered to the consignee the delegations bag in his charge. 

8. The bag of the delegation may by entrusted to the captain of a ship or of a 
commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be 
provided with an official document indicating the number of packages constituting 
the bag, but he shall not be considered to be a courier of the delegation. By 
arrangement with the appropriate authorities of the host State, the delegation may 
send one of its members to take possession of the bag directly and freely from the 
captain of the ship or of the aircraft. 


Article 58 
Personal inviolability 

The persons of the head of delegation and of other delegates and members of the 
diplomatic staff of the delegaiton shall be inviolable. They shall not be liable inter 
alia to any form of arrest or detention. The host State shall treat them with due 
respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their persons, 
freedom or dignity and to prosecute and punish persons who have committed such 
attacks. 


Article 59 
Inviolability of private accommodation and property 

1. The private accommodation of the head of delegation and of other delegates 
and members of the diplomatic staff of the delegation shall enjoy inviolability and 
protection. 

2. The papers, correspondence and, except as provided in paragraph 2 of article 
60, the property of the head of delegation and of other delegates or members of the 
dıplomatic staff of the delegation shall also enjoy Invlolability. 


Article 60 
Immunity from Jurisdiction 

1. The head of delegation and other delegates and members of the diplomatic 
staff of the delegation shall enjoy imuninity from the criminal jurisdiction of the 
host State, and immunity from its civil and administrative jurisdiction In respect of 
all acts performed In the exercise of thelr offical functions. 

2. No measures of execution may be taken in respect of such persons unlcss they 
can be taken without infringing their rights under articles 58 and 59. 

3. Such persons are not obliged to give evidence as witnesses. 

4. Nothing in this article shall exempt such persons from the civil and 
administrative Jurisdiction of the host State in relation to an action for damages 
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arising from an accident caused by a vehicle, vessel or aircraft, used or owned by the 
persons In question, where those damages are not recoverable from insurance. 

5. Any Immunity of such persons from the Jurisdiction of the host State does not 
exempt them from the jurisdiction of the sending State. 


Article 61 
Waiver of immunity 

l1. The immunity from Jurisdiction of the head of delegation and of other 
delegates and members of the diplomatic staff of the delezation and of persons 
enjoying immunity under article 66 may be waived by the sending State. 

2. Waıver must always be express. 

3. The initialon of proceedings by any of the persons referred to in paragraph | of 
this article shall preclude him from invoking immunity from Jurisdiction in respect 
of any counter-claim directly connected with the principal claim. 

4. Waiver Of immunity from Jurisdiction in respect of civil or administrative 
proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the 
execution of the Judgment, for which a separate waiver shall be necessary. 

5. If the sending State does not waive the immunitv of any of the persons 
mentioned in paragraph 1 of this article in respect of a civil action, it shall use its 
best endeavours to bring about a just settlement of the case. 


Article 62 
Exemption from social security legislation 

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, the head of delegation 
and other delegates and members of the diplomatic staff of the delegation shall with 
respect to services rendered for the sending State be exempt from social security 
provisions which may be in force in teh host State. 

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall also apply to 
persons who are In the sole private employ of the head of delegation or of any other 
delegate or member of the diplomatic staff of the delegation, on condition: 

(a) that such employed persons are not natonals of or permanently resident in the 
host Stat; and. 

(b) that they are covered by the social security provisions which may be in force In 
ihe sending State of a third State. 

3. The head of delegation and other delegates and members of the diplomatic 
staff of the delegation who employ persons to whom the exnmption provided for in 
paragraph 2 of this article does not apply shall observe the obligations which the 
social security provisions of the host State impose upon employers. 
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4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall not 
preclude voluntary participation in the social security system of the host State 
provided that such participation is permitted by that State. 

5. The provisions of this article shall not affect bilateral or multilateral 
agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent 
the conclusion of such agreements In the future. 


Article 63 
FExemption from dues and taxes 

The head of delegation and other delegates and members of the diplomatic staff 
of the delegation shall be exempt, to the extent practicable, from all dues and taxes, 
personal or real, national, regional or municipal, except: 

(a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods 
or services; 

(b) dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the 
host State, unless the person concerned holds it on behalf of the sending State for 
the purposes of the delegation; 

(c) estate, succession or Inheritance duties levied by the host State subject to the 
provıislons of paragraph 4 of article 68; 

(d) dues and taxes on private income having its source in the host State and capital 
taxes on Investments made in commercial undertakings in the host State; 

(e) charges levied for specific services rendered; 

(f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, with respect 
to Immovable property, subject to the provisions of article 54. 


Article 64 
Fxemption from personal services 
The host State shall exempt the head of delegation and other delegates and 
members of the diplomatic staff of the delegation from all personal services, from 
all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as 
those connected with requisitioning, miliary contributions and billeting. 


Article 65 
Exemption from customs duties and inspeclion 
i. The host State shall, in accordance with such İiaws and regulations as it may 
adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes and 
related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on: 
(a) articles for the official use of the delegation: 
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(b) articles for the personal use of the head of delegation or any other delegate 
or member of the diplomatic staff of the delegaition in ported in his personal 
baggage at the time of his first entry Into the territory of the host State to attend the 
meeting of the organ or conferences. 

2. The personal baggage of the head of delegation or any other delegate or 
member of the diplomatic staff of the delegation shall be exempt from inspection, 
unless there are serious grounds for presuming that it contains articles not covered 
by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this article, or articles the import or 
export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations 
of the host State. In such cases, inspection shall be conducted only in the presence of 
the per son enjoying the exemption or of his authorized representative. 


Article 66 
Privileges and immunities of other persons 

1. The membedrs of the family of the head of delegation who accompany him and 
the members of the family of any other delegate or member of the diplomatic staff 
of the delegation who accompany him shall, if they are not nationals of or 
permanently resident in the host State, enjoy the privileges and immunities specified 
in articles 58, 60 and 64 and in paragraphs 1 (b) and 2 of article 65 and exemption 
from alien’s registration obligations. 

2. Members of the administrative and technical staff of the delegation shall, if 
they are not nationals of or permanently resident in the host State, enjoy the 
privileges and immunities specified in articles 58, 59, 60, 62, 63, and 64. They shall 
also enjoy the privileges specified in paragraph 1 (b) of article 65 in respect of 
articles imported in their personal baggage at the time of their first entry into the 
territory of the host State for the purpose of attending the meeting of the organ or 
conference. Members of the family of a member of the administrative and technical 
staff who accompany him shall if they are not nationals of or permanently resident 
in the host State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 58, 60 and 
64 and ın paragraph 1 (b) of article 65 to the extent accorded to such a member of 
the staff. 

3. Members of the service staff of the delegation who are not nationals of or 
permanently resident in the host State shall enjoy the same immunity in respect of 
acts performed in the course of their duties as is accorded to members of the 
administrative and technical staff of the delegation, exemption from dues and taxes 
on the emoluments they receive by reason of their employment and the exemption 
specified in article 62. 

4. Private staff of members of the delegation shall, if they are not nationals of or 
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permanently resident in the host State, be exempt from dues and taxes on the 
emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may 
enJoy privileges and immunities only to the extent admitted by the host State. 
However, the host State must exercise its jurisdiction over those persons in such a 
manner as not to interfere unduly with the performance of the tasks of the 
delegation. 


Article 67 
Nationals and permanent residents of the host State 

1. Except in so far as additional privileges and immunities may be granted by the 
host State the head of delegation or any other delegate or member of the diplomatic 
staff of the delegation who is a natienal of or permanently resident in that State shall 
enJoy only immunity from jurisdiction and inviolability in respect of official acts 
performed in the exercise of his funetions. 

2. Other memgers of the staff of the delegation and persons on the private staff 
who are nationals of or permanently resident in the host State shall enjoy privileges 
and immunities only to the extent admitted by the host State. However, the host 
State must exercie its jurisdiction over those members and persons in such a manner 
as not to interfere unduly with the performance of the tasks of the delegation. 


Article 68 
Duration of prioileges and immunities 

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the 
moment he enters the territory of the host State for the purpose of attending the 
meeting of an organ or conference or if already in its territory from the moment 
when his appointment is notified to the host State by the Organization, by the 
conference or by the sending State. 

2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities have come 
to an end, such privileges and immunities shall normally cease at the moment when 
he leaves the territory, or on the expiry of a reasonable period in which to do so. 
However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his 
functions as a member of the delegation, immunity shall continue continue to 
subsist. 

3. In the event of the deathe of a member of the delegation, the members of his 
family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are 
entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the territory. 


4. In the the event of the death of a member of the delegation not a national of or 
permanently resident in the host State or of a membert of his family accompanying 
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him, the host State shall permit the withdrawal of the movable property of the 
deceased, wıth the exception of any property acquired in the territory the export of 
which was prohibited at the time of his death. Estate, succession and inheritance 
duties shall not be levied on movable property which is in the host State solely 
because of the presence there of the deceased as a member of the delegation or of the 
family of a member of the delegation. 


Article 69 
End of functions 
The functions of the head of delegation or of any other delegate or member of the 
diplomatic staff of the delegation shall come to an end, inter alia: 
(a) on notification of their termination by the sending State to the Organization or 
the conference: 
(b) upon the conclusion of the meeting of the organ or the conference. 


Article 70 
Protection of premises, property and archives 

1l. When the meeting of an organ or a conference comes to an end, the host State 
must respect and protect the premises of the delegation so long as they are used by 
ıt, as well as the property and archives of the delegation. The sending State must 
take all appropriate measures to terminate this special duty of the host State as soon 
as possible. 

2. The host State, it requested by the sending State, shan grant the iutes facilities 
for removing the property and the archives of the delegation from the territory of 
the host State. 


RART IV 
OBSERVER DELEGATIONS TO ORGANS AND TO CONFERENCES 
Article 71 
Sending of observer delegations 
A State may send an observer delegation to an organ or to a conference in 
accordance with the rules of the Organization. 


Article 72 
General provision concerning observer delegations 
All the provisions of articles 43 to 70 of the present Convention shall apply to 
observer delegations. 
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PART Y 
CENERAL PROVISIONS 
Article 73 
Nationality of the members of the mission, the delegation or the observer delegation 

1.. The head of mission and members of the diplomatic staff of the mıisslon, the 
head of delegation, other delegates and members of the diplomatic staff of the 
delegation, the head of the observer delegation, other observer delegates and 
members of the diplomatic staff of the observer delegation should in principle be of 
the nationality of the sending State. 

2. The head of mission and members of the diplomatic staff of the mission may 
not be appointed from among persons having the nationality of the host State 
except wıth the consent of that State, which may be wıth drawn at any time. 

3. Where the head of delegation, any other delegate or any member of the 
diplomatic staff of the delegation or the head of the observer delegation, any other 
observer delegate or any member of the diplomatic staff of the observer delegation 
is appointed form among persons having the nationality of the host State, the 
consent of that State shall be assumed If It has been notifled of such appointment of 
a national of the host State and has made no objection. 


Article 74 
latws concerning acquisition of nationality 
Members of the mission, the delegation or the observer delegation not being 
nationals of the host State, and members of their families forming part of their 
household or, as the case may be, accompanying them, shall not, solcly by the 
operation of the law of the host State, acquire the nationality of that State. 


Article 75 
Privileges and immunities in case of multiple functions 
When members of the permanent diplomatic mission or of a consular post in the 
host State are included in a mission, a delegation or an ob server delegation, they 
shall retain thelr privileges and Immunities as members of their permanent 
diplomatic mission or consular post in addition to the privileges and immunities 
accorded by the present Convention. 
Article 76 
Co-operation between sending States and host states 
Whenever necessary and to the extent compatible with the independent exercise of 
the functions of the mission, the delegation or the observer delegation, the sending 
state shall co-operate as fully as possible with the host State in the conduct of any 
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investigation or prosecution carried out pursuant to the provisions of articles 23, 28, 
29 and 58. 


Article 77 
Respect for the laws and regulations of the host State 

1. Wıthout prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all 
persons enjoying such privileges and immunities, to respect the laws and regulations 
of the host State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that 
State. 

2. In case of grave and manifest violation of the criminal law of the host State by 
a person enjoying Immunity from Jurisdiction, the sending State shall, unless It 
waives the immunity of the person concerned, recall him, terminate his functions 
wıth the mission, the delegation or the observer delegation or secure his departure, 
as appropriate. The sending State shall take the same action in case of grave and 
manifest interference in the internal affairs of the host State. The provisions of this 
paragraph shall not apply In the case of any act that the person concerned 
performed in carrying out the functions of the mission or the tasks of the delegation 
or of the observer delegation. 

3. The premises of the mission and the premises of the delegation shall not be used 
ın any manner Incompatible with the exercise of the functions of the mission or the 
performance of the tasks of the delegation. 

4. Nothıng in this article shall be construd as prohibiting the host State from 
taking such measures as are necessary for its own protection. In that event the host 
State shall, without prejudice to articles 84 and 85, consult the sending State in an 
appropriate manner in order to ensure that such measures do not interfere with the 
normal functioning of the mission, the delegation or the observer delegation. 

5. The measures provided for in paragraph 4 of this article shall be taken with the 
approval of the Minister for Forelgn Affairs or of any other competent minister in 
conformity with the constitutional rules of the host State. 


Article 78 
Insurance against third party risks 
The members of the mission, of the delegation or of the observer delegation shall 
comply wıth all obligations under the laws and regnlation of the host State relating 
to third-party liability Insurance for any vehicle, vessel or alrcraft used or owned by 
then. 
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Article 79 
Entry into the territory of the host State 
1. The host State shall permit entry into Its territory of: 
(a) members of the mission and members of their families forming part of their 
respective households, and 
(b) members of the delegation and members of their families accompanying 
them, and 
(c) members of the observer delegation and members of their families 
accompanying them. 
2. Visas, when required, shall be granted as promptly as possible to any person 
referred to in paragraph 1 of this article. 


Article 80 
Facilities for departure 
The host State shall, if requested, grant facilities to enable persons enjoying 
privileges and immunities, other than nationals of the host State, and members of 
the famılies of such persons Irrespective of their nationality, to leave Its territory. 


Article 81 
Transit through the territory of a third State 

1. If a head of mıisslon or a member of the diplomatic staff of the mission, a head 
of delegation, other delegate or member of the diplomatic staff of the delegation, a 
head of an observer delegation, other observer delegate or member of the 
diplomatic staff of the observer delegation passes through or is In the territory of a 
thırd State which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while 
proceeding to take up or to resume his functions, or when returning to his own 
country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as 
may be required to ensure his transit. 

2. The provisions of paragraph 1 of this article shall also apply in the case ofl: 

(a) members of the family of the head of mission or of a member of the 
diplomatic staff of the misson forming part of his household and enJoying privileges 
and immunities, whether travelling with him or travelling separately to Join hım or 
to return to thelr country; 

(b) members of the family of the. head of delegation, of any other delegate or 
member of the diplomatic staff of the delegation who are accompanying him and 
enjoy privileges and immunities, whether travelling with him or travelling separately 
to join him or to return to their countrhy; 

(c) members of the family of the head of the observer delegation, of any other 
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observer delegate or member of the diplomatic staff of the observer delegation, who 
are accompanyıng him and enjoy privileges and immunities, whether travelling with 
him or travelling separately to join him or to return to their country. 

3. In circumstances similar to those specified in paragraphs 1 and 2 of this article, 
third States shall not hinder the passing of members of the administrative and 
technical or service staff, and of members of their families, through their territories. 

4. Thrird States shall accord to official correspondence and other official 
communications In transit, including messages in code or cipher, the same freedom 
and protection as the host State is bound to accord under the present Convention. 
They shall accord to the couriers of the mission, of the delegation or of the observer 
delegation, who have been granted a passport visa if such visa was necessary, and to 
the bags of the mission, of the delegation or of the observer delegation in transit the 
same inviolability and protection as the host State is bound to accord under the 
present Convention. 

5. The obligations of third States under paragraphs 1, 2, 3 and 4 of this article 
shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to 
the official communications and bags of the mission, of the delegation or of the 
observer delegation when they are present in the territory of the third State owing tO 
force majeure. 


Article 82 
Non-recognition of States or governments OF 
absence of diplomatic or consular relations 

1. The rights and obligations of the host State and of the sending State under the 
present Lonvention shall be offected neither by the non-recognition by one of those 
states of the other State or of its government nor by the non-existence or the 
severance of diplomatic or consular relations between them. 

2. The establishinent or maintenance of a mission, the sending or attendance of a 
delegation or of an observer delegation or any act in application of the present 
Convention shall not by itself imply recognition by the sending State of the host 
State or its government or by the host State of the sending State or its government. 


Article 83 
Non-discrimination 
In the application of the provisions of the present Convention no dis crimination 
shall be made as between States. 
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Article 84 
Consultations 
If a dispute between two or nore States Parties arises out of the application or 
interpretatlon of the present Convention, consultations between them shall be held 
upon the request of any of them. At the request of any of the parties to the dispute, 
the Organization or the conference shall be invited to join in the consultations. 


Article 85 
Concliation 

1. If the dispute is not disposed of as a result of the consultations referred to in 
article 84 within one month from the date of their inception any State participating 
in the consultations may bring the dispute before a conciliation commission 
constituted in accordance with the provisions of this article by giving written notice 
to the Organization and to the other States participating In the consultations. 

2. Each conciliation commission shall be composed of three members: two 
members who shall be appointed respectively by each of the parties to the dispute, 
and a Chairman appointed in accordance with paragraph 3 of this article. Each 
State party to the present Convention shall designate in advance a person to serve as 
a member of such a commission. it shall notify the designation to the Organization, 
which shall maintain a register of persons so designated. If it does not make the 
designation in advance, 1t may do so during the conciliation procedure up to the 
moment at which the Commission begins to draft the report which it is to prepare in 
accordance with paragraph 7 of thıs article. 


3. The Chairman of the Commission shall be chosen by the other two members. If 
the other two members are unable to agree within one month from the notice 
referred to in paragraph | of this article or if one of the parties to the dispute has not 
availed itself of its right to designate a member of the Commission, the Chairman 
shall be designated at the request of one of the parties to the dispute by the chief 
administrative officer of the Organization. Tht appointment shall be made within a 
perlıod of one month from such request.. The chief administrative officer of the 
Organization shall appoint as the Chairman a qualified jurist who is neither an 
official of the Organization nor a national of any State party to the dispute. 

4. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial 
appointment. 

5. The Commission shall function as soon as the Chairtman has been appointed 
even If its composition is incomplete. 

6. The Commission shall establish its own rules of procedure and shall reach its 
decisions and recommendations by a majority vote. It may recomment to the 


ا 


Organization, 1f the Organization is so authorized in accordance with the Charter of 
the United Nations, to request an advisory opinion from the International Court of 
Justice regarding the application or interpretation of the present Convention. 

7. If the Commission is unable to obtain an agreement among the parties to the 
dispute on a settement of the dispute within two months from the appointment of its 
shall prepare as soon as possible a report of its proceedings and transmit it to the 
parties to the dispute. The report shall include the Commission’s conclusions upon 
the facts and questions of law and the recommentations which it has submitted to 
the parties to the dispute in order to facilitate a settlement of the dispute. The two 
months time limit may be extended by decision of the Commission. The 
recommendations in the report of the Commission shall not be binding on the 
parties to the disput unless all the parties to the dispute have accepted them. 
Nevertheless, any paty to the dispute may declare unilaterally that it will abide by 
the recommendations in the report so far as it is concerned. 

8. Nothing in the preceding paragraphs of this article shall preclude the 
establishment of any other appropriate procedure for the settlement of disputes 
arising aut of the application or interpretation of the present Convention or the 
conclusion of any agreemcnt between the parties to the dispute to submit the dispute 
to a procedure instituted in the organization or to any other procedure. 
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9. This article is without prejudice to provisions concerning the sett ment of 
disputes contained In international agreements in force between States or between 
States and international organizations. 


PART VI 
FINAL CLAUSES 
Article 86 
Signature 
The present Convention shall be open for signature by all States until 30 
September 1975 at the Federal ninistry for Foreign Affairs of the Republic of 


Austria and subsequently, until 30 March 1976, at United Nations Headquarters in 
New York. 


Article 87 
Ratification 
The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratitication 
shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 
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Article 88 
Accession 
The present Convention shall remain open for accession by any State. The 
instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. 


Article 89 
Entry Into force 

1. The present Convention Shall enter into force on the thirtieth day folloving the 
date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession. 

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the 
thirty-fifth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into 
force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of 
ratification or accession. 

Article 90 
Implementation by organizations 

After the entry Into force of the present Convention, the competent organ of an 
international organization of a universal character may adopt adecision tO 
implement the relevant provisions of the Convention. The Organization shall 
communicate the decision to the host State and to the depositary of the Convention. 


Article 91 
Notifications by the depositary 
1. As deposıtary of the present convertion the Secretary-General of the american 
Journal of Iintrntional law. 
(a) of signatures to the Convention and of the deposit of instruments of 
ratification or accession, In accordance with articles 86, 87 and 88; 
(b) of the date on which the convention will enter into force, in accordance with 
article 89; 
(c) of any decision communicated In accordance with article 90. 
2. The Secretary-General of the United Nations shall also inform all States, as 
necessary, Of other acts, notifications or communications relating to the present 
Convention. 


Article 92 
Authentic texts 
The original of the present Convention, of which the chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be de posited with the 
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secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to 
all States. 


RESOLUTION RELATING TO THE OBSERVER STATUS OF NATIONAL 
LIBERATION MOVEMENTS RECOGNIZED BY THE ORGANIZATION OF 
AFRICAN UNTTY AND/OR BY THE LEAGUE OF ARAB STATES 

The United nations Conference on the Representation of States in Their Relations 
with International Orgcnizations, 

Recalling that, by its resolution 3072 (XXVIIT) of 30 November 1973, the General 
Assembly referred to the Conference the draft articles on the representation of 
States In their relations with international organizations adopted by the 
International law Commission at its twenty-third session, 

Noting that the draft articles adopted by the Commission deal only with the 
representation of States in their relations with international organizations. 

Recalling further that by its resolution 3247 (XXIX) of 29 November 1974, the 
Ceneral Assembly decided to invite the national liberation movements recognized by 
the Organization of African Unity and/ or by the League of Arab States in their 
respective regions to participate in the Conference as observers, in accordance with 
the practice of the United Nations, 

Noting the current practice of invitint the above-mentioned national liberation 
movements to participate as observers in the sessions and work of the General 
Assembly of the United Nations, in conferences held under the auspices of the 
General Assembly or under the auspices of other United Nations organs, and in 
meetings of the specialized agencies and other organizations of the United Nations 
family, 

Convinced that the participation of the above-mentioned national liberation 
movements In the work of international organizations helps to strengthen 
international peace and co-operation, 

Desirous of ensuring The effective participation of the above-mentioned 
movements as observers in the work of international organizations and of 
regulating, to that end, their status and the facilities, privileges and immunities 
necessary for the performance of their tasks, 

1. Requests the general Assembly ot the United Nations at its thirtieth regular 
session to examine this question without delav: 

2. Recommends, in the meantime, the States concerned to accord to delegations 
of national liberation movemerts which are recognized by the Organization of 
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African Unity and/or by the League of Arab States in their respective regions and 
which have been granted observer status by the international organization 
concerned, the facilitle, privileges and immunities necessary for the performance of 
their tasks and to be guided therein by the pertinent provisions of the Convention 
adopted by this Conference; 

3. Decides to include the present resolution in the Final Act of the Conference. 


%# oF Fk 


RESOLUTION RELATING TO THE APPLICATION OF THE CONVENTION 
IN FUTURE ACTIVTTIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

The United Nations Conference on the Representation of States in Their 
Relations with International Organizations, 

Considering that the Vienna Convention on the Representation of States in Their 
Relations with International Organizations of a Universal Character will help to 
improve relations between States within the framework of international 
organizations and at conferences convened by, or under the auspices of, such 
organizations, 

Bearing in mind that the above-mentioned Convention will help to prevent 
disputes between sending States and host States, 

Recommends to the General Assembly of the United Nations that a suitable 
request should be made to the Secretary-General to inform Member States whether 
States that have asked to be hosts of future international organizations of a 
universal character or of conferences convened by, or under the auspices Of, 
international organizations of a universal character have duly ratified or have 
acceded to the Vienna Convention on the Representation of States in Their 
Relations with International Organizations of a Universal Character. 


